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المقدمة 


إن الحهد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا من 
عبد الله فلا مضل ل ومن يضلل فلا هادى له وآشهد أن لا إله إلا الله 


وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 


مرش مگ مس ام رم م2 صر عدي د ي کب 
تا ما الذي ءا منوا انوا الله حق بو ولا مون الا وانتم مُسَلِمُونَ 4 و 
ر ت ر س 2 مر مہ سه 8 سل سے ی میج اراس مرا مت تنم زر > ار سیر 3 
الناس اتقوا رک الى لق من تقس ونودو دو وخلق ونہازوجھا ویک ون ا نت 
م2 رز ۵ مت مت عرصي ار سے ا 3 ا 7 کا عا 2 یک رة ۳ 
انقوا الله الزى لوتيد وا لارا م إن الله ری 


كأ لین ام او ولا سينا( يضح کم اعم ویفیر 
لحم دنو ب ومن يط د ورسوله. فقد فار فوزاعظینا 6. 

آما نهود: 

فان من آشرف العلوم وأعظمها قدرّا علم الفقه فهو یتناول الحياة العملية 
للمسلم» ولذا نجد أن معظم استفتاءات الناس فقهية» وقد بذل فقهاونا 
الاولون جهودا عظيمة في تقریب هذا العلم للأمة من خلال مصنفاتبم 
الكثيرة» وکان فقهاء کل عصر يركزون على مسائل عصرهم التي يحتاج الناس 
إليها..؛ وفي عصرنا احاضر نجد أن الفقهاء بذلوا جهودًا كبيرة في التصنيف 
وفي تقريب هذا العلم للأمة» وأصبح المتخصص قد لا يتمكن من ملاحقة كل 
جديد من الكتب في تخصصه فضلا عن بقية العلوم» فالمطابع تقذف كل يوم 
باخدید من الكتب..» ووجد في وقتنا الحاضر مؤسسات علمية متخصصة في 
لفقه الإسلامي من المجامع والجمعيات الفقهية والميئات العلمية وان 





الفتوی وکلیات الشريعة» ولکن لازالت هذه اطهود بحاجه إلى مزید من 
التنسیق والتقریب للأمةء وقد رأيت أن آسهم في هذا الجال..» ورأيت أن بدا 
بالعاملات المالية المعاصرة عاقدًا العزم بإذن الله على استکال مشروع تقريب 
علم الفقه للأمة راجيا من الله تعالى الإعانة والتوفيق» ومژملا من إخوتي 
الأفاضل إتحاني بأية مقترحات وأفكار مفيدة حول هذا الشروع. 

وقد بدأت بالمعاملات المالية المعاصرة لأعميتها؛ خاصة في زمننا هذا الذي 
استجدت فيه معاملات ومسائل لم تكن معروفه من قبل» ولقلة وجود مراجع 
شاملة تعطی معلومات مبسطة عن أبرز هذه المعاملات... خاصة وأن بعض 
طلاب العلم لمم عناية كبيرة بما دونه الفقهاء السابقون في كتبهم لكن ليس هم 
عناية بالفقه المعاصرء ولا شك أن هذا نوع تقصيرء فكما أن الناس بحاجة 
لمعرفة أحكام المسائل التي تكلم عنها فقهاؤنا السابقون فهم كذلك بحاجة إلى 
معرفة أحكام النوازل والمسائل الستجدة. 

وقد حرصت أن يتضمن هذا الكتاب آبرز العاملات المالية المعاصرة» 
وخاصة التي يكثر سوال الناس عنها وقد كان منهجي في دراستها أن آبدا أولا 
بتصوير المسألة المراد طرحها تصويرًا دقیقا مع الحرص على تبسيط العبارة قدر 
ما أمكن» وعرض آراء الفقهاء المعاصرين فيها وأدلتهم» مع التركيز على آراء 
المجامع الفقهية والهيئات العلمية ونقل قراراتهاء وبيان القول الراجح في تلك 
السائل المراد طرحها. 

وهذا الکتاب وان لم يكن مستوعبًا لجميع العاملات الالية العاصرة الا 
أنه شامل لعظمها وما قد یستجد من معاملات جديدة سوف آستدرکها في 
طبعات قادمة إن شاء اللّه تعالى. 





اسأل الله تعالى أن يجعل عملى هذا حالصا لوجهه الكريم» وآن یبارك فيه 
وأن يرزقنا السداد في القول والعمل. 
وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.»» 
أ . د/ سعد بن تركي الخثلان 
الأستاذ 2 قسم الفقه بكلية الشريعة 
يجامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية 
ص ب ۱۹۸ ۰ الرياض ١١١51١‏ 
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مدخل لدراسة العاملات المالية العاصرة 


إن العالم اليوم يشهد تطورًا مادیا وفكريًا سريعًا شمل معظم جوانب 
الحياة» وكان لعالم الاقتصاد والتجارة جال فسيح وواسع في هذا التطور» وكان 
من نتاج ذلك أن ابتكرت أدوات وصيغ وأساليب في العقود والعاملات لم 
تكن معروفة من قبل» ومعلوم أنه ما من قضية تقع إلا وله تعالى فيها حكم» 
علمه مَنْ علمه وجهله مَنْ جهله. ولابد من قائل بالحق» أي أنه لا يمكن أن 
تكون مسألة من المسائل يخفى فيها الحق على جميع علماء العصر؛ لأن هذا 
يتنافى مع قول النبي بل «لا تزال طائفة من آمتي على الحق ظاهرين)!١.‏ 

قال الحافظ بن رجب: (فلابد في الأمة من عالم يوافق الحق» فيكون هو 
العام بهذا الحكم» وغيره يكون الأمر مشتبها عليه ولا يكون عالا بهذاء فان 
هذه الامة لا تجتمع على ضلالة» ولا يظهر أهل باطلها على أهل حقهاء فلا 
يكون الحق مهجورا غير معمول به في جميع الأمصار والأعصار)”". 

وقد استوعبت شريعة الإسلام وعلى مدار أربعة عشر قرنًا جميع الحوادث 
والنوازل الواقعة والقضايا المستجدة» وشريعة الاسلام قد حُكّمت في دول 
متباعدة وأقطار مترامية مددًا طويلة» وقرونًا متوالية» وأزمنة متتالية» وعايشت 
جميع التيارات والبيئات» وأصول الرخاء والشدة» والقوة والضعف. 
وواجهت الأحداث في جميع الأطوار» ولاقت مختلف العادات والتقاليد ومع 
ذلك شملت هذه كلهاء فا عجزت عن واقعة ولا قصرت عن حاجتة فلم 


() صحيح مسلم (ج۰۱ ص:۰۱۳۷ (ح 25 
(۲) جامع العلوم والحكم (ج۰۱ ص:19). 





نجد یومّا من الأيام أن العلماء ۸ يجدوا حكًا لقضية من القضاياء بل شملت 
جیع جوانب الحياة» فقد أكمل الله تعالى هذا الدین وأتم النعمة؛ قال آبو ذر 
رضي الله عنه: «ما توفي رسول الله و وطائر بطیر بجناحیه إلا ودکر لنا منه 
عل . 

ومع هذا التطور والتقدم وجدت معاملات حديثة لابد للمسلم من 
التفقه فیها؛ خاصة من يتعامل بالبيع والشراء» أو يعمل في التجارة ومن يحتاج 
إلى تلك التعاملات» على أن أكثر الناس إن لم يكن جميعهم لا يخلو من نوع 
احتياج إلى تلك التعاملات الحديثة» فمثلا: بطاقات الصرف الآلي أصبح جميع 
الناس أو جلهم يحملونباء فهم محتاجون إلى معرفة هذه السائل والتفقه فيه 
لكن يتأكد ذلك على من يتعامل بالتجارة والبيع والشراء وقد روي عن عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقيم من الأسواق من ليس بفقیه. ويقول: 
(لا یقعد في سوق المسلمين من لا يعرف الحلال والحرام)؛ حتى لا يقع في الربا 
ويوقع المسلمين”؟؟. 

يقول الرهوني في كتابة (أوضح المسالك) عن أحد شيوخه: أنه أدرك 
الحتسب یمثی في الأسواق ويقف على كل دكان فيسأل صاحبه عن: 
الأحكام التي تلزمه في بيعه» ومن أين يدخل عليه الربا؛ وكيف يتحرز منه؛ 
فإن أجابه أبقاه في الدكان» وان جهل شيئًا من ذلك أقامه من وقال: (لا 
يمكنك أن تقعد في أسواق المسلمين» تطعم الناس الربا وما لا يجوز). 


() رواه الطبراني في الكبير» برقم .)١15417(‏ قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. 
)۲( ینظر : احیاء علوم الدین (۲/ 64٩۹‏ مواهب الیل (ج۵ ص :۰۲ ۳)) كشاف القناع (ج 5 
ص :۰۱۰5 مطالب أولي النهی (ج۳ ص:۲). 
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ولجذا فان دخول السلم في التجارة من دون معرفة للأحكام المتعلقة بها فيه 
خطر عظيم على دينه» فقد بقع في الربا مثلا من حيث لا يشعرء وآكل الربا وموكله 
ملعون على لسان رسول الله يِه وقد حرج النبي و ذات يوم إلى المصلى فرأى 
الناس يتبايعون» فقال: «يا معشر التجارا» فاستجابوا للنبي بل ورفعوا أعناقهم 
إليه فقال: «إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارًا إلا من اتقی وبر وصدق»"*. 

وقال بة: «إن التجار هم الفجار»» فقالوا: يا رسول الله: أليس قد أحل 
الله البيع؟ قال: «بلى» ولكنهم يحلفون فیأنمون» ويحدّئون فيكذبون)7'. 

وی حديث ابن عمر أن النبي 2 قال: التاجر الأمين الصدوق المسلم 

مع الشهداء يوم القیامة»" أ 

وعن قيس بن أبي غرزة رضي الله عنه» قال: كنا في عهد رسول الله له نسمّى 
السماسرة فمرٌ بنا يومًا بالمدينة فسمانا باسم هو أحسن منه فقال: ايا معشر التجار إن 
البیع بحضره اللغو والخلف»» وی رواية: «والکذب. فشوبوه بالصدقة» وني رواية 
آخری: «إن الشیطان والإثمَ حضران البیع فشوبوا بیعکم بالصدقة». 

وقد اعتنى فقهاؤنا رحمهم الله بأبواب العاملات. وأصّلوا هذه الأبواب» 
وذكروا فيها قواعد جامعت يستطيع الإنسان وطالب العلم الانطلاقة منها 


(۲) آخرجه أحمد في مسنده برقم (/151/01). 

(۳) أخرجه الترمذي كتاب البیوع باب ما جاء في التجار (۵۰۵/۳) (ح۱۲۰۹) وقال : هذا حديث 
جسن . وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري عنده. 

(6) آخرجه الترمذيء کتاب البیوع باب ما جاء في التجار (۳/ ۵۱6) (۱۲۰۸) وقال : حديث حسن 
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حتی إن فقهاءنا ذکروا معاملات لم تقع؛ حتى إذا وقعت يكون طالب العلم 
على معرفة وإ لام بهاء ولذلك لا تجد كتاب فقه الا وفيه قسم خصص لابواب 
المعاملات» وأجود الذاهب في العاملات هو مذهب المالكية والحنابلة؛ ى] قال 
شيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله: (أصول مالك في البيع أجود من آصول 
غيره» فإنه أخذ ذلك عن سعيد بن المسيب الذي كان يقال: إنه آفقه الناس في 
البيع» كا كان يقال: عطاء أفقه الناس في الناسك. وإبراهيم النخعي أفقههم في 
الصلاة» والحسن أجمعُهم لذلك كله). 

وقال أيضًا: (ومذا وافق أحمد كل واحد من التابعين في أغلب ما فضل فيه 
لن استقراً ذلك من أجوبته» والإمام أحمد موافق لمالك في ذلك في الأغلب. 
فنه) - الإمام مالك والإمام أحمد ‏ يحرّمان الربا ويشددان فيه غاية التشديد؛ لم 
تقدم من شدة تحريمه وعظيم مفسدته» ویمنعان من الاحتیال عليه بكل 
طريق» حتى يمنعان الذريعة المفضية الیه. وان لم تكن حيلة» وان كان مالك 
يبالغ في سد الذرائع ما لا يختلف قول أحمد فيه لكنه يوافق بلا خلاف عنه على 
منع الحيل کلها) 217 . 

وقد أصبح التعامل ذه المعاملات المالية منتشرًا في كثير من أقطار 
الأرضء فالعا م الآن أصبح كا يقال كالقرية الواحدة» وارتبط بعضه ببعض» 
ونشأ ما يسمى ب: الاقتصاد العالمي» ولهذا يستطيع الإنسان أن يحول أي مبلغ 
لأي دولة في العالم؛ وذلك بسبب ارتباط الاقتصاد بعضه ببعضء وهذا 
الاقتصاد قد ارتبطت به البنوك؛ والإشكالية الكبيرة هنا هو أن نظرة الإسلام 
في بعض العقود المالية تختلف اختلافا جذريًا عن نظرة ما يسمى بالاقتصاد 


(۱) مجموع الفتاوى (9؟//717). 
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العالمى الذي قد ارتبطت به البنوك ولذا لا تعجب عندما یفتی بعض مشايخنا 
بمنع كثير من التعاملات البنكية مع أن الأصل في باب العاملات الحل 
والاباحت وذلك بسبب أن هذه البنوك تختلف في نظرتها لبعض العقود عن 
نظرة الإسلام» وأضرب لذلك مثالين: 

الثال الأول: القرض» وهو دفع مال لن ينتفع به ويرد بدله» وهذا 
التعريف هو عند الفقهاء. 

فالاسلام ينظر للقرض على أنه من عقود الإرفاق والاحسان وغذا فان 
صورة القرض في الأصل صورة ربوية» فعندما تقرض رجلا عشرة آلاف 
ريال على أن يردها بعد سنة مثلاء فهذه صورة ربوية ولكن الإسلام استثنى 
هذه الصورة - وهي القرض - تشجيعًا للناس على الإرفاق والإحسان 
والتعاون والتكافل في! بينهم» فإذا أصبح القرض لا يراد به هذا المعنى وإنا 
یراد به الربحية والاستخار خرج القرض عن موضوعه الأصلى الذي أبيح من 
أجله وهو الارفاق والاحسان» ورجع إلى ما كان عليه في الأصل وهو أن 
صورة القرض صورة ربوية» ولهذا يكون هذا القرض محرمّاء وهذا معنى قول 
الفقهاء (كل قرض جر نفعًا فهو ربا) فهذه نظرة الإسلام للقرض على أنه 
صورة من صور التكافل والرفق» بینا ينظر الاقتصاد العالي والبنوك المرتبطة 
به للقرض على أنه من وسائل الاستثار والربحية» ومعلوم أن البنوك لا 
تقرض لوجه الله عز وجل» وانا تقرض لأجل الاستثار» وهنا تبرز 
الإشكالية» فنظرة الإسلام للقرض تختلف اختلافا جذريًا عن نظرة البنوك 
للقرض. 

المثال الثاني: الضان وهو من عقود الارفاق والإحسان. ولا يجوز آحذ 
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عوض على الضیان» وقد اتفقت على هذا المذاهب الأربعة» أما البنوك فتنظر 
للضمان على أنه من وسائل الاستثار والربحية» وبذلك ترد إشكالية على أخذ 
عمولة على خطابات الضمان» وسوف نشرح ذلك بالتفصيل إن شاء الله. 

وإن ما أباحه الله تعالى أكثر بکثر ها حرمه» فالأصل في باب العاملات: 
ا لجل والاباحة والأصل في باب العبادات: الحظر والنم؛ وهذه قاعدة عظيمة 


¥ د 


ناقعه . 


قال آبو العباس ابن تيميه رحمه الله تعالى: (العادات الأصل فيها العفو فلا 
حظر منها إلا ما حرم الله والا دخلنا في معنى قوله تعالى: 9 فل يشم تا 
درك كم ين زرف مَجَملَشر یه راما وكا فل آله أؤرت لک ار عل اله 
تفوت 4 [يونس:09]» ولذلك ذم الله المشركين الذين شرعوا من الدين ما ل 
أذ به ا وخر موا مال ری 

ولهذا إذا اختلف اثنان في معاملة من المعاملات» فالذي يطالب بالدليل 
هو الذي يقول ابا حرام آما الذي يقول إنها حلال فان معه الأصل ولا 
يطالب بالدلیل. 

ولکن مع أن الأصل في آبواب العاملات الحل والاباحة الا أن الشريعة 
قد شددت في شأن الربا وحذرت منه حذیرا بلیغا منه؛ حتی ان النبي جد: 
«لعن آکل الربا وموکله وكاتبه وشاهدیه»۲۳ واللعن یقتضی الطرد وال بعاد 


.)۱۷ /۲۹( مجموع الفتاوی‎ )١( 
.)۱۵۹۸-( آخرجه مسلم. کتاب الساقات باب: لعن الله ؟كل الربا وم و کله‎ )۲( 





والربا أعظم في الإثم من الزنا؛ بل إن: درهم ربا شد من ستٍ وثلاثين 
زنیة(۱؟. 


وغذا ذکر القرطبي في الجامع لاحکام القرآن أن رجلا جاء إلى مالك بن 
آنس فقال: يا آبا عبد الله إني ریت رجلا سكرانًا یتعاقر يريد أن يأخذ القمر !۱ 
فقلت: امرأتي طالق إن كان يدخل جوف ابن آدم أشر من الخمر! فقال: ارجم 
حتى آنظر في مسألتك. فأتاه من الغد فقال له: ارجع حتى أنظر في مسألتك 
فأتاه من الغد فقال له: امرأتك طالق» إنى تصفحت كتاب الله وسنة نبيه فلم أر 
كا اثر من الربا لاك اله أذن فيه كريب 
الله ورسو له وأمره عند الله عظيم جال وقد سدت لشريعة ججيع الذرائه 
الموصلة للربا ولو من وجه بعید» ى) جاء في حديث سعد بن أبي وفاص رضي 
له عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم شئل عن بيع الرطب بالتمرء فقال کي 
«أينقص الرطب إذا يبس؟)» قالوا: نعم قال: «فلا إذا»". 

فلو أردت أن تبيع كيلو رطب بكيلو تمر مع التقابض لا يجوز ذلك» ولو 
تحقق الشرطان (التقابض والتاثل)؛ وذلك لآن هذا الرطب سوف ينقص إذا 
يبس مع أن التفاوت يسير جدًا ومع ذلك فقد منع النبي ئة من ذلك البیع» 
وهذا يدل على تشديد الشريعة في شأن الربا مع أن الأصل في المعاملات 


(۱) آخرجه أحمد عن عبد الله بن حنظلة» (۲۲۰۰۷). قال اميثمي في المجمع: رجال أحمد رجال 
(۲) آخرجه أحمد (۱۵۳۳) وأبو داود (۳۳۱۱2) والترمذي (۹۹ ۱۲ والنسائي (ح+ ۵۲ 6). قال 








الاباحت وغذا لابد إذا نظرنا إلى قاعدة: (الاصل في العاملات احل 
والاباحة) أن ننظر كذلك إلى أن الشريعة قد شددت في شأن الربا؛ بل منعت 
بعض التعاملات؛ سدًا لذريعة الرباء فمثلا العينة وهي: أن یبیم شيمًا بلمن 
مؤجلء ثم يشرها بأقل منه نقدّاه فلو حصل هذا بغیر مواطأة فهو آیضا لا 
يجوز؛ من باب سد الذريعة. 

وقد تكون بعض المسائل لا تظهر فيها الحكمة بشكل واضح لكثير من 
العلماء» وان كان كما قال ابن القيم: (ما من حكم الا وله تعال فيه حكمة). 
لكن قد لا تظهر لبعض العلماء بشكل واضح › فمثلا: بيع صاع من تمر جيد 
بصاعين من تمر رديء لا يجوز ولو كان قيمتهما واحدة» مع أنه ليس فيه ظلم 
إذ إن قيمة هذا تعادل قيمة ذاك» ومع ذلك منعته الشريعة» ومع ذلك فالمخرج 
سهل جدا ک| جاء في حديث أبي سعيد الخدري وعن أب هريرة رضي الله عنهم| 
أن رسول الله ی استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب» فقال رسول 
الله کل : «أكل تمر خيبر هکذا! قال: لا والله يا رسول ال إنا لتأخذ الصاع من 
هذا بالصاعین والصاعین بالثلائت فقال رسول الله كِللةِ: «لا تفعل)ء نم آرشد 
النبي َة إلى خرج سهل فقال: دولکن بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم 
جنیا»(. 

فاذا بعت مرا رديئًا بتمر جيد مباشرة (مع التفاضل) أو إذا بعت التمر 
OSE‏ 0 
الأول حرم؛ بل سياه النبي تَكيِْ: «عين الربا»» (ى) في بعض الروایات) 
والتعامل الثاني أرشد له الني يل فهو غرج شرعي تحصل به على النتيجة 


(۱) أخرجه مسلم» كتاب البيوع» باب بيع الطعام مثا بمثل؛ (ح"1597). 
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نفسهاء وله تعالى في هذا الحكمة البالغة» فمسائل الربا من السائل الدقیقت 
وهذا ذكر الله عز وجل عن بعض الناس أنه آنکر الرباء وقالوا: ما الفرق بين 
الربا والبيع؟ 538 لک بانهم قالوا تا اب مل اریز ۹ [البقر::۲۷۵]) فرد الله 
علیهم فقال : وال همع حم را 46 [البقرة .[YYo:‏ 

یقول صاحب الکشاف: فان قلت: هلا قیل انا الربا مثل البیع؛ لأن 
لکلام ني الربا لا في البیع؟ قلت: جيء به على طریق البالخةءوهو أنه بلغ من 
اعتقادهم في حب الربا بأنهم جعلوه اصلا وقانوثًا في الحل حتى شبهوه ه بالبيع» 
وقو له: وأَحلَّ له لیم وحرم ارب 4 [لبقرة:۲۷۰] إنكارٌ لتسويتهم بينهماء 
ودلالة على أن القیاس دمه النص)۱.ه_ 

وی هذا الحديث دلالة على أن بعض الأمور قد يظنها الإنسان حيلة على 
الربا وهي ليست کذلك. فقد يقول قائل: ما الفرق بين أن يبيع الإنسان 
صاعين من التمر بدراهم ثم يشتري بالدراهم صاعا من تمر؟ وهل هذا إلا 
حيلة على الربا؟ 

فنقول: ليس هذا بحيلة على الربا أبدّاء لأن الذي أمر به النبى اة وكونه 
يحصل على النتيجة نفسها هذا من ثمرة التفقه في الدین» فالمتفقه في دينه لاسي 
في أبواب المعاملات يحصل على غرضه بطريق مباح. 

وقد قام كثير من أهل العلم بجهود كبيرة في توضيح الأحكام الشرعية 
للتعاملات المالية المعاصرة» وهمم في هذا فتاوى وبحوث وكتب ومحاضرات 
ودروس...» وللعلاء في هذا جهود فردية وجهود جماعية» وأفضل طريقة 
لمعرفة الحكم الشرعي في المسائل والنوازل عمومًا هو: الاجتهاد الجماعي؛ لانه 


() ينظر: الكشاف (ج۰۱ ص :18 ۳). 





هد | ماملابت المالية المعاصرة سس 





آقرب إلى التوفیق وال صابة حکم الله ورسوله في النازلة أو في الواقعة» وذلك 
أن الانسان مها بلغ من العلم والفقه فإنه قد يذهل حتی عن أبسط السائل» 
وأضرب هذا مثالا: لا توفي النبي بيا والصحابة رضي الله عنهم يقرؤون قول 
لله عز وجل: کت وم َو [الزمر: ۳۰ وقوله تعالی: 38 وَمَا ما محمد 
: ولد حلت ینتب یل مین کات اوم انقح ع آعقنیکم ومن یقلت 
ل یه فن يضر له ما وَسَيْجَرَى هلر 46 [آل عمران:۱4]* ومع 
ذلك لا مات بي ذهل بعضهم عن هذا العنی کما يقول عمر بن الخطاب رضي 
لله عنه عن نفسه وکان أبو بكر قد خرج لبعض حاجته وأصبح الناس 
یموجون بالسجد. وعمر یقول: إن رسول الله 2336 ۶ يمت - هول الصدمة - 
وإنما ذهب إلى ربه ىا ذهب موسى» وسیرجع ویقطع رقاب آعناق النافقین 
حتی جاء آبو بكر وذهب إلى النبي يل ول ما بين عينيه» وقال: بأبي وأمي يا 
رسول الله طبت حيًا وميتاء ثم أتى والناس يموجون في السجد. ثم قال لعمر: 
آنصت. ثم خطب الناس وقرأ هاتين الآيتين» وقال: من كان يعبد الله فان الله 
حي لا يموت ومن كان يعبد محمدًا فان محمدًا قد مات وقرأ: 98 إِنَكَ میت 
وم مون # [الزمر: ۰ ۳]. 

یقول عمر رضی الله عنه: (والله لكأن الاية نزلت في هذه الساعة) ۳ هذا 
وعمر أعلم الصحابة بعد أبي بكر ومع ذلك هل عن هذا العنی» فقد بحصل 
الذهول من العام وإن كان كبيرًا؛ ولذلك فان من فوائد الاجتهاد الجماعي أن 
العلیاء یذکر بعضهم بعصا ويسدّد بعضهم بعضًا لاصابة حکم الله ورسوله 
وقد كان هذا منهج السلف رجهم الله» فقد كان عمر رضي الله عنه يجمع 


(۱) رواه البخاري باب فضل أب بكر الصدیق بعد النبی با حدیث (۳۸). 
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فقهاء الصحابة عندما تنزل نازلة ويحتاج إلى معرفة احکم الشرعي فيهاء وقد 
روي عن عمر وقائع کثبرة. 

من ذلك: ما جاء في صحيح البخاري في قصة ذهاب عمر رضي الله عنه 
والصحابة إلى الشام» فعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه حرج إلى الشام» حتى إذا كان سرغ لقيه أمراء الأجناد: أبو عبيدة 
عامر بن الجراح وأصحابه وأخبروه أن الوباء وقع بأرض الشام قال ابن 
عباس: فقال عمر: ادع المهاجرين الأولين» فدعاهم واستشارهم وآخبرهم أن 
الوباء قد وقع في الشام فاختلفواء قال بعضهم: قد خرجنا بأمر ولا نرى أن 
نرجع. وقال آخرون: معك بقية الناس وأصحاب رسول الله ية ولا نرى أن 
تقدمهم على هذا الوباء. قال: ارتفعوا عني. ثم قال: ادعوا لي الأنصار» قال ابن 
عباس: فدعوتهم» فاستشارهم» فسلكوا طريق المهاجرين واختلفوا 
کاختلافهم» فقال: ارتفعوا عني. ثم قال: ادعو لي من كان هنا من مشيخة 
قريش ومهاجرة الفتح» قال: فدعوتهم فلم يختلف منهم عليه رجلان. وقالوا: 
نرى أن ترجع بالناس» ولا تقدمهم على هذا الوباء» فنادی عمر في الناس 
وأخبرهم أنه عازم على الرجوع» فقال له آبو عبيدة: أفرارًا من قدر الله؟ فقال 
عمر: لو غيرك قاها يا أبا عبيدة» نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله أرأيت إن 
كانت لك بل هبطت وادیّا له عدوتان ‏ والعدوة هي المكان الرتفع - إحداهما 
خصيبة والأخرى جدباء أليس إن رعت الخصيبة رعتها بقدر ال وإن رعت 
الجدباء رعتها بقدر الله» قال: فجاء عبدالرهن بن عوف» وكان متغیبا لبعض 
حاجته فقال: إن عندي في هذا علًا: سمعت رسول الله 395 يقول: «إذا سمعتم 
به - أي: بالطاعون - بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا 
تخرجوا فرارًا منه»» قال: فحمد الله عمر ثم انصر ی( 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب الطب» باب ما يذكر في الطاعون» (ح۵۳۹1). 
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فهذا مثال للاجتهاد ا لجاعي» فقد كان عمر رضي الله عنه يجمع الناس 
ويستشيرهم. ول يكن ينفرد برأيه» فانظر كيف أنه في هذه القصة جمع الناس 
ثلاث مرات حتى وفق لإصابة حکم الله ورسوله كل وأتى عبدالرحمن ابن 
عوف رضي الله عنه وأخبره أن الحكم الذي قد استقر عليه رأي عمر هو الذي 
سمعه من رسول الله کل 

وقد أخرج الدارمي عن المسيب بن رافع قال: كانوا ‏ صحابة رسول الله 
كه إذا نزلت مهم قضيه ليس لرسول الله فيها أثر؛ اجتمعوا لما وأجمعواء 
فالحق في) روا . 

هكذا كان منهج الصحابة رضي الله عنهم أبو بكر» وعمر» وعثمان» وعلي 
رضي الله عنهم نهم يجتمعون ويتباحثون في النوازل التي تقع» وفي الغالب أنهم 
يوفقون للحكم الشرعي کما في هذه القصة وذلك أن أمر التشاور عظيم 
ي دين الوسلام. 

وقد آمر الله تعالى به فقال تعالى: (٠:‏ ما ریبدت هم ولوکت مط 
عَلِيظ مب لا نقضوا حول اف عم اكور م وساو رهم في الک عم 
تك عل امون اه تا آل عمران:69١].‏ 

وعن الحسن أنه قال: (ما تشاور قوم 5 قط بينهم إلا هداهم الله لأفضل ما 
يشغلهم)» وفي لفظ: (إلا عزم الله شم الرشد أو بالذي ینفع) . 

وني تفسير قوله تعالى: و مرحم تن نت هم و کت فا عط 


نا رھ مس بو صر ممم زو د 72 


لب اتقضوا ین حول فاعّف عم وس سیر م وکا وره فاحل 


() سنن الدرامي باب التورع عن الجواب فیما ليس فيه کتاب ولا سنة» (4 ۱۱). 
(۲) أخرجه البخاري في الأدب الفرد» باب الشورة (ح ۲۵۷ وإسناده قوي. 
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عل 3۳ له لمو 6 [آل عمران :9 ]. 
قال الحسن: (قد علم أنه ما به إليهم حاجة ولکن آراد أن يستن به من 


عد (۱) 


وذلك أن الاجتاع والتشاور: يفتح باب الحوار والنقاش» ويجد كل فرد 
عند غيره من العلم والفقه والإدراك وطريقة يمه اللاستنباط مالا يجدذه عند نفسه. 
وبهذا تتقارب الافهام» وتضيق هوة الخلاف. 

وإذا كان الاجتهاد ا جماعي مها لتصور وفهم النازلة د نم الحكم عليها في 
العصور السابقة فهو في عصرنا الحاضر آکد؛ وذلك لتشعب النوازل والقضايا 
المعاصرة وتعقدهاء ونحن الآن كا يقال في عصر التخصص. فإنه وإن وجد 
الفقيه الراسخ في العلم فهو بحاجة للمتخصصين في النوازل المراد بحثها 

والامة الإسلامية لا تزال بخ فقد وجدت الجامع الفقهية» والهيئات 
واللجان العلمية وهي تمثل الاجتهاد الجماعي في هذا العصر » وأبرز المجامع 
الفقهية الموجودة في العالم الإسلامي هي 

)١(‏ مجمع الفقه الإسلامي برابطة العام الإسلامي» وكان يرأسه الشيخ/ 
عبدالله بن حميد رحمه الله» ثم الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله» ثم الشيخ 
عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ ‏ مفتي المملكة حاليًا ‏ وفقه الله» وقد صدرت 
لهذا المجمع قرارات عديدة لعدة نوازل وقضاياء وله مجلة دورية محكمة تنشر 
فيها القرارات وبعض البحوث المقدمة للمجمع. 

(۲) مجمع الفقه الاسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي» وقد أطلق 
عليه مؤخرًا (مجمع الفقه الإسلامي الدولي)» وكان يرأسه الشيخ بكر أبو زيد 


(0) ينظر: تفسير البغوي /١(‏ ۱۵ ۲). 
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رحمه الله والان الشیخ صالح بن حميد وفقه ال وقد آصدر هذا الجمع عدذا 
من القرارات» ونشرت جميع بحوثه في مجلة الجمع في آکثر من أربعين مجلدا 


۳۳ ۳ 


وهناك مجامع آحری مثل: الجمم الفقهي الاسلامي بالسودان » ومجمع 
البحوث الاسلامية في مصرء ومجمع فقهاء الشريعة في أمريكاء ومجمع الفقه 
الإسلامي في الهندء وأقر مؤخرا المجمع الفقهي السعودي. 

وأما الهيئات العلمية فأبرزها: 


.١ 


هيئة كبار العلاء في المملكة العربية السعودية وتضم نخبة من علماء 
المملكة» وتنعقد مرتين في السنة» وتبحث قضايا ونوازل تتضمن 
بعض المعاملات المالية المعاصرة وغيرها. 


۱ اللجنة الدائمة للبحوث والافتاء وهی متفرعة من هيئة كبار العلاع 


وتعرض علیها الکثر من السائل والنوازل والقضایا وتصدر فیها 
فتاوی مکتوبه. 

هيئة المراجعة والمحاسبة للموسسات الالية الاسلامیت ومقرها في 
البحرين» وها جهود كبيرة في وضع المعايير الشر عية تلمعاملات 
المالية العاصرة وتتميز هذه الميئة بأن القضية التي تطرح تناقش في 
أكثر من هيئة ومجلسء فعندما تطرح قضية للنقاش يستكتب ها أحد 
الباحثين ثم يناقش ما كتبه من یل اللجنة الشرعيةء ويقوم الباحث 
بعد ذلك بالتعديلات التي تراها اللجنة إن وجدت .. ثم بعد ذلك 
يعرض عل المجلس الشرعي» وبعد سلسة طويلة من النقاش 
والمداولة والدراسة یصدر في ذلك معیار ملخص و مختصر. 





4 امیتات الشرعية في الصارف الاسلامیة» ولبعضها جهود هيزة في 
بحث القضایا والنوازل المتعلقة بالعاملات الصر فية. 

وإذا نظرنا إلى مناهج الفتیا في السائل العاصرة عمومًا ‏ والعاملات المالية 
على وجه الخصوص - فنجد أا لا تخرج عن ثلاثة مناهج» إما التشدد في الفتيا 
والمبالغة في الاحتباط وإما التساهل في الفتيا والتوسع في القول بالاباح 
وإما التوسط بين الطرفين. 

آما الاول: فنجد أنه يتشدد في السائل المالية ويفتي بالمنع في كثير منها مع 
أنه أحيانًا لا يكون متصورًا للمسألة تصورًا دقيقاء وبعضهم: عندما يُسأل عن 
مسألة يقول إن كان فيها ربا فإنها محرمة» والمستفتي لا يعلم هل فيها ربا أم لا؟ 
والذي ينبغي للمفتي في هذه الحال: أن يتصور المسألة تصورًا دقيقاء ثم هو 
يحكم بنفسه هل فيها ربا أو حذور شرعي أم لا؟ ثم يفتي السائل بناء على ذلك 
بالحل أو الحرمة» أو يقرل: لا أعلم. 

وني القابل: نجد من يتساهل في مثل هذه المسائل ويبرر بضغط الواقع» 
وبحجة التيسير على الناس» وهذا مسلك خطيرء فان دين الله عز وجل لا 
يخضع لأهواء الناس» ولكنه دين جاء ليرفع الناس إلى ميزان الحق والعدل 
والمصلحة الحقيقية» ويكف عنهم الإثم والظلم ويرفع الآصار والأغلال 
فشريعة الله تعالى لم يضعها المجتمع حتى تخضع له ولظروفه وأوضاعه. وإن) 
هي تشريع هي شرعه الله تعال ليبقى في الناس إلى قيام الساعة ويجب أن 
يخضع الناس طدایته. 

وآما الثالث: فهو النظر إلى القضایا والسائل العاصرة حسب ما یقتضیه 
الدلیل الشرعي والقواعد الشرعية من غير تشدد ولا تساهل» كما قال سفیان 
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الثوري: التشدد کل يحسنه. وإنما العلم الرخص عن الغقات. 

والتشدد والتساهل كلاهما طرف. والوسط هو: النظر في السائل حسب 
ما يقتضيه الدليل الشرعي والقواعد الشرعیة» فا شددت فيه الشریعه 
- کمسائل الربا- فيشدد فيه» وما وسعت فيه الشريعة فیتسامح فیه. 

وهناك آمر في غاية الأهمية؛ خحاصة لمن آراد أن ینظر لمثل هذه السائل 
والقضايا المعاصرة» وهو معرفة مقاصد الشريعة وأن تكون الفتوى متفقة مع 
مقاصد الشريعة..» وألا تكون مخالفة لمقصد من مقاصد الشريعة» وهذا المنهج 
هو الذي كان يركز عليه أبو العباس ابن تيمية رحمه الله فكان يعتني كثيرًا 
بمعرفة مقاصد الشريعة والنظر إليها عند الترجيح بين المسائل الخلافية. 
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(۱) ینظر: حلية الأولياء (۲/ ۳۲۷). 
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الفصل الأول: 


الأوراق امالسة 


البحث الأول: حقيقة الأوراق المالية: 
الأوراق المالية هي: صكوك تمثل مبالغ نقدية» قابلة للتداول بالطرق 
التجارية» وتمثل حقّا للمساهمین أو المقترضين. 
وتشمل هذه الصكوك: الاسهم والسندات» التي تصدرها الشر کات أو 
المؤسسات أو الصارف. أو الدول'. 
ومذا یتبین أن الأوراق المالية تشبه الأوراق التجارية» في كونها صكوكًا 
عثل مبالغ نقدية» قايلة للتداول بالطرق التجارية... وعلى الرغم من هذا 
التشابه إلا بينهما فروقا عديدة. بسكن تلخيص مم هذه الفروق في يأتي: 
١-تمثل‏ الأوراق التجارية عادة ديونًا : نستحق الدفع لدی الاطلاع أو 
بعد أجل قصير من إنشائهاء ونادرًا ما يتعدى هذا الأجل سنتين» بینا 
تمثل الأوراق الالية استشارات طويلة الأجل» تصدر لمدة حياة 
الشركة فیما يتعلق بالأسهم ٠"‏ ولمدة تزيد عن خس أو عشر سنوات 
بالنسبة لسندات القرض» وسندات الدين العام. 


() ينظر: البنك اللاربوي ني الإسلام لمحمد باقر الصدر (ص:۰۱۲۳ ۰۱۲ العاملات المالية المعاصرة 
في الفقه الإسلامي لمحمد شبير (171). 

(۲) لا تمل الاسهم ديونًا على الشركة أو المؤسسة التي أصدرتباء بل ولا تتعهد بدفع قيمتهاء ویمثل حق 
صاحب السهم فيها حق الشريك في الخسارة وفي الربح؛ وفي أقسام موجودات الشركة عند انحلاها. 
ينظر: الأوراق التجارية لعلي جمال الدين عوض (ص: ۱۲). 
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؟ -لا يترتب على الديون التي تمثلها الأوراق التجارية أية فوائد» حتى 
تاريخ استحقاقهاء بينا تعود الأسهم ‏ في الأوراق الالية - على 
أصحابها بجزء من أرباح الشركة» كما يتعاطى المقرضون في سندات 
القرض» وسندات الدين العام فوائد على قروضهم ۳۲۲ 

۲- تتمیز الأوراق التجارية بآن تاريخ استحقاقها محدد بشكل قاطع» بين 
یتعذر في كثير من الأحيان ‏ تحدید الأجل الذي تستحق فيه الأوراق 
المالية تحديدا قاطعًاء فصاحب السهم له حق البقاء في الشرکة ما 
دامت الشركة قائمة» دون تصفية» ک| أن بعض الشركات تعمد إلى 
استهلاك جزء من أسهمها بطريق القرعة» كما هو الحال في الشركات 
التي تحصل على امتياز حكومي؛ لاستغلال مشروع معين» لفترة من 
الزمن تول ‏ بانتهاء هذه المدة ‏ جميع منشاتها إلى الدولة.. 

٤‏ - تصدر الأوراق التجارية بشكل فردي» بمناسبة عمليات قانونية 
معينة» وتختلف قيمتها باختلاف المعاملات التى حررت من أجلهاء 
بينا تصدر الأوراق المالية بالجملة» وبقيم متساوية ذات أرقام 


() أخذ الفوائد على القروض عرم شرعا بإجماع المسلمين» وعند العلاء قاعدة مشهورة أجمعوا على 
الأخذ بها في الجملة وهي (كل قرض جر نفعًا فهو ربا). ينظر: الغني (51777/7). 

(۲) ترتيب الفوائد على القروض محظور في المملكة العربية السعودية إعمالّا لقواعد الشريعة الإسلامية 
التي تمثل النظام العام في المملكةء ينظر مثلا: افادة الثانية من نظام مؤسسة النقد العري السعودي 
التي تقضي بأنه: (لا يجوز لمؤسسة النقد العري السعودي دفع أو قبض فائدة» وانا يجوز لها فقط 
فرض رسوم لقاء الخدمات التي تؤديها للجمهور أو الحكومة» وذلك لسد نفقات المؤسسة...). 
ينظر: الموسوعة المصرفية السعودية لعبد العزيز الهنا: (ص:۱۳۰) الأوراق التجارية في النظام 
التجاری السعودي لا لياس حداد: (ص:6١).‏ 
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»-یبقی البلغ النقدي الذي تمثله الأوراق التجارية ثابتا حتى تاريخ 
استحقاقهاء أما قيم الأوراق المالية فهي غير ثابتة» وتتغير باستمرار 
تبعًا لتقلبات الأسعار في السوق الالی والتي ترتبط ارتباطا وثيقا 
بمتانة الوضع الاقتصادي للجهة التي أصدرت هذه الأوراق. 

1- تتمتع الأوراق التجارية بحرية إصدارهاء فكل شخص كامل الأهلية 
يستطيع تحرير ما يشاء منهاء بينما ينحصر حق إصدار الأوراق المالية 
بالسسات. والشركات المساهمة» والشخصيات الاعتبارية العامة. 

-١/‏ يضمن مرر الورقة التجارية وكل من وفع عليها وفاء الدين الثابت 
مهاء بين| لا يضمن بائع الورقة المالية يسار الجهة التي آصدرتها» فقد 
تفلس الشركة مثلا ‏ قبل استيفاء المشتري الحقوق الثابتة فيهاء وغاية 
ما يلتزم به البائع هو تسليم السند أو السهم إلى المشتري» ويكون خالي 
المسؤولية بعد ذلك. 

8- تقبل الأوراق التجارية الخصم لدى المصارف» لكو نها مستحقة الوفاء 
في آجال قصبرة " بینا يتعذر خصم الأوراق الالية لكونها تمثل 

قروضًا طويلة الأجل» وقیه‌ها عرضة لتقلبات الأسعارء وإذا احتاج 

حاملها إلى تحويلها إلى نقود فليس له سوى بيعها في سوق الأوراق 

المالية (البورصة)”''» وقد يكون هذا التصرف ضارًا بمصلحته. 


)١(‏ سيأتي الكلام عن حكم خصم الأوراق التجارية في مبحث مستقل إن شاء الله. 

(۲) البورصة: كلمة فرنسية تعني: كيس نقود» وأطلقت على السوق الذي تعقد فيه الصفقات أو العقود 
للسلع والأوراق المالية؛ لأن التجار كانوا يأتون إليه وهم يحملون نقودهم في أكياس» وقيل: لأن 
التجار كانوا يفدون إلى مدينة (بروج) في بلجيكا و ينزلون في فندق لعائلة تحترف الصرافة تسمى: 
فان در بورص» وكانوا ينقشون على بیوتبم وفندقهم أكياس نقود. ينظر: الاقتصاد السيامي لزكي 
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خاصة إذا كان البيع في وقت یکون فيه الوضع الالي للجهة الصدرة 
مله الأوراق لیس بجید. 


أقسامها: 


تنقسم الأوراق الالية المتداولة في أسواق الأوراق الالية إلى: الأسهم 


تعريف الاسهم في اللغة: 

قال ابن فارس: (السين والماء والميم أصلان: أحدهما يدل على تخیر 2 
لون والآخرٌ على حظ ونصیب وشيءِ من أشياء)" ويجمع على أسهم و سهام 
و شهان "۳ 

تعريف الاسهم اصطلاحا: 

عرفت بعدة تعريفات من أحسنها أنها: صكوك تمثل حصصًا في رأس مال 


عبد المتعال» (ص:۰)۱۲ بورصات الأوراق المالية والقطنء إبراهيم أبو العلاء (ص:۱۲) الوسوعة 
الاقتصادية لراشد البراوي (ص:۱۲۸) العاملات المالية العاصرة في الفقه الإسلامي ل د. محمد 
عشان شير (ص:؟57١).‏ 

(۱) ينظر: محمد صالح بك: الأوراق التجارية (ص:4). إلياس حداد: الأوراق التجارية في النظام 
السعودي (ص:۱۷-۱4 على جال الدين عوض: الأوراق التجارية (ص: ۰)۱۲ محمد إسماعيل 
علم الدين: القانون التجاري (ص:۰۹4 ۹۵ أكرم ياملكي: الأوراق التجارية (ص:۰)۷ حسين 
النوري: دروس في الاوراق التجارية (ص:۰۱۱ ۰)۱۲ محمد أحمد سراج: الأوراق التجارية في 
الشريعة الإسلامية (ص:۰4۷ 8۸ لبيان أوجه الفرق بين الأوراق التجارية والأوراق المالية 
(الأسهم والسندات) كتابنا: أحكام الأوراق التجارية في الفقه الإسلامي (ص:٠35-7).‏ 

() ينظر: معجم مقاييس اللغة (۱۱۱/۳) (سهم). 

(۳) ينظر مادة: (سهم) في: النهاية في غريب الحديث والأثر: (8۲۹/۲) الصحاح: (۱۹۵7/۰) 
المصباح المنير: (ص:۰)۱۹۳ لسان العرب: (5/ 517).: القاموس المحيط: (ص:527١).‏ 
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شرکه متساوية القیمف» غير قابله للتجزثف وقابلة للتداول بالطرق التجارية. 
وتمثل حقوق الساهمین في الشرکات التي أسهموا في رأس ما 

ومن هذا التعريف يمكن أن نستخلص أبرز خصائص الاسهم فيا يأتي: 

.١‏ أنها متساوية القيمة وتشكل في مجموعها رأس مال الشركة» وقد 
وضعت بعض القوانين التجارية حدًا أعلى وحدًا أدنى لقيمة السهم الاسمية 
التي يصدر بهاء واحدف من جعل الاسهم متساوية القيمة هو تسهيل عمل 
الشركة» وتسهيل عملية توزيع الأرباح» وتسهيل تقدير الأغلبية في احمعية 
العمومية للشر که وتنظيم سعر السهم في البورصة. 

؟. تساوي قيمة الأسهم يقتضي تساوي الحقوق بين الساهمین. إلا أن 
بعض القوانين تجيز إصدار أسهم متازة تمنح أصحابها حقوقًا ومزايا تفوق 
الحقوق والزایا التي تعطيها الأسهم العادية لأصحاببهاء وسيأت بیان حقيقة 
هذه الأسهم وحكمها الشرعي إن شاء الله تعالى. 

*. تساوي مسئولية الشركاء أي أن مسئولية الشركاء تكون مقسمة 
عليهم بحسب قيمة السهم. فلا يسأل عن دیون الشركة مها بلغت إلا بمقدار 
أسهمه التي يملكها. 

6 عدم قابلية السهم للتجزئثة فلا بد أن يكون مالك السهم واحدّاء 
وتمنع القوانين من تعدد مالكي السهم أمام الشر کة. فإذا انتقلت ملكية السهم 


إلى أكثر من شخص نتيجة لارث أو هبة أو وصیة فان هذه التجزئة وان كانت 


(۱) ينظر: بيع الأسهم للزحيل: (ص:۸) الوجيز في القانون التجاري لمصطفى كال طه: »)٠٠٠١ /١(‏ 
القانون التجاري السعودی لحمد حسن الجير: (ص:٩‏ 50) المعايبر الشر عية: (ص:۰)۳۹۷ دليل 
الصطلحات الفقهية والاقتصادية: (ص :۱۷۷ ). 
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صحيحة بين هؤلاء إلا أنها لا تقبل تجاه الشركةء ويتعين على هولاء أن يختاروا 
شخصًا واحدا يمثلهم عند الشركة» والغرض من منم تجزئة السهم: تسهيل 
مباشرة الحقوق وآداء الواجبات المتبادلة بين المساهم والشركة. 

ه. قابلية الأسهم للتداول. وهذه الخاصية من أهم خصائص الأسهمء 
فإذا نص على خحلاف ذلك فقدت الشركة صفة المساهمة'. 

المبحث الثاني: تعريف السندات وحكمها: 

تعريف السندات: 


السندات في اللغة: قال ابن فارس: (السين والنون والدال أصل واحدٌ 
يدل على انضمام الشىء ء إلى الشىء)". 
وقال صاحب المصباح المثير: السند ما استندت إليه من حائط أو غیره". 


ويطلق السند على الوثيقة ثيقة المكتوبة سواء كانت وثيقة ملك آم اقتراض أم 
غيرها؛ لأن الإنسان يعتمد عليها في إثبات الحق““. 


(۱) ينظر: شركات المساهمة لأبي زيد رضوان: (ص:۱۱۳) الأسهم والسندات لعبد العزيز الخياط: 
(ص:۱۸)ء شركة الساهمة في النظام السعودي لصالح بن زابن المرزوقي: (ص:4 ۳۳ بیع الأسهم 
لوهبة الزحيلي: (ص:4)ء الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الاسلامي لأحمد الخليل: 
(ص:۱۳ )۰ بحوث فقهية معاصرة لمحمد عبد الغفار الشريف: (ص:۰)۷۰ أحكام الأسواق الالية 
محمد صبري هارون: (ص:۱ ۰.۳ العاملات الالية العاصرة محمد شبير: (ص:۱۳ ۱). 

(۲) ینظر: معجم مقاییس اللغة (۳/ ۱۰۵ ). 

(۳) ینظر: (ص:۱۱۰). القاموس المحيط (ص:۳۷۰). 

(6) ينظر: الخدمات الاستثارية في الصارف وأحکامها في الفقه الاسلامي (۱/ ۹4 ۳). 

(9) ینظر: المرجع السابق (۱/ ۳۹4 معجم الصطلحات التجارية (ص:59١).‏ 
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وباعتبارها ورقة من الأوراق الالية» فهی: صك يتضمن تعهذا من 
الصرف أو الشركة أو نحوهما لحامله بسداد مبلغ مقرر في تاريخ معین» نظير 
فائدة؛ بسبب قرض عقدته شركة:؛ أو هيئة قد تحتاج إلى مال لتوسع أعمالها''". 

ويلاحظ أن السندات لا تنفك عن الفائدة الربوية» فلو وجدت بدون 
فائدة ربوية لصارت قرضا حستاء و لكن القرض الحسن غير وارد في الجملة 
في تعاملات المصارف مع عملائها. 

الفرق بين الأسهم والسندات: 

تشترك الأسهم والسندات في بعض الخصائص العامة» فكل منها قابلة 
للتداول ولا تكون قابلة للتجزئة» و يمكن أن تكون اسمية أو لحاملهاء ولكن 
بينهم| فروق كثيرة» من أبرزها: 

.١‏ أن السهم يمثل جزءًا من رأس مال الشركة» وصاحبه یعتبر مالكًا 
لجزء من الشر کة بینما السند يمثل جزءًا من دين على الشركة» فالشركة مدينة 
امل 

۲ أن صاحب السهم يملك حصة في الشركةء فهو شريك فيهاء 
ويتعرض للربح والخسارة تبعًا لنجاح الشركة أو فشلهاء بینا صاحب السند 
له فائدة ثابتة مضمونة لا تزيد ولا تنقصء وليس معرضا للخسارة. 


(۱) ينظر: البنوك الإسلامية بين النظرية و التطبیق. للدكتور عبدالله بن محمد بن أحمد الطيار (ص: 
۰ أدوات الاستشار في أسواق رأس الال (ص:۳۲). الموسوعة الاقتصادية د. سميح مسعود 
(ص: ۰۸۷ الخدمات الاستشارية في المصارف و أحكامها في الفقه الإسلامي (۰)۳۸/۲ شركة 
المساهمة في النظام السعودي» دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي (ص:787 )۰ الشركات التجارية لعلي 
حسن يونس (ص:۰)59۸ الأسهم والسندات من منظور إسلامي (ص: ۵۲). 

(۲) ينظر: العاملات المالية المعاصرة للدكتور وهبة الزحيلى (ص:٤٠").‏ 





۳ أن صاحب السند: عند تصفية الشركة تکون الاولوية له؛ لأنه یمثل 
جزء من دیون الشركة» بینا صاحب السهم: ليس له الا ما فضل :بعد آداء ما 
علیها من دیون" ؟؛ وذلك لأن السند یمثل حقا دائنا للشركة» بينم يمل السهم 
حصة الشريك فیها"". 

. أن السهم لا يسدد إلا عند تصفية الشركة» أو بیع الجزء الذي یتعلق به 
السهم بینا السند: له وقت محدد لسداده" 

حکم الاسهم والسندات: 

آما السندات الشتملة على فائدة فهی محرمة باتفاق جميع العلاء العتبرین 
العاصرین؛ وذلك لاشت‌ها على فائدة ابتة معينة سواء آربحت الشركة أم 
خسرت؛ وهذا من قبیل القرض بفائدة وعلی حرمة القرض بفائدة إجماع التقدمین. 

قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: (أجمع السلمون نقلا عن نبیهم أن 
اشتراط الزيادة في السلف ربا ولو كان قبضة من علف أو حبة كا قال ابن 
مسعود: أو حبة واحدة)(*. 


وقال الموفق ابن قدامة رحمه الله: (كل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام 


(۱) ينظر: الخدمات الاستن‌ارية في المصارف و أحكامها في الفقه الإسلامي (۲/ ۹ ۳) المعاملات المالية 
المعاصرة في الفقه الاسلامي (ص: ۱۷ النقود والبنوك والأسواق الالية (ص:۷۱)» الأسهم 
والسندات من منظور إسلامي (ص:۲ ۵). 

(۲) ينظر: المعاملات المالية العاصرة للدكتور وهبة الزحيلى (ص:۲ ۱۳). 

(۳) ينظر: الخدمات الاستثارية في المصارف و أحكامها في الفقه الاسلامي (۳۹/۲ آدوات 
الاستثار في أسواق رأس الال (ص:۳۲)» إدارة الاستشارات «ص:۱۹۱) الأسواق الالية العالمية 
وأدواتها المشتقة (ص:7١١).‏ 

.)1۸/4( ينظر: التمهيد لابن عبدالير‎ )٤( 
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بغير خلاف)*. 

وجاء في القرار الأول من الدورة السادسة عشرة للمجمع الفقهي 
الاسلامي برابطة العام الاسلامي النعقدة بمكة الکرمة: (لا يجوز التعامل 
بالسندات الربوية إصدارًاء أو تداولاء‌آو بیعٌا؛ لاشت‌اها على الفوائد 
الربوية)“. 

لكن في ال ونة الأخيرة اقبهت بعض الصارف الإسلامية إلى إيجاد بدائل 
مباحة (سندات/ صكوك) للسندات الحرمت» مثل: صكوك الا جارق 
وصكوك الضاربة» وصكوك الشا رکة. 

وأما الاسهم ففیها تفصيل» وقبل بیانه والحديث عن الشر کات الساهمة 
يحسن اعطاء نبذة عن الشرکات وآنواعها وأحكامها في الفقه الإسلامي» وقد 
بحث علاؤنا رحمهم الله آحکام هذه الشر کات على وجه مفصل. ناد ید 
كتاب فقه إلا وقد عقد فيه باب عن أحكام ومسائل الشركات. 

والشركة موجودة قديًا عند الأمم السابقة قال تعالى: ون يرا من لاه 
سم عل بض إلا ار ءامو وولو للست راهم چ (س: 1۱ 

تعريف الشركة: 

الشركة في اللغة: الخلطة أو الاختلاط و الشرك: النصیب"۳. 

وفي الاصطلاح الفقهي: عقد بين المتشاركين في رأس المال و الربح» 
وعرفها بعضهم بقوله: اجتماغ في استحقاقٍ أو تصرف 


(۱) بنظر: الغني (875/5). 

(۲) ینظر: قرارات الجمع الفقهي برابطة العالم الاسلامي (ص:۳۲۷). 
(۳) ينظر: القاموس المحيط (۱/ ۱۲۲۰ ) لسان العرب (44۸/۱۰). 
(6) ينظر: الانصاف للمرداوي (0/ 4۰۷). 





ویستفاد من هذا التعریف أن الشر کات تنقسم إلى قسمین: 

(أ) شركة عقود. 

(ب) شركة أملاك. 

فقوم في التعريف: (اجتماع في استحقاق): يريدون شركة الأملاك. 

وهي: أن يتملك شخصان فأكثر شيئا من الأعيان من غير عقد شركة 
کالارث أو احبة أو الشراء فلا يتصرف أحدهما في نصيب الآخر إلا باذنه۲ 
لأنه لا ولاية لأحدهما على نصيب الآخر. 

وهی فسان: 

١‏ - اختيارية. 

ومثاها: أن يوهب شخصان هبة أو يوصى هیا بوصية فيقبلان» فيكون 
الوهوب والموصى به ملكا هما على سبيل المشاركة. 

5 - جيرية: 

ومثاها: مجموعة أولاد مشتركون في البراث. ومنه قول الله تعالى في 
الإخوة لأم: ممم رکه لت *[النساء:؟1]. 

وسمیت جبریة: لأا ثبتت شم من دون أن يكون شم آثر في |حدائها. 

وهذا القسم لیس هو القصود في هذا الباب» ولا يريده الفقهاء عندما 
ییحئون آقسام الشرکات. 

وقوضم: (آو تصرف): یریدون شركة عقود. وهذا القسم هو القصود 
عند الفقهاء بالببحث عندما یتکلمون عن أحكام الشر کات. 


(۱) ينظر: العاملات الالية العاصرة للدکتور وهبة الزحيلي (ص:۱۰۱۰). 
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وهى: أن يتعاقد شخصان فأكثر بعمل ومال أو عمل من أحدهما ومال 
من الآخر أو العكر . 

أقسام شركات العقود: 

قسم الفقهاء شركات العقود إلى الأقسام الاتية: 

(۱) شركة العنان» ومعناها: أن يشترك رجلان بالیها على أن يعملا 
بأبداه| والربح بينهها” "". 

مثالما: اشتركا رجلان في محل؛ ودح كل واحد منهما مبلغا من الالء ثم 
اتفقا على أن يعمل آحدهما في الصباح والآخر في المساء؛ فهذه شركة بال 
وعمل. 

ولا يشترط في شركة العنان الساواة لا في الال و لا في التصرف و لا في 
الربح, ويكون الربح بين الشريكين بحسب آسهمهم في رأس المال»وتكون 
الوضيعة - الخسارة - بحسب الأسهم كذلك» و لكل واحد من الشركاء 
التصرف فيا هو من مصلحة الشركة بالأصالة عن نفسه وبالوكالة عن 
شر كائ . 

)۲( شر كة المضاربة: وهي أن يدفع ماله إلى اخر يتجر فيه والربح بينهماء 
سمیت مضاربة مأخوذة من الضرب في الأرض وهو السفر فیها للتجارق قال 
الله تعال: و اخروت یضربون فى الأرض تون ين سل اہ 24 [الزمل:۰ ۲]) 
وتسمى: قراضًاء من القرض» وهو القطع يفال قرض الفأر الثوب إذا قطعه 


(۱) ينظر: البنوك الإسلامية بين النظرية والتطبيق» للدكتور عبدالله الطيار (ص:۰ ۱۲). 
(۲) ينظر: الغني (۵/ ۱۲۱ الانصاف (9/ 4۰0۸). 
(۳) ينظر: البنوك الاسلامية ین النظرية و التطبيق (ص:۱ ۱۲). 





ایب ی 
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فكأن صاحب الال اقتطع من ماله قطعة وسلمها إلى العامل واقتطم له قطعة 
yy.‏ (۱) 
من الربح . 

مثاها: أن یقول رجل لاخر: خذ ٠٠١‏ آلف ریال» واتجر مباء والربح بيننا 
نصفان أو لي ربع الربح ولك ثلاثة آرباعه أو حسب ما یتفقان علیه. 

والفرق بين شركة العنان و الضاربة أن الضاربة یکون الال فيها أحد 
الطرفين» و العمل من الطرف الاخر آما شركة العنان فالطرفان مشترکان في 
رأس الال . 

(۳) شر كة الوجوه ومعناها: أن يشترك اثنان فیما يشتريان بجاهه| وثقة 
التجار با من غير أن يكون لما رأس مال» ويعملان فيه» و ما حصلان عليه 

(۳ 1 ۱ ۰ 

من ربح فهو بینه| على ما شرطأه ۰ 

مثالها: أن يشترك اثنان فأكثر - من غير أن يكون لما رأس مال على أن 
يشتريا في ذمته| سلعًا بمژجل. و يبيعاها نقداء و يوزع الربح بينهما بحسب 
ما شرطاه 

)٤(‏ شركة الأبدان: أن يشترك اثنان فأكثر فيا يكتسبونه بأيديهم 
كالصناع» ويكون الربح بحسب ما شر طوه*. 

مثالها: لو أن عاملين يعملان في صيد السمك واتفقا على جمع ما يصطادانه 
وجمعه ثم بیعه» وقسمة الربح بینهم| نصفان أو على ما شرطاه. 


(۱) ينظر: الشرح الكبير على المقنع (5/ ۰۱۳۰ المعاملات المالية المعاصرة للزحيل (ص :۰ ۱۰). 
(؟) ينظر: البنوك الإسلامية بين النظرية والتطبيق (ص:1 ۱۷). 

(۳) ينظر: الغني (۱۲۱/۰) الإنصاف .)٤٥۸/١(‏ 

() ينظر: الغني (9/ ۰)۱۱6 الشرح الكبير (۵/ ۱۸۵ الإنصاف (۵/ .)55١‏ 








وتسمی آیضا: شركة أعمال» و هي شائعة اليوم في أعمال الورشات من 
حدادة و نجارة و صباغة و تصلیح سیارات و نحوها. 

(4) وبعضهم زاد قسسًا خامسًا وهي: شركة الفاوضت. ومعناها: أن 
يفوض کل واحد من الشریکین إلى الآخر الشراء أو البيع أو الضاربة أو 
التوكيل أو الابتياع في الذمة أو المسافرة بالمال أو الارتبان وضان ما يرى من 
الأعمال أو غير ذلك» وهي شركة صحيحة؛ لأا لا تخرج عن شركة العنان 
والوجوه و یکون الربح على ما شرطاه والوضيعة على قدر المال. 

والأقرب أنها ليست قسما مستقلا من آقسام الشركات وانا ترجع إلى 
أحد أقسام الشركات السابقة'. 

أبرز القواعد في مسائل الشركات: 

وبعد الكلام عن أقسام الشركات يحسن الحديث عن أبرز القواعد المهمة 
في مسائل الشر کات ومنها: 

.١‏ أن الربح واللك على حسب ما اتفق عليه الشر كاءء وأما الخسارة فعلى 
رب المال؛ فالملك لا يحدد بحد معين فقد يكون آحدهما يملك النصف. أو 
الثلثين أو أقل أو أكثرء والآخر الباقي» وكذلك الربح يكون على ما اتفقا 
عليه» فلو اشترط أحدهما ۸۸۰ والآخر 7٠١‏ أو العكس» أو لكل منها 
النصف فلا بأس. 


!١ 1 1 ) ۱ ۲ 


واما الخسارة قعل صاحب الما 


ل ؛ ففي شر كة الضاربة إالخسارة على رب 

(۱) ينظر: المعاملات الالية العاصرة للزحيلي (ص:۱۰۲). 

(۲) ینظر: الغني (۱۳۸/۵) الان صاف (416/6) البن و الإسلامية بين النظرية والتطبيق 
(ص:۰)۱۳۱ العاملات الالية العاصرة للزحيلي (ص:۱ ۱۰). 





المأل» وأما الضارب فليس عليه خسارة مالية» وانا خسر جهده فقط, إلا إذا 
حصل منه تعد أو تفریط فیتحمل الخسارة مقابل تعدیه أو تفریطه( وغذا 
فما یفعله بعض الناس من اشتراط عدم الخسارة في الضاربة شرط غير 
صحیح ا. 

و قد قرر جمم الفقه الاسلامي الدولي عدم جواز اشتراط ضبان رس 
ال على عامل الضاربة» فان وقع النص على ذلك صراحة أو ضمنا بطل 
شرط الضمان و استحق المضارب ربح مضاربة الثل '". 

وقد اختلف العلماء: هل لهذا الشرط أثر على بطلان الشركة؟ 

فالجمهور على أن الشركة صحيحة والشرط باطل"*» وذهب بعض 
لفقهاء إلى بطلان الشركة والشرط والصحيح هو قول الجمهور؛ لأن الأصل 
في العقود الصحة فالشركة صحيحة وهذا الشرط باطل. فان خسرت الشركة 
قبل قوله بيمينه بدون بيّنة؛ لأن المضارب أمين”*'. وأما في شركة العنان 
فتلحق كلا من الشريكين الخسارة؛ باعتبار أن كليهما مشارك برأس المال. 


(1) ينظر: المعونة للقاضي عبد الوهاب (۱۱۲۲/۲): البهجة شر التحفة(۲/ ۰۲۱۷ كشاف القناع 
(/298). السيل الجرار ( ۲۰۰/۳ المعاملات المالية المعاصرة للزحيلي (ص: ۱۰) في فقه 
المعاملات المالية و المصرفية المعاصرة للدكتور نزيه ماد (ص:1۳ ۲). 

() ينظر: الاستذكار ))١97/5(‏ التفريع لابن الجلاب (5/ 4۱۹۵ الإشراف للقاضي عبدالوهاب 
)1١0(‏ المحرنة (۱۱۲۲/۲): بداية الجتهد (۰)۲۳۸/۲ الزرقاني على الموطأ (۳/ ۲۰۰۳۵۲ 
ا مغني (۷/ ۲ كشاف القناع (۳/ .)٤۹۸‏ 

(۲) ینظر : القرار رقم (2(10/ ۰6 قرارات مجمع الفقه الاسلامي الدولي (ص :1۹ ۷۰ (۹Y‏ 

() ينظر: الإنصاف (جه صص:5 57 )) العاملات الالية المعاصرة (ص:۱۰۸). 

(9) ينظر: المعاملات المالية المعاصرة (ص:۵ ۱۰ ). 
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۲. لا يجوز تحديد الربح بمقدار معين من الال؛ بل لابد أن یکون الربح 
مشاعا؛ کالربع والثلث والتصف.آو یکون بالنسبة: مثل ۸۱۰ أو ۲۰ /. 

آما حدید الربح بمقدار معين فیجعلها قرضا بفائدة؛ ويخرجها عن کونا 
شرکة ۲" وجاء في قرار الجمع الفقهي الاسلامي برابطة العام الاسلاميی(۹ ۷ 
(۱7/۵): 

(لا يجوز في الضاربة أن يحدد الضارب لرب الال مقدارًا معینا من الالء 
لأن هذا يتنا مع حقيقة المضاربة» ولانه يجعلها قرضا بفائدة ولأن الربح قد 
لا يزيد على ما جعل لرب الال فيستأثر به کله وقد تخسر المضاربة» أو يكون 
الربح آقل ما جعل لرب المال» فيغرم المضارب. 

والفرق الجوهري الذي يفصل بين المضاربة والقرض بفائدة - الذي 
تمارسه البنوك الربوية هو أن المال في يد الضارب أمانة» لا يضمنه الا إذا تعدى 
أو قصرء والربح يقسم بنسبة شائعة» متفق عليهاء بين المضارب ورب المال. 

وقد أجمع الائمة الأعلام: على أن من شروط صحة المضاربة» أن يكون 
الربح مشاعًا بين رب الال والضارب. دون تحديد قدر معين لأحد منهم))” "" . 

۳ لا يجوز ضیان الربح أو ضمان عدم الخسارة؛ لأن ضمان الربح أو ضمان 
عدم الخسارة يخرجها من كونها تجارة مشروعة إلى كونها قرض بفائدة» ولكن 
توقع الربح من قل المضارب لا باس به» فيقول: أتوقع أن تكون الأرباح كذاء 
وقد يقع الأمر على ما توقع وقد لا يقع. 


(۱) ينظر: المعاملات الالية المعاصرة (ص:۱۰۳). 


)۲( ينظر: قرارات المجمع الفقهي ال سلامي برابطة العام الإسلامي (ص:۲۹۹ ). القرار الخامس من 
الدوره (۱). 
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4 أن المال في يد المضارب أمانة لا يضمنه إلا إذا تعذی أو قصرء وبناءً 
على ذلك لو أن المضارب عمل في المال ثم ادّعى الخسارة؛ ول يظهر منه تعد 
ولا تفريط فيقبل قوله في ذلك من غير بينة؛ إلا إذا أثبت رب الال أنه قد 
حصل من المضارب تعدٍ أو تفريط فان المضارب يضمن ما حصل؛ بسبب 
ذلك التعدي أو التفریط . 

وننتقل بعد للحديث عن نوع جديد من الشرکات. لكنه يرجع ني صله 
ار حدی الشركات السابقة التي تكلم عنها الفقهاء» وهو (الشركات المساهمة): 

الشركات المساهمة: 

تعريفها: هي: الشركات التي ها رأس مال مقسّم إلى أسهم متساوية 
القیمه قابلة للتداول» وغير قابلة للتجزئة؛ ويكون لكل شريك بحسب ما 
رضم من آسهم. ولا يكون مسؤولا إلا بها وضع من آسهم في الشركة. 

أهميتها: 

تقوم الشركات المساهمة بدور كبير وفاعل في الجال الاقتصادي وقد 
عذها بعض الاقتصاديين: العمود الفقري للحياة الاقتصادية» وقاعدة 
الصناعة والتجارة في هذا العصرء ول تكن الأسهم بمعناها الدارج الآن 
معروفة قبل هذا القرن» وهي وليدة النهضة الصناعية الكبرى التي رافقت 
ظهور الآلة وبروز الشركات الکبری في الإنتاج الضناعي والزراعي 
والتجاری؛ وذلك أن المشروعات التجارية والصناعية والزراعية الحديئة 
بدأت تنزع لتضخيم رأس ماها بغية الحصول على أكبر قدر من الإنتاج بأقل 
كلفة تمكنة؛ وهذه المشاريع ما تعجز عنه الجهود الفردية ورأس الال الفردي 


() ينظر: الشرح الكبير على المقنم (©/ 5 ۱۷ زاد المعاد (۱/ 15). 
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في الغالب؛ لزيادة كلفتهاء والشركة وإن كانت معروفة بأنواعها وأقسامها في 
الفقه الإسلامي إلا أا لم تكن ذه الضخامة وعلى هذا النمط الذي ظهرت به 
في هذا القرن. 

ويعد إصدار الأسهم وتكوين الشركات المساهمة واحدًا من طرق 
التمويل في البلدان المتقدمة» ولقد ساهم ذلك في النمو الاقتصادي في تلك 
البلدان» ولعل أهم ما يمتاز به: أنه يمكن من خلاله جمع رؤوس أموال 
ضخمة من مساهمات صغار المستثمرين تقوم بمشاريع كبيرة في المجتمع من 
تشييد المنشات الضخمة وبناء المطارات وإنشاء المصانع ومشاريع تجارية 
وصناعية وزراعية وخدمية... الخ» والتي يصعب تویلها بأي طريقة أخرى. 
ولذا فان صيغة الشركات المساهمة واحدة من أهم الخترعات المالية في العصر 
الحديث. ومن مزایا شركة الساهمة أنها تقوم على استثمار الأموال دون حاجة 
لوجود أصحابها ما يسمح للكثيرين بالمشاركة فيها مع احتفاظهم بعملهم 
الاصل. ما أدى إلى سهولة تداول الأموال واشتراكها في خدمة أهداف 
التدمية. 


ومن فوائد الشر كات عمومّا؛ وشركة المساهمة على وجه المخصوص: زيادة 
الثروة الاقتصادية العامة؛ ذلك لآنه عندما تتدفق أموال المواطنين إلى شركات 
المساهمة يستفيد منها المساهمون آولا؛ حيث تزيد دخولهم بقدر زيادة الأرباح 
الناتجة من رواج الإنتاح والاستهلاك ويستفيد منها الاقتصاد العام للبلد. 
فتخرج الأموال المعطلة من مخابئها لتجد سبيلها بواسطة هذه الشركات إلى 
المنتتجين الذين يستثمروتبها في مشاريع عامة تعود بالنفع العام للبلد فيكثر 
الإنتاج ويتحسنء ويكثر تداول البضائع والسلع» ومن مقومات نهضة الامم: 
قوة اقتصادهاء ولا يمكن أن يقوم الاقتصاد القوي إلا باستشار الأموال في 
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المشاريع الانتاجية المختلفة» ومن هنا تبرز الاهمية الاقتصادية للشر کات 
المساهمة وأثرها الکبیر في دفع عجلة الاقتصاد إلى الأماء. 

المبحث اثثالث : التضييق الففهی للأسهم : 

يحسن آولا أن نبين التكييف الفقهي للأسهم قبل الحديث عن التكييف 
الفقهي للشركات المساهمة. 

سبق تعريف السهم بأنه: حصة في رس مال شركة: وأن مجموع الأسهم 
يشكل شركةء والشركة في الفقه الإسلامي مبناها على الوكالة» فالشريك وكيل 
عن صاحبه في التصرف» وهذا فان تصرف كل واحد من الشريكين أو الشر کاء 
ينفذ في الشركة بحكم الملك في نصيبه والوكالة في نصيب شریکه لكن لم 
كانت بعض القوانين النظمة لعمل الشركات تنص على أن أموال الشركة 
الساهمة ليست مملوكة لحملة أسهمهاء وأن الشركة المساهمة شخصية اعتبارية 
مستقلة عن ملاكهاء وذمة الشركة المالكة مستقلة عن ذمة الشركاء. فقد وقع 
ا حلاف بين العلماء المعاصرين في التكييف الفقهي للسهم على قولين: 

القول الاول: أن الأسهم عروض تجارة» ولا ينظر إلى ما تمثله هذه الأسهم 
من حصص في أموال الشركة. 





(۷) ينظر: شركة المساهمة في النظام السعودي للمرزوقي: (ص:۱4 ۲۱۸-۲ بحث: (الأسهم) 
للدکتور: محمد علي القري بن عبيد؛ منشور في مجلة: مجمع الفقه الإسلامي الدولي؛ الدورة السابعت 
الجلد الأول: اص: ۰0۱۹۸-۱۹۷ بحث بعنوان: التاجرة بأسهم شركات غرضها مباح لکن 
تقرض وتقترض من البناك؛ لأحمد الحجي الكردي» منشور في مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية 
جامعة الكويت» العدد: (48) (ص:۱۳) بيع الأسهم للزحيلي: (ص:5: 3 مبررات إعادة 
النظر في أسهم الشركات التي يكون أصل نشاطها مباح ولكنها تتعامل بالفوائد المصرفية نظام 
بعقوی: أعمال الندوة الفقهية الخامسة لبيت التمويل الكويتي: (ص:۷۳). 





سس ا معاملات المالية العاصرة مسجم 





وذهب إليه الشيخ جاد الحق ‏ شيخ الأزهر السابق - وجمع من العلماء 
المعاصرين والباحتین(. 
القول الثاني: أن السهم يمثل نصيب الشريك في موجودات الشر كة» وإليه 
ذهب أكثر العلاء العاصرین (۳. 
آدلة القول الاول: 
۱- آن الشر کات الساهمة من نتاج القوانین الوضعية والقوانین تنص 
على أن آموال الشركة ليست مملوكة طملة أسهمهاء وقد آشار 
۱ السنهوري في شرح القانون المدني إلى ذلك فقال: (ولا يعتبر المال 
تملوكًا للشركة ‏ رأس الال ون‌اژه -ملکا شائعا بين الشر كاء» بل هو 
ملك الشركة ذاتهاء إذ هي شخص معنوي» والشريك لا يملك في 
الشيوع مال الشركة ما دامت قائمة) "اه. 
وأجيب عنه من وجهين: 


أ- أن إثبات الشخصية الاعتبارية للشركة وكونها ذات مسئولية 


(۱) ينظر: الفتاوى الإسلامية في القضايا الاقتصادية لجاد الحق: (ص:۳۱۸) بيع الأسهم للزحيلي: 
(ص:٩‏ ۱:۲ ۲). 

(۲) ینظر: جلة مجمع الفقه الاسلامي برابطة العام الاسلامي (۹/ 0۳4۳ مناقشات مجلة جمع الفقه 
الاسلامي الدولي» الدورة السابعة (۰)۷۰۲-۹۱/۱ بحث للصدیق الضریر؛ بعنوان: (هل مجرز 
شراء آسم الشرکات والصارف إذا كان في بعض معاملاتها ربا؟) مجلة الجمع الفقهي بالرابطة 
(/ ۱۳۷ ). 

(۳) ینظر: مبررات إعادة النظر في أسهم الشرکات التي یکون أصل نشاطها مباح ولکنها تتعامل 
بالفوائد المصرفية» لنظام يعقوي. أعمال الندوة الفقهية الخامسة لبیت التمویل: (ص:1 ۷ بيع 
الأسهم للزحيل: (ص:۵ ۲- ۲۷). 
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حدودة لا خرجها عن حقيقة شر كة العنان» فالمال للشركاء جميعًا 
والعمل يقوم به موظفون ويأخذون أجورهم من أصحاب الال 
وجلس الإدارة يأخذ مکافاته من أصحاب الالء والضان على 
أصحاب المال. 

ب- أنه يلزم من هذا القول أن لا يكون هناك فرق بين الشركات 
المساهمة التى يكون أصل نشاطها حلالا والشركات التى يكون 
أصل نشاطها حرامّاء فكلاهما تتصرفان بشخصية اعتبارية مستقلة 
عن المساهمين, وهذا اللازم لم يقل به أحد من العلماء”!". 

۲- وعللوا كذلك بأن الأسهم أموال اتخذت للتجارة وها أسواقهاء ومن 

يتجر فيها بالبيع والشراء قد يكسب منها وقد يخسرء ومناط التعامل 
فيها هو قيمته التجارية في الأسواق المالية» فهي مبذا من العروض ”. 
ويجاب عن ذلك بأنه خارج عن محل الخلاف» فكونها عروضًا أو ليست 
بعروض لا يخرجها عن كونها حصة في موجودات الشركة. 
أدلة القول الثاني: 
علل أصحاب هذا القول لقوهم بأن السهم يمثل نصيب الشريك في 
موجودات الشركة بأن الشركة في الفقه الإسلامي مبناها على الوکالت 
فالشريك وكيل عن صاحبه في التصرف. وينفذ تصرف كل من الشريكين أو 


(۱) ينظر: مناقشات مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي» الدورة السابعة: /١(‏ ۰۷۰۱۰۷۰۵ الندمات 
الاسشارية في الصارف وأحكامها نی الفقه الإسلامى للشبیل: (۲/ ۲۱۵). 

(۲) ينظر: أسواق الأوراق المالية: (ص:۳۱۸)؛ الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الإسلامى 
للخليل: (ص:۱۸۹۰۱۸۸). 


سس المعاملات ال مالية العاصرة سب 





الشرکاء بحکم اللك في نصیبه والوکالة في نصیب شریکه. ولا يعرف في 
تاريخ الفقه الاسلامي أن للشركة شخصية حكمية أو معنوية منفصلة ذمتها 
عن ذمم الشركاء''"» وفيا يأي عرض لعبارات بعض الفقهاء: 

قال القدوري: (إذا اشتركا في المال جاز لكل واحد منهما الشراء والبيع 
بغير إذن الآخر؛ لأن مقتضى الشركة: التصرف والشراء والبیع...) اه 

قال ابن الهمام: (وشروطه: أن يكون التصرف العقود عليه عقد الشركة 
قابلا للوكالة؛ ليكون ما يستفاد بالتصرف مشتركًا بينهما)” "اه 

وقال ابن رشد: (... يتنزل كل واحد من الشريكين منزلة صاحبه فيا له 
وفيم| عليه في مال التجارة) *" اه. 

وقال الماوردي: (عقد الشركة يجري عليه في تصرف كل واحد منهما في 
حق شريكه حكم الوكالة)””' اه. 

وقال النووي: (تصرف الشريك كتصرف الوکیل) 7 اه. 

وقال الدميري: (كل من الشريكين وکيل عن صاحبه وموكل له) "اه 

وقال الموفق ابن قدامة: (ينفذ تصرف كل واحد منها -أي الشريكين- 


.)۲۷ ينظر: بيع الأسهم للزحيلي: (ص:۲۵-‎ )١( 

(۲) ينظر: التجريد: (500557/5). 

(۳) ينظر: فتح القدير: (5/ ۱۵۵ الاختيار لتعليل المختار: (۳/ ۱۹). 
(4) ينظر: بداية المجتهد (۲/ ۱۹۳). 

(5) ينظر: الحاوي الكبير (5/ ۰۸۳ ۸4). 

.)587/5( ينظر: روضة الطالبين:‎ )١( 

(۷) ينظر: النجم الوهاج في شرح المنهاج .)١١/5(‏ 
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بحكم الملك في نصيبه والوكالة في نصيب شريكه) ١”‏ اه. 

وعلق الرداوي على هذه العبارة» بقوله: (بلا نزاع) 7" اه. 

وقال ابن القيم: (وما باعوه ‏ أي: أهل الذمة ‏ من الخمر والخنزير قبل 
مشاركة السلم جاز شركتهم في ثمنه» وثمنه حلال؛ لاعتقادهم حله» وما 
باعوه أو اشتروه بال الشركة فالعقد فيه فاسد؛ فان الشريك وکیل والعقد 
یقع للموكل» والسلم لا یثبت ملكه على الخمر وانزیر) ۳" اه. 

قال البهوي: (وینفذ التصرف في الال جميعه من كل الشرکاء بحکم اللك 
في نصيبه وبحکم الوکالة في نصیب شریکه؛ لأنها مبنية عل الوكالة 
والأمانة)“ اه 

هذه عبارات بعض الفقهاء وهي صريحة في آنهم يرون أن الشركة مبناها 
على الوكالة» وأن الشريك وكيل عن صاحبه في التصرف» وعلى هذا فالساهم 
شريك» والسهم يمثل حصة المساهم في موجودات الشركة. 

الترجيح : 

بعد عرض قول العلیاء في التكييف الفقهي للسهم يترجح - والله أعلم - 
القول الثاني - قول الجمهور ‏ هو: أن السهم يمثل نصيب الشريك في 
موجودات الشركة فهو حصة يملكها المساهم في موجودات الشركة. 

وأما ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من اعتبار الأسهم عروضا 


.)4/۱( ينظر: المقنع:‎ )١( 
.)١١/1١5( ينظر: الإنصاف:‎ )۲( 
.)۲۷6/۱( ينظر: أحكام أهل الذمة:‎ )۳( 


(6) ينظر: شرح منتهى الإرادات: (۳/ 59 0). 
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تجارية ولا ينظر إلى ما تمثله من حصص في أموال الشركة فهو نا أخذ عن 
بعض القانونيين ولا يعرف له أصل في الفقه الاسلامي - کما سبق - ثم إنه 
يتعارض مع أحكام متفق عليها الشركات الساهمت ومنها: ‏ أن المساهم له 
حق التصرف في سهمه بالبيع أو المبة ونحوهاء وهذا دليل الملك؛ لأن الانسان 
لا يبيع ما لا یملك ولا يصح أن يقال أنه يبيع الوثيقة؛ لآن الوثيقة لا قيمة ها 
إذا جردناها عما تدل عليه» ومنها: أن المساهم يستحق نصيبًا في موجودات 
الشركة عند تصفيتهاء وهذا دليل آخر على أنه يملك حصة في الشركة" . 

المبحث الرابع: التكييف الفقهى للشركات المساهمة وحكمها : 

بعد أن تكلمنا عن التكييف الفقهي للأسهم ننتقل للحديث عن التكييف 
الفقهي للشركات الساهمة» وهی لا تخلو من إحدى حالتين: 

۱ آنا شر كة عنان إذا قلنا إن مجلس الإدارة يأحذ أجرة ‏ مكافأة ‏ ولا 
يكون مساهمًا؛ لأن مجلس الإدارة يعمل بالوكالة عن جميع الشرکاء والوكالة 
بالأجرة جائزة. 

وذلك لقيامها على أساس التراضى وكون مجلس الإدارة متصرفا في أمور 
الشركة بالوكالة عن الشركاء المساهمين» ولا مانع من تعدد الشركاء و إن ! 
يعرف بعضهم بعضا في بادئ الام و تكفي معرفتهم عند اجتاع الجمعية 
العمومية؛ لأنه في الوكالة لا يعرف الموكل أحيانًاء والشركة فيها معنى الوکال 
و اقتصار مسؤولية الشريك عن أسهمه المالية مشابه لمسؤولية رب المال في 
شركة المضاربة» ودوام الشركة أو استمرارها سائغ شرعا بسبب اتفاق الشركاء 
عليه» و السلمون على شروطهم فیا هو حلال . 


(۱) ینظر: تعليق الضریر على بحث القري» مجلة دراسات اقتصادية اسلامیة: (۰۵۶ ۰۳ ص :4 1). 
(۲) ینظر: العاملات المالية العاصرة للدكتور وهبة الزحیلی (ص ۹٩:‏ ۱۲). 
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؟. آنها شركة عنان و مضاربة: إذا قلنا إن مجلس إدارة الشركة يجب أن 
يكون مساهمًا كا في النظام السعودي ‏ ويأخذ مكافأته بنسبة من الربح؛ لأن 
مجلس الإدارة سيتكفل بالعمل في مقابل نصيب الربح "۳ 

حكم الشركات المساهمة: 

الأصل في الشركة المساهمة الخالية من الربا والأمور المحرمة: أنها جائزة 
شرعاء ويمكن تقسيم الشركات المساهمة الموجودة الآن من حيث طبيعة 
العمل الذي تقوم به والحكم الشرعي إلى ثلاثة أقسام: 

)١‏ القسم الاول: أن يكون العمل الذي تمارسه مباحًا: 

فلا تتعامل تلك الشركات بالربا إقراضًا ولا اقتراضاءبل تنضبط 
بالأحكام الشرعية في جميع معاملاتهاء كأن تكون شركات زراعية أو صناعية 
أو تجارية, وهذا النوع من الشركات يسمى ب(الشركات الباحة) أو (النقية) 
فتجوز المساهمة فيها. 

”) القسم الثاني: أن يكون العمل الذي تمارسه الشركة حرمًا: 

مثل شركات تصنيع الخمور, والدخان» والبنوك الربوية ونحو ذلك» فتحرم 
فيها المساهمة. 

و هذان النوعان من الشركات لا إشكال في حكمها و الآمر فيها واضح. 

۳) القسم الثالث: أن يكون العمل الذي تقوم به الشركة مباحًا في 
الأصلء ولكن هذه الشركة تتعامل بالربا إقراضًا أو اقتراضًا. 

مثل: العمل في تجارة أو صناعة أو زراعة» لكن مع التعامل ببعض 


(۱) ينظر: شركة المساهمة في النظام السعودي للدكتور صالح المرزوقي (ص :۹۹ ۰۲ ۳۰۰). 
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المعاملات المحرمة» مثل أن تكون ها أرصدة في البنوك بفوائد ربوية» وهذا هو 
حال معظم الشركات الموجودة الآن» وهذا القسم هو ما يسمى ب: ( الشركات 
المختلّطة ). 
وقد اختلف فيه العلماء المعاصرون على قولين مشهورين: 
-١‏ القول الأول: تجوز المساهمة في هذه الشرکات. بشرط: أن يتخلص 
المساهم من الربا بعد حصوله على الأرباح إن عرف مقداره» فان لم 
يعرف مقداره فأكثر ما قيل: إنه یتخلص من نصف الربح. 
ونسب هذا القول: للشيخ محمد بن عثيمين رحه الله وتبنى هذا 
القول: معظم الهيئات الشرعية في البنوك والمؤسسات الصر فية ۳ على خلاف 
بينهم في تحديد نسبة الربا التي يجوز معها الدخول في تلك الشركات. 
۲- _ القول الثاني: تحريم المساهمة في هذه الشركات مطلمًا. 
وإلى هذا القول ذهب أكثر العلماء المعاصرين» وأخذ به المجمعان: مجمع 
الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي برئاسة شيخنا عبد العزيز بن باز 
رحه الله» ومجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لنظمة المؤتمر الاسلامي 


(۱) ونسب له قول آخر بالتحريم. ينظر: الأسهم المختلطة؛ لصالح العصيمي» ط. الثالئة (ص :۹ ۱۲- 
{o‏ 

() من تلك ایثات الميئة الشرعية في شركة الراجحي المصرفية للاستشمار بقرارها رقم (4۸9) بتاريخ 
۳ / ۲ هه خيث أجازت الحيئة الاستثار و المتاجرة بأسهم الشركات المختلطة بضوابط 
معينة أهمها: 
أن لا یتجاوز إجمالي المبلغ المقترض بالرباه ”/من إجمالي موجودات الشركة. 
يجب التخلص من العنصر المحرم الذي خالط تلك الشركات. ينظر: الأسهم المختلطة لصالح 
العصيمي (۳۲/۱). 





واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء("". 


أدلة القول الأول: (القائلين باحواز): 

استدل أصحاب هذا القول بعدة أدلة ترجع إلى أمرين: 

(۱) الاستدلال ببعض القواعد التي ذکرها بعض الفقهاء!۳*: 

مثل قاعدة: إذا اختلط الال الحلال بالال ارام وکان ارام محرمّا 
لکسبه لم يحرم الجميع» وقاعدة: أنه يغبت تبعًا ما لا یثبت استقلالاء وقاعدة: أن 
للأكثر حكم الكل. 

فهذه القواعد تدل على أن المعول عليه عند اختلاط الحلال بالحرام هو 
الاکثر» وهذا النوع من الشركات نسبة الحرام فيه قليلة مقارنة بالمباح» فيكون 
الحكم للأكثر وهو المباح فتكون المساهمة في هذه الشركات جائزة. 

ويدل لذلك: 

أن الرسول يلاد كان يتعامل مع اليهود وهم أكالون للسحت وقد اختاط 
ماهم الحرام باهم الحلال» ومع ذلك كان يبايعهم ويشتري منهم» و يقبل 
منهم الهدية منهم» ولا دعوه لوليمة أجاب دعوتهم مع أن أموالهم مختلطة. 

() إن هذه الشركات الساهمة تقوم بأعمال كبيرة» وتشكل عنصرًا 
اقتصاديًا مها في حياتنا العاصرق فلا غنی عنها لأي أمة. 

فمثلا: شركات الكهرباء والاسمنت والألبان والعصائر والاتصالات 


() ينظر: قرارات مجمع الفقه الإسلامي برابطة العام الإسلامي قرار رقم (4) من الدورة »)١4(‏ محلة 
جمع الفقه الاسلامي الدولي» عددا. (ج اص: ۳ و العدد ۷ (ج۱ ص:۰)۷۳ والعددة, 
(ج ۲ص :۰۲۵ فتاوی اللجنة الدائمة (۲۹۹/۱۶). 

(۲) ینظر: بحوث في الاقتصاد الا سلامي لعبدالله بن سلیمان المنيع؛ (ص:۲۱۹ -4۹ ۲). 
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تقوم بأعمال مهمة في المجتمع» ولو قيل بعدم جواز الدخول قي هذه الشركات 
لا قامت تلك الشركات ولتعطلت مصالح الناس. 

فعموم البلوى تقتضی القول بجواز الدخول فيها مع وجوب التخلص 
من نسبه الربا. 

أدلة القول الثاني: (القائلين بالعحریم): 

إن الساهم يعتبر أحد ملاك هذه الشركة فجميع أعمال الشركة تنسب إليه؛ 
لأن السهم يمثل حصة شائعة في رأس مال الشركة وجميع الأسهم تشكل رأس 
مال الشر کت وأعمال أي مؤسسة أو شركة تنسب إلى ملاكها. 

وما دام هذا المساهم أحد ملاك الشركة فتنسب له أعمال الشركةء» ومنها: 
الإقراض والاقتراض بالرباء فيكون هذا المساهم قد تعامل بالربا بالوكالة؛ 
لأنه قد وکل مجلس الشركة بالقيام بجميع الأعمال» ومنها الاقراض 
والافتراض بالربا. 

والشريعة قد شددت في باب الربا تشدیدا عظيّاء وإذا كان کاتب الربا 
وشاهده ملعون؛ فکیف بمن یتعامل بالربا بالوكالة؟ 

ک| أن فيه تعاونا على الائم و العدان حيث إن الساهم قد آعان المرابين 
على أكل الحرام باستثمار ماله معهم و إن لم يأكله هو. 

وقد جاء في قرار المجمع الفقهي - التابع لرابطة العام الاسلامي -: 
(والتحريم في ذلك واضح. لعموم الادلة من الكتاب والسنة في تحريم الرباء لأن 


شراء أسهم الشركات التي تتعامل بالربا مع علم المشتري بذلك يعني: اشترا 


المشتري نفسه في التعامل بالربا؛ لآن السهم يمثل جزءًا شائعًا من رأس مال 
الشرکه» والمساهم يملك حصة شائعة في موجودات الشر کة» فكل مال تقرضه 


ا 





الشركة بفائدة أو تقترضه بفائدة فللم‌ساهم نصیب منه؛ لأن الذین یباشرون 
الإقراض والافتراض بالفائدة یقومون بهذا العمل نيابة عنه. والتوکیل بعمل 
الحرم لامجون). 

الترجيح: 

يظهر - والله أعلم ‏ أن القول الراجح في هذه المسألة هو القول الثاني وهو: 
تحريم المساهمة في هذا اللوع من الشرکات؛ وذلك لقوة ما استدل به أصحاب 
هذا القول» ولان المساهم شريك في الشركة بمقدار أسهمه فكل ما تتعامل به 
الشركة من ربا أو غيره من المعاملات المحرمة هو شريك فیه ولأن القول 
بالتحريم هو الذي يتفق مع أصول وقواعد الشريعة فإها قد شددت في الربا 
غاية التشدید» وسدت جيع الذرائع الموصلة إليه ولو من وجه بعيد. كما جاء 
في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي تا سئل عن بيع الرطب 
بالتمر فقال: «آینقص الرطب إذا يبس؟2. قالوا: نعم قال: «فلا إذا». 

ففي هذا الحديث منع النبي # بيع الرطب بالتمر مع التقابض والتاثل؛ 
لعدم تحقق التمائل على وجه دقيق» مع أن الغارق بون صاع الرطب إذا يبس وصاع 
التمر يسير جذاء ومع ذلك منع منه النبي صلى الله عليه وسلم. 

وفي هذا الحديث رد على من قال بجواز الدخول في الشركات المختلطة؛ 
بحجة أن نسبة الربا فيها قليلة. 

وأما الجواب عن استدلال القائلين باطواز: 

أما اسندلالهم بالقواعد الفقهية: فهي لا تنطبق في حقيقة الأمر على هذه 
المسألة؛ لأن هذه القواعد تنطبق فی) إذا اختلط المال الحلال بالمال الحرام» بينم 


.)١5( ينظر: قرار رقم (٤)ء من الدورة‎ )١( 
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الشركات المساهمة تتضمن مالا وعملا؛ فان الساهم في الشركات قد ساهم في 
أعماها الحرمة كالاقتراض والإقراض بالرياء إذ أن جميع أعمال الشركة تنسب 
للمساهمين» والمساهم ينسب إليه مال وعمل لكن بالوكالة حيث يقوم به 
مجلس الإدارة نيابة عنه. 

فهذه القواعد يمكن تطبيقها: على إنسان آمواله مختلطة فيها الحرام 
و الالء فيجوز أن تبيع وتشتري منه وتأكل عنده وتقبل هديته ونحو ذلك. 
آما هذا النوع من الشركات المساهمة فليست المسألة فيها مسألة اختلاط مال 
حلال بال حرام فقط ونیا هي متضمنة مالا وعملا؛ وبناء على ذلك نقول: 
(هذه القواعد المستدل مما قواعد صحيحةء لكنها لا تنطبق على هذه 
ال 

وآما الترير بحاجة الناس: 

أ فهو أيضًا غير صحیح؛ لانه وان شلم القول بضرورة الشرکات 
المساهمة: فلا يسام القول بضرورة الإقراض والاقتراض الربوي. 

ب- ثم إن هذه الشركات ۸ تتعين طريقا للكسب؛ إذ يوجد طرق أخرى 
للكسب المباح والاستثار المشروع. 

ت- ثم إنه لا يقطع بارتفاع الحاجة عند ارتكاب هذا المحذور» فقد پساهم 
إنسان في شركة مشبوهة فیخسر» ومن شروط استباحة المحذور عند الفقهاء: 
أن يقطع بارتفاع الضرر به. 

ث- ثم إن الربا كله حرم قليله وكثيرهء ولا يمكن أن يبرر للناس تحت 


(۱) ينظر: الأسهم الختلطة في ميزان الشريعة؛ لصالح العصيمي (۳۸/۱). 
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م اء : ۱0( 
مسمی الحاجة بای صورة من الصور ۰ 


نص قرار مجمع الفقه الاسلامي برابطة العام الاسلامي حول الشركات 
المساعمة: قرار رقم (5). للدورة (۱4): 

الحمد الله وحدی والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سیدنا ونبینا 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

أما بعد: 

فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته 
الرابعة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة» والتي بدأت يوم السبت: ۸/۲۰/ 
٥ه /١/۲‏ 1140م قد نظر في هذا الوضوع وقرر ما يلي: 

.١‏ با أن الاصل في العاملات الحل والإباحة؛ فان تأسيس شركة مساهمة 
ذات أغراض وأنشطة مباحة أمر جائز شرعا. 

۲ لا حلاف في حرمة الإسهام في شركات غرضها الأساسي حرم 
كالتعامل بالربا أو تصنيع المحرمات أو المتاجرة فيها. 

۳ لا يجوز لمسلم شراء أسهم الشركات والمصارف إذا كان في بعض 
معاملاتها رباء وكان المشتري عالا بذلك. 

4. إذا اشترى شخص وهو لا يعلم أن الشركة تتعامل بالرباء ثم علم 
فالواجب عليه الخروج منها. 

والتحريم في ذلك واضح» لعموم الأدلة من الكتاب والسنة في تحريم 
الرباء وشراء اسهم الشركات التي تتعامل بالربا مع علم المشتري بذلك, 


.)٥۳-۳۸/۱( ينظر: الأسهم المختلطة في ميزان الشريعة» لصالح العصيمي‎ )١( 
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يعني : اشتراك المشتري نفسه في التعامل بالربا؛ لآن السهم يمثل جزءا شائعًا 
من رأس مال الشركة» والمساهم يملك حصة شائعة في موجودات الشركة 
فكل مال تقرضه الشركة بفائدة» أو تقترضه بفائدة» فللمساهم نصيب منه؛ 
لأن الذين يباشرون الإقراض والاقتراض بالفائدة يقومون بهذا العمل نيابة 
عنه» والتوكيل بعمل المحرم لا يجوز. 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آلة وصحبت وسلم تسليًا كثيرًا. 

والحمد الله رب العالین". 

المبحث الخامس: التكيف الفقهي للصناديق الاستكثمارية وحكمها: 

 :اهفیرعت‎ 

مفردها صندوق استثياري: وقد عُرف بأنه: «وعاء مالي لتجمیع مدّخرات 
الافراد واستنارها فى مجحالات مختلفة» من خلال جهة ذات خبرة وذلك فى 
إدارة محافظ الأوراق المالية» يحقق للمستثمرين بها عائد جز ضمن مستوی 
معقول من المخاطرة»'. 

وقد عرّفه النظام السعودي بأنه: «برنامجخ استثماري مشترك ينشئه البنك 
المحلي بموافقة مسبقة من مؤسسة النقد العربي السعودي؛ هدف إتاحة الفرصة 
للمستثمرين فيه بالمشاركة جماعيًا في نتائح أعمال البرنامج. وتتم إدارته من قبل 
البنك؛ مقابل آتعاب حددة»!۳. 


(۱) ینظر: قرار رقم (5))» من الدورة (۱6). 

(۲) ینظر: العاملات الالية العاصرة أ.د وهبة الزحیل» (ص:4۲۰) الخدمات الاستشارية في الصارف 
واحکامها في الفقه الاسلامي (۱/ ۸6 مجلة مجمع الفقه الاسلامي (۱۸۱۲۸/۲). 

(۳) ینظر: قرار وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم (۳/ ۲۰۵۲ وتاریخ 6 ۷/۲/ ۱۱۳ ه الأنظمة و 
التعلیات النقدية والصر فية من إصدار موسسة النقد العربي السمودي (ص: ۷). 


سج mmm‏ المعاملات المالية المعاصرة سس 





ويفهم من هذين التعريفين أن الصندوق الاستثشاری عبارة.عن: وعاء 
استنماري یضع العمیل فيه مبلغًا من المال. ويقوم البنك بادارته ويعطي العميل 
البنك نسبة من الربح» مقابل آتعابه. 

نشاتها: 

انتشرت الصنادیق الاستث‌ارية في جميع أنحاء العالم» وتعد انجلترا آول 
دولة أنشأت صنادیق استثهار في العا م» وذلك عام ۱9۱۸۷۰ . 

آما في المملكة العربية السعودية فقد كانت بداية نشأة الصنادیق 
الاستثارية عام ۱۳۹۹ هب 1974م عندما أنشأ البنك الأهلي آول صندوق 
استثاري في المملكة وهو: (صندوق الدولار قصير الأجل)» ثم انتشرت 
الصناديق في جمیع البنوك السعوديةء وني الآونة الأخيرة زاد الاهتمام بتأسيس 
الصناديق الاستشأرية. 

وفكرتها جيدة من الناحية الاقتصادیق إذا سلمت من المحاذير الشرعية » 
فهي تهدف إلى: تجمیع الأموال من أجل الاستثمار الجماعي في برنامج مشترلی 
ويمتلك الستخمر حصة مشاعة في أصول هذا الصندوق وهي ببذا: 

تساعد في تنشيط الاقتصاد وتحريك الأموال الجامدةء وتؤدي إلى استفادة 
صغار المستثمرين وکبارهم فهم یضعون أموالهم وتدر عليهم أرباحًا من حين 
لآخرء وربما تکون هذه الارباح كبيرة. 

التکییف الفشهي طا: 

اختلف في التکییف الفقهي للصنادیق الاستثمارية : 


(۱) ينظر: الخدمات الاستمارية في الصارف وأحکامها في الفقه الاسلامي (۸7/۱) (۲ 60۷۲ 
موسوعة أعمال البنوك لمحبي الدين إسماعيل (۲/ ۲۵۲). 








فقیل: هي مضاربة. وعل هذا القول آکثر العلماء العاصرین. 

وجه هذا القو ل: 

أن العمیل - الستثمر - یدفع مالا » والصرف یقوم بالعمل بنسبة من 
الربح» فمن العمیل الال ومن الصرف العمل» وهذه هي شركة المضاربة. 

وقبل: هي وكالة بأجر. 

وجه هذا القول: 

أن العميل قد وگل البنك لإدارة هذه الأموال مقابل أجرة معينة. 

حكمها: 

الصنادیق الاستشارية بكل حال لا تخرج عن كونبها: مضاربة أو وكالة 
بلج وكلا العقدين جائز شرعاء فيكون الأصل في هذه الصناديق 
الاستئارية: الحوان”1. 

آنواعها: ۱ 

هناك آنواع من الصنادیق فمنها: 

- صنادیق الاسهم. . 

- وصنادیق السندات. 

- وصنادیق العملات. 

- وصنادیق البضائم وغیرها. 

وإذا نظرنا للصنادیق الاستثمارية الخاصة بالأسهم فهي وان كان الاصل 
فيها الجواز» إلا آنتا إذا نظرنا إلى واقع هذه الصنادیق نجد آنها قسمین: 


(۱) ينظر: المعاملات المالية المعاصرة للزحيلي (ص:١17).‏ 





۱-صنادیق لا تشرف علیها هبتات شرعية والغالب أنها لا تخلو من 
التعامل بأسهم شر کات رم وربا تتعامل بسندات» وبالجملة: فلا 
تخلو من خاذير شرعية. 
۲- صناديق تشرف عليها هيئات شرعية» ومعظم هذه الصناديق وإن 
كانت لا تتعامل مع شركات عرمة إلا آنها نتعامل مع شركات 
ختلطة. وذلك أن معظم الهيئات الشرعية التي تشرف على هذه 
الصناديق تجيز الدحول في الشركات الختلطة ويجري فيها اخلاف 
السابق بين المعاصرين في حکم الدخول في الشركات المختلفة. 
المبحث السادس: ركاة الأسهم: 
وقد درس موضوع زكاة الأسهم في مجمع الفقه الاسلامي الدولي النبثق 
من منظمة المؤْتمر الإسلامي وقد صدر فيه قرار رقم (رقم ۲۸ في الدورة )٤‏ 
وحاء فيه: 

آولا: تجب زكاة الأسهم على أصحابباء وتخرجها إدارة الشركة نيابة 
عنهم» إذا نص نظامها الأساسي على ذلك أو صدر به قرار من الجمعية 
العمومية» أو كان قانون الدولة يلزم الشركات بإخراج الزكاة» أو حصل 
تفويض من صاحب الاسهم لاخراج إدارة الشركة زكاة أسهمه. 

انيًا: تخرج إدارة الشركة زكاة الأسهم كما يخرج الشخص الطبيعي زكاة 
أمواله؛ بحيث تعتير أموال المساهمين بمثابة آموال شخص واحد. 

ثالقا: إذا لم تخرج الشركة الزكاة لأي سبب من الأسباب» فالواجب على 
المساهمين إخراج الزكاة» وفي ذلك تفصیل: 

أ- فإن كان الساهم اقتناها بقصد التجارة ‏ آي: يبيع ويشتري فيها _: 





فيزكي رأس الال مع الارباح؛ أي: أن حکمها حکم عروض التجارق 
والمعتير هنا: قیمتها السوقية. 

ب- آما إذا كان الساهم لا يريد أن یتاجر بها بيعًا وشراءً» وانما يريد أن 

. يستفيد من ريع السهم السنوي: 

فإن رأس مال الأسهم لا زكاة فيه» وإنما يزكي الأرباح فقط عند تام 
الحول. 

ویرد على هذا القرار عدة إشكالات» من آبرزها: 

)١‏ أن القرار يتضمن أن الشركة إذا أخرجت الزكاة فلا تجب الزكاة على 
المساهمين مطلقًا: سواء قصد المساهم باقتناء الأسهم التاجرة بها بِيعًا وشراء 
(الضاربة)» أو لم يقصد ما المضاربة وإنما قصد الاستفادة من ريعها السنوي. 

والواقع أن بين المسألتين فرقًا كبيرًا؛ فان المساهم إذا مد باقتناء الأسهم 
المناجرة (المضاربة) فقد تعلقت الزكاة بقيمتها الحقيقية مع أرياحهاء فيكون 
حكمها حكم عروض التجارة فيجب على الساهم أن يزكي قيمتها ولو كانت 
الشركة قد أخرجت زكاة أصول هذه الاسهم ولو قيل: بأن زكاة الشركة 
تكفي في هذا الحال» لبقيت ملايين من النقود لم تخرج زكاتبها!! إذ إن كثيرًا من 
أصول الأسهم التي تزكيها الشركات تتداول بين عشرات بل مئات المضاربين 
خلال الحول» فكيف تكفي زكاة الشركة لأصولها مرة واحدة؟ 

إلا إذا وافقت زكاة المضارب زكاة الشركة فربا نقول: إن زكاة الشركة 
تكفي عن أصول الأسهم التي تخرج زكاتهاء لكن هذا يصعب التحقق منه. 

آما إذا قصد المساهم الاستفادة من أرباحها فقط» ولم يقصد بها المتاجرة 
(المضاربة)؛ فانه تکفی زكاة الشركة للوعاء الزكوي الذي تجب فيه الز کات 


۰ 
2 
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وإنما يزكي المساهم الأرباح إذا حال علیها الحول من حين تملکه ها. 

۲ أن القرار نص على أن الزكاة لا تجب على الساهم إذا كان لا يقصد 
باقتناء الاسهم المتاجرة» وانا يقصد الاستفادة من ریعها السنوي إلا في 
الارباح فقط عند ام الحول» وهذا ليس على إطلاقه وانما هو خاص با إذا 
كانت الشركة ملزمة من قبل الدولة بدفع الزكاة فلا زكاة على الساهم إلا في 
الأرباح عند تام الحول. كا هو الخال في المملكة العربية السعودية؛ أما إذا 
كانت الشركة لا تخرج الزكاة فيلزم كل مساهم أن يخرج ما خصه من الوعاء 
الزكوي الواجب إخراج زكاته في الشرکة» ومعلوم أنه ليس جميع موجودات 
الشركات المساهمة من الأصول التي لا تجب الزكاة في أعيانها وانما في ريعها 
حتى يقال بأنها تزكى زكاة المستغلات. ظ 

ویلزم الشركة أن تبن للمساهمين مقدار الوعاء الزكوي الذي تجب فيه 
الزكاة؛ حتى يتمكن كل مساهم من إخراج زكاة ما خص آسهمه۲۱ 

وخلاصة القول في زكاة الأسهم: أن المساهم لا يخلو أن يكون متاجرًا 
(مضاربًا) أو مستثمرًا؛ فان كان متاجرا (مضاربًا) فيجب عليه أن يميم أسهمه 
ويخرج ربع عشر قيمتها (رأس الال مع الأرباح)» وإن كان مستثمرًا (يريد 
الاستفادة من ريعها وأرباحها فقط ولا يضارب فيها) فتكفي زكاة الشركة في 
هذه الال وإذا كانت الشركة لا تخرج الزكاة فيلزمه إخراج زكاة الوعاء 
الزكوي ا يخصه من آسهم. 





() ينظر: المعاملات المالية المعاصرة أ.د. وهبة الزحيلي 220 قرارات وتوصيات مجمم الفقه 
الإسلامي الدولي» (ص:۱۳۸-۱۳۵). 

() والشركات الساهمة في المملكة العربية السعودية ملزمة من قِبّل الدولة بإخراج زكاتها لمصلحة الزكاة 
والدخل والتي تودعها مباشرة في حساب الضمان الاجتماعي . 


=e‏ المعاملات المالية المعاصرة دص 





وتعتبر الصناديق الاستثارية من عروض التجارة ولذا: 

يجب أن تزكى عند تام الحول زكاة عروض التجارة» وذلك بأن یقوم ما 
في هذه الصناديق عند تمام احول» ويخرج ربع العشر ( 1.5// ). 

وننبه هنا إلى أن زكاة البنوك التي تجني لمصلحة الزكاة والدخل في المملكة 
العربية السعودية لا تشتمل زكاة الصناديق الاستثارية» ولذا فان على 
المستثمرين في تلك الصناديق أن يقوموا بإخراج زكاتها بأنفسهم» وذلك 
بتقریمها عند تام الول وإخراج ربع عشر قيمتها. 


علد وله وله داه وا 
و کر E‏ کر و 
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الفصل النانی: 
الاوراق النقدية 


المبحث الأول: حقيقة الأوراق النقدية: 


نشاتها: 


هي موجودة من قديم الزمان» وقد كانت في عهد الرسول ية تسمی: 
بالدراهم والدنانی فالدراهم تمثل الفضة والدنانير تمثل الذهب ". 

وكانت العرب في الجاهلية وني صدر الاسلام يستعملون نقود"" الفرس 
والروم. وني عهد عمر بن الخطاب رضى الله عنه أضاف نقوشا إسلامية على 
تلك العملات المتداولة» فضرب فلوساً على طراز عملة هرقل وسجل اسمه 
عليهاء وأضاف عبارة: الحمد لله على بعض الدراهم» وعلى بعضها: محمد 
رسول اه وی عهد عغان نقش على الثقود کم : الله آکر 1" 


ےچ سے 


الك : يإ مت باب اک مک إن مهب کرد ۹ 


)١(‏ ينظر: فتوح البلدان للبلاذري (557). ومقدمة ابن خلدون (۲۷ ۰6۲ شذور العقود في ذكر النقود 
للمقريزي ۰۲۸ ؟). 

() النقود: تطلق على جمیع ما یتعامل بها الشعوب من دنانير ذهبية ودراهم فضية وفلوس نحاسية. 
ینظر: النقود والسكة لحمد السید (ص:44)» والنقود والصارف في النظام الاسلامي لعوف 
الكفراوي (ص:۱6» جموع الفتاوی لابن تيمية (ج ۰۱۹ ص :۰0۲۵۱ واعلام الوقعین لابن قيم 
الجوزية (ج ۰۲ ص: ۰۱۵۷ العاملات الالية المعاصرة؛ د: محمد عثهان شبير (ص:۱۳۸). 

(۳) ینظر: تعریب النقود والدواوین» لحسن الحلاق» (ص:۰۲۲ 4 ۲) والنظم المالية في الإسلامية؛ لعبد 
علي اخارحي. ضمن وقائم ندوة النظم الإسلامية (ج ۰۲ ص:۲۱). 


مه المعاملات المالية المماصرة سید 





لي سے سمل لل 


سم لكك ۳ ۳ ر مر و سر سر سے صر 
دمت عليه قابا [ال عمران:۵ ۷]» وقال تعال : 3 زشروه تمن تخس د رھم 


معد ودة دو وکانو ند منلر یت 46 [یرسف: ۳۰ 

وأول من ضرب النقود في الاسلام هو عبداللك بن مروان سنة (التوی 
6 ۷ه) ۱ وقد أشار إلى ذلك الطبري. 

وسببه: سوء العلاقات پينة وبين الروم في قصة طويلة" أ وأمر أن يكتب 
عليها : لهو اند © [الإخلاص :۱ 

ويقال: إنه وضع صورته بدل صورة القيصر» ثم أصبحت تضرب وتسك 
إلى وقتنا الحاضرء وتسمى اليوم بعدة أساء بحسب جهات الاصدار؛ فتسمى 
ب: الريالات والدنانير والجنيهات والدولارات واليورو... إلخ”". 

المبحث الثاني: أحكام التعامل بالأوراق النقدية: 

التكييف الفقهى لما: 

اختلف في ذلك على أقوال كثيرة”؟) أبرزها: 

القول الأول: الأوراق النقدية هي سنداتٌ بدین على جهة مصدرها!* 


() ينظر: النقود الاسلامية للمقريزي (ص:۱۰). 

)۲( ینظر: النقود الإسلامية» للمقريزي (ص:۱۰ وینظر: العاملات الالية العاصرة في الفقه 
الاسلامي للدکتور. محمد عشان شبير ٠ .)١141/-١50(‏ 

(۳) للتوسع في تطور النظام النقدي في العام ينظر: بحوث في قضايا فقهية معاصرة» لمحمد تقي العثماني 
(6- ۱۵). 

() ينظر: الورق النقدي» لابن منيع ص (9 ۱۹۸-۶ الربا والعاملات المعاصرة (ص :۰0۳۲-۳۲۰ 
بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة (۰۲۸۷-۲۷۸/۱ قاعدة الئل والقيمى في الفقه 
الإسلاميى (ص:۲۰۵-۱۸۳). النقود وظائفها الأساسية وأحكامها الشرعية (ص:ه 0302 
التضخم النقدي في الفقه الاسلامي (۱ / 5 50-4). ۱ 

)٥(‏ وممن قال هذا القول الشیخ عبد القادر بن أحمد بن بدران [ت-:۱ ۱۳ ه] ینظر: العقود الياقوتية في 








فمثلا: الريالات هي سند بدین على الجهة الصدرة التي هي مؤسسة النقد 
العربي السعودي. 

واعترض على هذا: بأن التعهد بسداد ما تمثله هذه الأوراق أصبح اليوم 
صوريًا وليس حقیقیا وان كان حقيقيًا في بداية استعالهاء وقد كان في السابق 
يكتب على الريال: تتعهد مؤسسة النقد العربي السعودي لحامل هذه الورقة 
بدفع قيمتهاء لكن أصبح هذا التعهد في الوقت الحاضر صوريّاء ولذا لو ذهب 
حامل هذه الأوراق إلى مؤسسة النقد وقال: أعطوني ما يمثل هذه الأوراق 
ذهبًا أو فضة لم يُعطوه شيئ . 

القول الثاني: الأوراق النقدية هي عَرَض من العروض ۳ إلا أنه لا يباع 
منها حاضر بمۇجل. 

وتُسب هذا القول إلى الشيخ ابن سعدي رحمه الله" '". 


وهذا القول: لو قيل به لا نفتح باب الربا في البنوك على مصراعيه؛ لأنك 


جيد الأسئلة الكويتية لابن بدران» ومنهم: الشيخ أحمد الحسيني [ت:؟11١ه]ء‏ ينظر: بهجة 
المشتاق في حكم زكاة الأوراق النقدية لأحمد الحسيني (ص:1۷). فقه الزكاة للقرضاوي 
(۱/ ۲۷ أحكام الأوراق النقدية والتجارية (ص:۲۱۹. المعاملات المالية المعاصرة في الفقه 
الإسلامي للد کتور. محمد عشان شبير (9 ۱۷-۱). 

(۱) ینظر: أبحاث هيئة کبار العلاء (1-1۱/۱). 

(۲) عروض التجارة: عروض جع عرّض. وهي كل ما يعد لبیع وشراء لاجل الربح ولو من نقد. ینظر: 
معجم الصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء (ص: ۲-۲۱ ۲). 

(۳) ینظر: الفتاوی السعدية للسعدي «ص:۳۱۵). آحکام الأوراق النقدية والتجارية (ص:۱۸۸)؛ 
بحوث فتهية في قضایا اتتصادية معاصرة (۱/ ۲۸۰ التضخم النقدي في الفقه الاسلامي 
(9۱/۱). 


س المعاملات المالية الماصرة سم 





تصبح تبیع عرضا بعرض أو عرضا بنقد, وطذا فهذا القول فيه خطورة وفیه 
إشكالات كثيرة» ویعتبر هو من آضعف الأقوال''". 

القول الثالث: الأوراق النقدية مغل الفلوس" فا ثبت للفلوس من 
آحکام ثبت للأوراق النقدیة ۳ 

والفلوس اختلف فیها الفقهاء؛ فمنهم من اعتبرها مثل عروض التجارته 
ومنهم من آثبت فا ما یثبت یثبت للنقدین؛ ومنهم من آلقها بالنقدین في وجوب 
الزكاة وجريان ربا النسيئة؛ ومنع خوقها بالتقدين في ربا الفضل. 

ولكن إلحاق الأوراق النقدية بالفلوس: حل نظر؛ لأن الأوراق النقد ية في 
الوقت الحاضر عملة رائجة قد حلّت محل الذهب والفضة» فهي ليست 
كالفلوس الذي ذكرها الفقهاء*. 

القول الرابع: الأوراق النقدية بدل لا اسئعیضث عنه وهما النقدان 
الذهب والفضت. فیکون حکمهیا حكمٌ الذهب والفضة. ولکن هذا القول 
مبني على القول بأن الأوراق النقدية مغطاة غطاءً كاملا بذهب وفضة وهذا لا 
يسلّم به» فليست الأوراق النقدية جیعها مغطاة بالذهب والفضة. 


(۱) ينظر: أبحاث هيئة كبار العلاء .)38-757/١(‏ 

(۲) الفلوس: جمع كثرة للعلْس الذي يتعامل به» وهو عملة يتعامل بها مضروبة من غير الذهب والفضة. 
ينظر: المصباح المنير» مادة فلس (ص:۳۹)؛ المعجم الوسيط؛ مادة فلس» (ص:۰)۷۰۰ معجم 
المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء؛ مادة: فلس (ص:۲۷۰). 

(۳) ينظر: الربا والعاملات المصرفية( ص:۳۲۸)ء أبحاث هيئة کبار العلاء (۰)۱/۱ شرح القواعد 
الفقهية للزرقا (ص:؛ ۱۷). 

)٤(‏ ينظر: أبيحاث هيئة كبار العلماء /١(‏ 1۹-١۷)ء‏ وينظر: (ص: 58) من كتاب: إقناع النفوس بإلحاق 
أوراق الأنوات بعملة الفلوس. للشيخ أحمد الخطیب» الفتاوى السعدية (ص:۱۳ ۳- ۳۲۹). 





ولا بحثت هذه السالة - آي: التغطية - قبل آکثر من ربع قرن أحضر بعض 
الخبراء والاقتصادیین مجلس هيئة کبار العلیاء» وبینوا آنبا ليست مغطاة تغطية 
كاملة» فقد یکون جزء منها مغطى» وجزء كبير منها غير مفط ی" 

القول الخامس: الأوراق النقدية نقد قائمٌ بذاته» كقيام النقدية في الذهب 
والفضة وغرهما من الأثان"'. 

وهذا هو القول الصحيحٌ في المسألة» وهو الذي استقرّث عليه الفتيا في 
العام الاسلامی وأقرّته المجامع الفقهية والهيئات العلمية بل أصبح الآن هو 
قول عائّة العلماء۳۱. 

قرار مجمع الفقه الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي» رقم (7) للدورة 
الخامسة» حول (العملة الورقية): 

الحمد له وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وبعد: 

فقد اطلع على البحث المقدم إلى مجلس المجمع في موضوع العملة الورقية 
وأحكامها من الناحية الشرعية» وبعد المناقشة والمداولة بين أعضائه. قرر جمع 
الفقه الإسلامي ما يلي: 

أولا: إنه بناءٌ على أن الأصل في النقد هو الذهب والفضة وبناء على أن 
علة جريان الربا فيه هي مطلق الثمنية في أصح الاقوال عند فقهاء الشريعة. 


.)9/5-ا/١‎ /١( ينظر: أبحاث هيئة كبار العلاء‎ )١( 

(۲) ينظر: النقود وظائفها الأساسية وأحكامها الشرعية (ص:۳۷۵) الربا والمعاملات المصرفية 
(ص:۰)۳۳۰ أحكام الأوراق النقدية والتجارية (ص:۰)۲۲۳ المعاملات المالية المعاصرة في الفقه 
الإسلامي للدكتور شبير (ص: ۰۱۹۱-۱۹۰ التضخم النقدي في الفقه الاسلامي (51/1). 

(۳) ينظر: أبحاث هيئة كبار العلماء (۱/ 4۷۱ مجلة المجمع الفقهي الاسلامي؛ العدد (8): (ص: 4 ۳۳). 





د المعاملات المالية المعاصرة مسسجد 
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وبا أن الثمنية لا تقتصر عند الفقهاء على الذهب والفضة» وان كان 

وبا أن العملة الورقية قد أصبحت ثمتاء وقامت مقام الذهب والفضة في 
التعامل بها» وا تقوم الأشياء في هذا العصر؛ لاختفاء التعامل بالذهب 
والفضة. وتطمئن النفوس بتموها وادّخارهاء ويحصل الوفاء والابراء العام 
بباء رغم أن قيمتها ليست في ذاتهاء وإنما في مر خارج عنهاء وهو حصول الثقة 
بها كوسيط في التداول» وذلك هو سر مناطها بالثمنية. 

وحيث إن التحقیق في علة جريان الربا في الذهب والفضة هو مطلق 
الثمنية» وهي متحفقه في العملة الورقية. 

لذلك كله: فان مجلس المجمع انفقهي الإسلامي يقرر أن العملة الورقية 
نقد قائم بذاته. له حكم النقدين من الذهب والفضة؛ فتجب الزكاة فيهاء 
ويجري الربا عليها بنوعيه» فضلا ونساءً» كا يجري ذلك في النقدين من الذهب 
والفضة تمامًا؛ باعتبار الثمنية في العملة الورقية قياسًا علیها. 

وبذلك: تأخذ أحكام النقود في كل الالتزامات التي تفرضها الشريعة 
فيها. 

ثانيًا: يعتبر الورق النقدي نقدًا قاتا بذاته كقيام النقدية في الذهب والفضة 
وغيرهما من الأثمان» كا يعت الورق النقدي أجناسًا مختلفة» تتعدد بتعدد 
جهات الاصدار في البلدان المختلفة» بمعنى: أن الورق النقدي السعودي 
جنس والورق النقدي الأمريكي جنس» وهكذا كل عملة ورقية جنس 
مستقل بذات» وبذلك يجري فيها الربا بنوعيه فضلا ونساءًء كما يجري الربا 
بنوعيه في النقدين الذهب والفضة وفي غيرها من الأثمان. 





)١‏ لا يجوز بيع الورق النقدي بعضه ببعض» أو بغبره من الأجناس 


النقدية الأخرى من ذهب أو فضة أو غيرهما نسيئة مطلقًاء فلا يجوز مثلا: بيع 
ريال سعودي بعملة أخرى متفاضلا نسيئة بدون تقابض. 

۲ لا يجوز بيع اخنس الواحد من العملة الورقية بعضه ببعض 
متفاضلاء سواء كان ذلك نسيئة أو يدًا بيده فلا يجوز مثلا: بيع عشرة ريالات 
سعودية ورقًا بأحد عشر ریالا سعودیّا ورقاء نسيئة أو يدا بيد. 

۲ مجوز بيع بعضه ببعض من غير جنسه مطلقاء إذا كان ذلك يدا بيد 
فيجوز بيع الليرة السورية أو اللبنانية بريال سعودي, ورقًا كان أو فضة أو 
أقل من ذلك أو أكثر» وبيع الدولار الأمريكي بثلاثة ريالات سعودية أو أقل 
من ذلك أو أكثر إذا كان يدا بيد. ومثل ذلك في الجواز: بيع الريال السعودي 
الفضة بثلاثة ريالات سعودية ورق» أو أقل من ذلك أو أكثر یدّا بيد؛ لأن ذلك 
يعتير بيع جنس بغير جلسه ولا آثر لمجرد الاشتراك في الاسم مع الاختلاف 

ثالثا: وجوب زكاة الأوراق النقدية إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من 
ذهب أو فضة أو كانت تكمُّل النصاب مع غيرها من الأثهان والعروض 
المعدّة للتجارة. 

رابعًا: جواز جعْل الأوراق النقدية رأس مال في بيع السَّلم 
والشر كات . ۱ ۱ 


(۱) ینظر: قرارات الجمع الفقهي الاسلامي التابع لرابطة العالم الاسلامي (ص:۹-۸)؛ مجلة مجمع 
الفقه الاسلامي الدولي (7/ 7/ + .)١16‏ 
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المبحث الفالث: زكاة الأوراق النقوية: 

يجب أن تزکی الأوراق النقدية إذا بلغت النصاب أو كانت مكمّلة 
للنصاب مع بقية الائمان أو عروض التجارة. 

مثاله: من كان لديه محل لم تبلغ موجوداته النصاب ولديه نقود لم تبلغ 
النصاب لكن لو ضّت لصارت نصابًاء فإنها تضم إليها ويُزكى الجميع. 

وتجب الزكاة في الأوراق النقدية إذا حال عليها الحول» بغض النظر عن 
الشيء الذي ادّخرت من أجله؛ فمتى حال عليها الحول وجبت فيها الزکات 
والعملة فيها الثمنية. 

وهذه المسألة تقودنا إلى نصاب الأوراق النقدية: 

فنصاب الذهب (۲۰مثقالا) ویعادل: ۸۵ جرام» ونصاب الفضة (۰ ۲۰ 
درهم)؛ ویعادل: (۵۹0) جرام""*. 

- وقد قرر الجمع الفقهي وجلس هيئة کبار العلماء في المملكة العربية 

السعودية أن نصاب الأوراق النقدية هو: آدنی النصابين من الذهب أو الفضة. 

وی الوقت الحاضر آصبحت الفضة أرخص بكثير من الذهب. وحینثذ 
نقول: إن نصاب الأوراق النقدية في الوقت الحاضر هو نصاب الفضت 
ونصاب الفضة هو (۲۰۰ درهم) ویعادل ٠۹٩‏ جرام فننظر کم تعادل 
(۵۹9)جرام من الریالات. فیکون هذا هو نصاب الأوراق النقدية. 

وعلیه: فلا یمکن تحديد رقم معيّن في نصاب الورق النقدي؛ لاختلاف 
سعر الفضة. وتفاوته من یوم إلى يوم. 


(۱) ینظر: الفقه الاسلامي وأدلته (۱۹۲-۱۹۵/۳) للدکتور وهبة الزحيلي» آحکام آوراق النقود 
والعملات. لحمد تقي العشان» بحث منشور في مجلة جمع الفقه الإسلامي (۲/ ۰ ۰)۱۸۸ 
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وهناك مواقع على الشبكة العالية (الانترنت) تعطی سعر ارام من 
الذهب والفضة يوميّاء ويؤخذ منها سعر الجرام من الفضة ثم ضربه في (۵۹۵) 
جرام مخرج مقدار نصاب الأوراق النقدية. 
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الفصل الثالش: 


الاوراق التجارية 


المبحث الأول: حقيقة الأوراق التجارية وأنواعها: 

تعريفها: 

عرفت بعدة تعریفات من أحسنها أنها: 

(صكوك قابلة للتداول» تمثل حقا نقديّاه وتستحق الدفع لدى الاطلاع» 
أو بعد أجل قصير» ويجري العرف على قبوها كأداة للوفاء» وتقوم مقام النقود 
في المعامللات)217. 

أنواعها: 

تتنوع إلى ثلاثة آنواع !۲ 

۱- الكمبيالة. 

۲- الشيك. 

۳- السند بأمر. 

وتختلف الأنظمة في آنواع الأوراق التجارية» فبعضهم: لا يجعلها على 
سبيل الحصر وإنا يجعلها على سبيل التمثیل» وبعضهم: يجعلها على سبيل 


() ينظر: القانون التجاري الدكتور محمد العريني (ص:۰)۲۲۱ المصارف الاسلامية» نصر الدين فضل 
(ص:۱۹6) المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي الدكتور محمد عثمان شبير (ص:۱۹۹)؛ 
الموسوعة الثقافية (صی:۲۹۰). الأوراق التجارية مصطفی كال طه (ص:١7١).‏ المعايير الشرعية 
هيئة المحاسبة والمراجعة للمحاسيات الالية الاسلامية معيار رقم .)١7(‏ 

(۲) ينظر: الأوراق التجارية محمد بابلل (ص:۲). الأوراق التجارية في النظام التجاري السعودي 
(صی :۰۹ ۱۰). 





ا لحصر» ونظام الأوراق التجارية الوجود عندنا في المملكة جعلها على سبیل 
اخصی وقد تبع ٤‏ ذلك النظام العالمي للآوراق التجارية الو حد السمی تب 
قانون جنیف الوحد للأوراق التجارية ۲۳ الصادر عام ۰ م آو۱۹۳۱م وانا 
آشرت طذا القانون؛ لأنه یعتمد عليه نظام الأوراق التجارية الوجود في الملكة 
اععادّا کبیرّه مع مخالفته له فيا يخالف الشريعة الاسلامية فقد نصت الادة 
لسادسة منه على: (اشتراط فائدة الكمبيالة يعتبر كأن لم يكن). 


)١(‏ ينظر: الأوراق التجارية للدکتور علي حسن يونس (ص:68»» الربا والمعاملات المصرفية للدکتور عمر 
بن عبدالعزيز المترك رص:۰)۳۹۳ العاملات المالية المعاصرة الدكتور محمد عثان شب (ص:۰)۲۰۱ 
الأوراق التجارية للدكتور مصطفى كال طه (ص:4). 

(5) فقد جاء في المذكرة التفصيلية للنظام (ص:225. ما نصه (...وأبطلت المادة (5) شرط الفائدة في 
الكمبيالة أ الا لقواعد الشريعة الإسلامية التي تمثل النظام العام في المملكة). 

(۲) ينظر: المعاملات المالية العاصرة الدکتور محمد شبير (ص:۰)۲۰ الأوراق التجارية محمد صالح بك 
(ص:17)» القانون التجاري مصطفى كال طه (ص:15١).‏ 

(4) خصائص الأوراق التجاریة: 
تتمثل أبرز حصائص الأوراق التجارية في يأتي: 

.١‏ الورقة التجارية صك يمثل حقًا شخصيًا موضوعه دفع مبلغ نعين من النقود وهذه 
الخصيصة تخرج أوراقا كثيرة من الأوراق التعجارية؛ مثل سندات الشحن» وسندات تخزين البضائع: 
وسندات الرهن» والسندات التي يكون موضوعها قيمة بضاعة. 

۲ الأوراق التجارية قابلة للتداول بالطرق التجارية؛ كالتظهير إذا كانت الورقة إذنيةء وبالمناولة 
إذا كانت الورقة لحاملها. وهي بهذه الخصيصة تقوم مقام النقود. ۱ 
۳ الأوراق التجارية تمثل حقا يستحق الأداء بعد أجل قصير أو بمجرد الاطلاع عليها. وهي 
بذلك تختلف عن السندات التي تستحق بعد أجل طويل. كا تختلف عن الأسهم التي تئل حقوقًا 
كثيرة كحق صاحب السهم ي المشاركة في الارباح» والتصويت والإدارة وغير ذلك. 


e‏ المعاملات المالية المعاصرة ده 





قد كانت معروفة لدى المسلمين؛ وإن كانت بتنظيمها الموجود الآن 
أخذت من الغرب. لكن أصول هذه الأوراق كانت معروفة لدى المسلمين. 

فان المسلمين قد عرفوا التعامل بها يشبه: السفاتج منذ عصر الصحابة 7" 
رضي الله عنهم فقد روي عن ابن عباس أنه كان يأخذ الورق من التجار 
بمكة» على أن يكتب شم بها إلى الکوفة ''» وكان ابن الزبير يأخذ من قوم بمكة 
دراهم» ويكتب شم بها إلى أخيه مصعب” "» فمثل هذه الرقاع التي يكتبون 
فيها تشبه في أصولا هذه الأوراق التجارية. 


4. الأوراق التجارية تقبل في أداء الالتزامات والوفاء بالديون» وهي بذلك تختلف عن قسائم 
أرباح الأسهم أو قسائم فوائد السندات. 

وظيفة الأوراق التجارية: 

الأوراق التجارية بالخصائص السابقة ذات أهمية في التعامل التجاري إذ تقوم بالوظائف التالية: 


١‏ -الأوراق التجارية أداة وفاء للديون. فيستطيع الدائن ہا أن يقتضى حقه نقذا عن طريق 


۲-الوراق التجارية تؤدي عملية الاثتمان» فيستطيع التاجر أن يسحب بضاعة من تاجر الحملة 
بقيمة الورقة التجارية التى وضعها عنده. 


۳- الأوراق التجارية تقلل من استعال النقود» وهذا يحد من التضخم. 
٤‏ - الأوراق التجارية تفسح للمدين الاستفادة من الأجل الذي حصل عليه 
ينظر: الأوراق التجارية لحمد حسني عباس (ص:۲-٦)ء‏ الأوراق التجارية لمحمود بابلي 
(ص:۲١)ء‏ المعاملات المالية العاصرة محمد شبير (ص:۲۰۰). 
(۱) ينظر: الأوراق التجارية محمود بابللي (ص:١)»‏ الأوراق التجارية محمد صالح بك (ص:77). 
(۲) ذكر هذا الأثر شمس الدين السرخسي في البسوط (۱6/ ۳۷ ول يعزه لأحد. ول أقف على من 
آنحر چه. 


(۳) أخرجه البيهقي في السنن الکبری (۰/ ۳۵۲). 
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يكتب فيها مقدار الطعام بمعنى: أنه يكتب بأن فلان وفلان يستحق كذا من 
الطعام» ‏ فتبايعها الناس قبل أن يستوفوهاء بمعنى: قبل أن يستوفوا ما ثله 
من طعام» ‏ فدخل زيد بن ثابت وأبو هريرة على مروان بن الحكم فقالا: أتحل 
الربا يا مروان! قال: وما ذاك؟ قالا: هذه الصكوك تبايعها الناس» ثم باعوها 
قبل أن يستوفوهاء فبعث مروان بن الحكم الحرس يتبعونها ينزعونها من أيدي 
الناس» ويردونها إلى أهلها"'". 

فهذه الصكوك أوراق تصدر من ول الأمر بالرزق لستحقه. فیکتب 
لفلان كذا ولفلان كذا من الطعام وقد كانت الدولة في ذلك الوقت تدفع هذه 
الصكوك لجنودها وعمالها في مقابل رواتبهم المستحقة شم وكان بعض الناس 
يتبايع تلك الصكوك قبل قبض الطعام فكان إنكار زيد بن ثابت وأبي هريرة 
لأجل تبايعها قبل استيفاء وقبض الطعام لا لأجل كتابة تلك الصكوك. 

وهذا يدل على أن أصول هذه الأوراق التجارية كانت معروفة لدى 
المسلمين» وإن كانت بهذا التنظيم الحالي قد أخذها المسلمون من غيرهم. 

أنواعها : 

آولا: الكمبيالة: 

الكمبيالة: كلمة إيطالية وليست كلمة عربية ۳ ولا تعرف في لغة العرب 
ولا عند فقهاء المسلمين بهذا الصطلح ولكنها اشتهرت به. 


(۱) آخرجه مسلم کتاب البيوع؛ باب بطلان بيع البیع قبل القبض» (ح۹ ۳۸6). 
(۲) ینظر: العاملات الالية المعاصرة» الد کتور محمد عشان شبير (ص:۲۰۱). 
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ونسمى 2 بعص الأنظمة: سُْفسحَة وسند سحب» وسلد حوالة» 
و )1١(-‏ 
وبوليصة ۰ 

تعريفها: 

هي: (صك محُرّر وفقا لشكل قانوني معين» يتضمن آمرّا صادرًا من 
شخص یسمی: الساحب. موجها إلى آخر یسمی: السحوبت عليه بان يدفع 
یسمی: مستفید .٩۳(‏ 


وصورة الكمسالة: 


مبلغ وقدره خمسة آلاف ريال سعودي في.../.../.... 





١‏ يلزم توفر مقابل وفاء الكمبيالة حين إصدارهاء ويكفي توفره ي 


)١(‏ تعرف في القانون السوري واللبناني وفي مشروع الجامعة العربية باسم السفتجة أو سند السحب وف 
القانونین المصري والليبي ونظام الأوراق التجارية السعودي باسم (كمييالة)» وتعرف في القانون 
العراقي باسم (بوليصة)» والسفتجة بمعناها الشرعي أقرب ما يكون إلى التحويلات المصرفية 
الوسوعة الفقهية الكويتية ‏ اطوالة-(ص:۹ ۱-۲۳ ۲۳). 

(۲)ینظر: الاوراق التجارية في النظام السعودي (ص:۲۹) الاوراق التجارية محمد حسين عباس 
(ص:۱ ۲ ۷). 





میعاد الاستحقاق. آما في الشيك فیجب أن یکون مقابل الوفاء 
موجودا قبل إصدار الشيك أو في وقت إصداره على الأقل. 

؟. تعتير الكمبيالة أداة وفاة وائتان ولذلك فإنها ‏ غالبًا ‏ تکون مؤجلة 
الدفع» أي: أن ميعاد استحقاقها يكون لاحقا لتاريخ الإصدار" آما 
الشيك فإنه أداة وفاء فقط ولذلك فانه يكون واجب الوفاء داتً 
لدی الاطلاع. ۱ 

".يجوز تقدیم الكمبيالة إلى السحوب عليه لقبوضا قبل وفائهاء بل یلزم 
تقديمها للقبول في حالات معينةء أم الشيك فلا جال فيه للقبول؛ 
لأنه واجب الدفع بمجرد الاطلاع. 

4 .یشترط في الكمبيالة ذكر اسم الستفید بين| لا يشترط ذلك في الشيك 
فيجوز أن حرر لحامله. 

۵ جوز أن يكون المسحوب عليه في الكمبيالة مص فا أو شخضّا عاديا 
أما الشيك فلا يسحب - عادة ‏ الا على مصرف (وبعض القوانين 
التجارية توجب ذلك)ء كا أن الكمبيالة يجوز تحريرها على أية ورقة 
عاديةء أم الشيك جرت العادة على ألا يكتب إلا على نموذج خاص 





() وليس هناك ما يمنع - نظامًا ‏ من أن تكون مستحقة الوفاء لدى الاطلاع» لكنه يندر أن تكون كذلك 
بعد انتشار استعمال الشيك إذ أن الشيك يفي بالغرض المقصود في هذه الحال. ينظر: عبدالله العمران» 
الأوراق التجارية في النظام السعودي (ص:۸٠۲).‏ 

(۲) يحسن التنبه هنا إلى أن الشيك وإن كان لا جال فيه للقبول إلا أنه يمكن اعتعاده» وذلك بأن یوقم 
المسحوب عليه على الشيك با يفيد وجود الرصيد لديه ويتعهد بالحافظة عليه حتى نهاية الفترة 
المحددة لوفاء. 








مطبوع يقدمه الصرف إلى عميله' '*. 

١.يجِب‏ في حالة عدم الوفاء بالكمبيالة إثبات ذلك بتحرير احتجاج عدم 
الوفای وإلا فان حاملها يفقد حقه في الرجوع الصرفيء بینا لا يشترط 
ذلك 2 الشيك فيجوز إثبات عدم الوفاء به ببيان صادر من 
المسحوب عليه وموقعًا منه» أو صادر من غرفة المقاصة. 

.تعتير الكمبيالة عملا تجاریا مطلمّاء حتى ولو حررت بشأن عمل 
مدني أو حررها غير تاج ر أما الشيك فلا تعتبر تجاريًا إلا إذا كان 
تحريره مترتبًا على عمل تجاري» سواء كان محررًا ‏ في هذه الحال - 
تاجرًا أو غير تاج وكذلك إذا كان ساحب الشيك تاجرًا فالفترض 
أن يكون الشيك تجاريًا ما لم يثبت أنه سحب لعمل غير تجاري.. 
وذلك لأن القاعدة العامة للأوراق التجارية هي أن الورقة لا تعتبر 
تجارية إلا إذا كان تحريرها بسبب آعمال تجارية» وهذا ما آخذ به 


القانون الفرنسى الصادر عام 0۵م ويذهب فريق آخر من 


(۱) ولا يعني هذا أن الشيك الذي يكتب على غير تلك الناذج باطلا؛ بل هو صحيح إذا توفرت في شر وط 
الصحة ينظر: عبدالله العمران» الأوراق التجارية في النظام السعودي (ص:۲۸۰). 

(۲) وقد نص على هذا صراحة في الفقرة (ج) من المادة الثانية من نظام المحكمة التجارية السعودي. ينظر: 
محمود مختار بريري» قانون المعاملات التجارية السعودي (۲/ ۰۲۷ ۰۲۸ .)5١‏ حمزة المدني» القانون 
التجاري السعودي (ص:١1).‏ 

(۳) يحسن التنبيه هنا إلى أن اكتساب الشيك للصفقة التجارية أو المدنية ‏ عند أصحاب هذا الرأي - لا يؤثر 
على سريان القواعد الفنية الخاصة بالشيك ولا يعني قصر الحماية الجنائية على الشيك التجاري؛ بل 
القواعد الفنية والحراية الجنائية عامة تشمل الشيك أيّا كان وصفه وإنا تنحصر آثار التفرقة بين کون 
الشيك تجاريًا أو غير تجاري على مجال تطبيق التنظيم القانوني للأعمال التجارية» وبخاصة في مسائل 





۳5 ثالية المعاصر‎ ١ العاملات‎ EEE IIE 


الباحثين إلى أن الشيك يأخذ حكم الكمبيالة كم حيث الصفة 
التجارية الطلقة وبناء على هذا الرأي يعتير الشيك عملا تجاريًا 
مطلقًا سواء حرر بشأن عمل مدنيء أو حرره غير تاجر» ول يرد في 
نظام المحكمة التجارية السعودي (الصادر عام۱۳۵۰ه) ولا في 
نظام الأوراق التجارية السعودي (الصادر عام ۱۳۸۳ ه) ما يرجح 
یا من الرأيين؛ لكن الذي عليه عمل لحنة الأوراق التجارية ‏ التابعة 
لوزارة التجارة ‏ هو الرأي الثاني كا يبدوا ذلك من قراراا(. 


الاختصاص القضائي» كتطبيق قاعدة تطهير الدفوع» وسقوط حق الحامل» وتحرير الاحتجاج..الخ؛ 
ینظر: محمود مختار بريري» فانون المعاملات التجارية السعودي (۲/ ۰1۳ أحمد رز السندات 
التجارية (ص:۱ ۲۳). 

(۱) وهذا الراي آقرب في نظري ‏ للنظام التجاري السمودي من الرأي الأول» وذلك أن نظام الأوراق 
التجارية السعودي» وان لم ينص صراحة على حکم الشيك والسند لأمر من حيث التجارية الطلقة إلا 
أنه قد عالح أحكام الکمبیالة في انين مادة - أي: ما یقارب ثلني نصوص النظام ‏ وأحال کثبر من 
أحكام الشيك والسند لأمر عليهاء وسبق القول بأن الكمبيالة تعتبر عملا تجاريًا مطلقًا كا نص على 
ذلك نظام المحكمة التجارية السعودي - وحينئذ يتوجه القول باحالة هذا الحكم ‏ التجارية المطلقة 
للشيك والسند لأمر - عليهاء بل هو أولى بالإحالة من كثير من الأحكام التي أحيلت ‏ صراحة - في 
النظام على أحكام الكمبيالة؛ ثم إن القول بالتجارية المطلقة للشيك - وکذا السند لأمر - يضفي لما 
أهمية كبيرة» ويوفر هیا حماية أكبر ما يشجع على التعامل ويحقق الغرض الذي أوجدت من أجله 
الأوراق التجارية» يقول الدكتور حمزة المدنى في كتابه: (القانون التجاري السعودي) (ص:۱4) - 
بعدما حكى الخلاف بين الباحثين في التجارية الطلق للشيك والسند لأمر: (... وقد سارت بعض 
التشريعات التجارية العربية الحديثة في اتجاه توحيد حکم الأوراق التجارية من حيث تجاريتهاء 
فاعتبرت الكمبيالة والسند الاذني والشيك أعمالا تجارية مطلقة بصرف النظر عن صفة الموقعين عليهاء 
أي: سواء كانوا تجارًا أم غير تجار» وسواء سحبت الورقة التجارية بسبب عمل تجاري أو عمل مَدني) 
ا.ه. ومن تلك الأنظمة التجارية التي أشار إليها الدكتور المدني النظام التجاري الكويتي كا يقرر 








فائدتها: 

الكمبيالة ليست شائعة عند الافراد. وا هى شائعة في التعامل بين 
الشركات والمؤسسات» ورب بعض التجار وأما عامة الناس فالشائع عندهم 
الشيكات» وهذه الكمبيالة ها فائدة كبرة» لو أا فهمت فهًا جيداء فيمكن 
من خلاغا سداد عدة ديون؛ فمثلا: عندما يطلبك شخص ديئًا تکتب له 
كمبيالة بتاريخ مؤجل فتقول: ادفعوا لأمر فلان بن فلان مبلغا قدره كذاء في 
تاريخ معين...الخ» فتذكر ما هو مطلوب في الكمبيالة من كتابة والاسم 
والتاريخ والمبلغ والإمضاء.. الخ» وحینئذ تسلم هذا الدائنَ الكمبيالة» وهذا 
الدائن يمكن أن يستفيد من هذه الكمبيالة ويظهّرها ‏ أي: مجبرها - لدائن آخر 
لهء وهذا الدائن الآخر يمكن أن يظهّرها لدائن آخرء وهكذا.... وربا يجتمع 
عليها عشرة أشخاص أو آکثر» حتى إذا أتى الموعد الحدد دفعت للأخير. 
وبهذا: استطاع مجموعة من الناس أن يقضوا حوائجهم ويسددوا ديونهم 
بموجب هله الكمبيالة. 

انيًا: السند لامر (السند الإذني): 


ذلك الدكتور محمد حسني عباس في كتابه: (الأوراق التجارية في التشريع الكويتي) (ص:۲ ۰۲ ۰۲۳ 
الناشر: مكتبة الأنجلو الصرية القاهرة» بدون ذكر سنة النشر. 

ينظر: محمد حسن اس القانون التجاري السعودي (ص:ل69» ۱۰). الناشر: الدار الوطنية احدیدتی 
الخبر» الطبعة الثالثئة 4١14١ه‏ ۱۹۹6م. مصطفى كال طه القانون التجاري (ص: ۰۲۷ 514/8), 
سعيد جبی؛ الوجيز في النظام التجاري السعودي (ص:577). عبدالله العمران» الأوراق التجارية في 
النظام السعودي (ص:۰۲۸ ۲۸۲). فاطمة مروة. الفنون التجارية (۱/ ۹۲ الناشر: دار النهضة 
العربیف بروت ۱۹۹۶م. حمزة المدني» القانون التجاري السعودي (ص:۰5۹ 15). عبدالحميد 
الشواربي» الأوراق التجارية (ص:۰۱ ۸ محمود مختار بريري» قانون العاملات التجارية السعودي 
(ص: ۰8۲ 4۳) إلياس حداد» الأوراق التجارية في النظام السعودي (ص: 04۰۳ ۰). 





هو: (صك يتعهد بموجبه حرّرة بأن يدفع مبلغًا معينًا في تاريخ معین» أو 
قابل للتعيين؛ أو بمجرد الاطلاع إلى شخص آخر يسمى: الستفید)(. 

والسند الإذني يختلف عن السندات قسيمة الاسهم. وقد سبق بیان حقيقة 
تلك السندات وأنها تشتمل على فوائد ربوية» لكن هذا السند الاذنی: جرد 
وثيقة بدين» فهو تعهد؛ حيث تكتب: أتعهد بأن أدفع لأمر فلان بن فلان مبلغا 
قدره كذا في تاريخ كذا.... وتكتب المكان والزمان والتوقيع. 






الرياض في .../ .../ aeons‏ مبلغ = ٠٠١‏ 6ريال سعودي 
آتعهد آن آدفع لامر eran‏ 






+ غغ EP‏ نا و و و و و و و وا سي و او ووو 


وهو غير شائع عند الأفراد. لکنه شائع عند المؤسسات وعند التجار. 
ويفترض أن ثوفر له حماية قانونية كبيرة» بحيث: إذا ل يف المحرر لهذا السند 
بقيمته في تاريخ حلول الدين فإنه يتعرض لعقوبات صارمة. 

ويلاحظ هنا أن السند بين طرفين فقط هما: الحرر» والمستفيد. 

ثالمًا: الشيك: 

الشيك: معلوم لدى أكثر الناس. 





)١(‏ ينظر: الأوراق التجارية في النظام السعودي لعبدالله العمران (ص:۳۰). 





ومصطلح (شيك) قیل: إنه منقول من (صك)» فیکون أصل هذه الكلمة 
عربيّا و(صك) أيضًا هي كلمة ليست عربية؛ لکنها معربة. والا أصلها 
فارسى» وجمعها: أصكك» وصکاك وصکوك فبدل صك جعلت: شك 
ثم جعلت شيك وقد صبح (الشيك) مصطلخا موحدا في التعامل التجاري 
العالي. 

تعریفه: 

یعرف الشيك بأنه: (صك يحرّر وفقا لشکل قانونی معين» یتضمن أمرًا صادرًا 
من شخص یسمی الساحب. إلى آخر یسمی السحوب عليه الصرف بدفع مبلغ 
معين من النقود لشخص ثالث یسمی الستفید بمجرد الاطلاع) ۳۳۳ 


0 
0 
¥ 


مبلغا وقدرة خمسة الاف ريال سعودي فقط لا غير . 





(۱) ینظر: الصحاح (۱۵۹۱/4). 
(۲) ينظر: أبحاث هيئة کبار العلماء (ج۵؛ البحث رقم (۵) (ص:۳۳۲). 
(۲) ینظر: الوجیز في النظام التجاري السعودي (ص:۰)8 الاوراق التجارية في النظام السعودي 





سس | lela‏ ت المالية المحاصر و دود 


شيكات التحویلات المصرفية: 


صورتها: 


هي شيكات تحرر من قبل المصرف عندما يتقدم إليه أحد يريد نقل نقوده 
عن طريق ذلك الصرف إلى موطن آخرء ليأخذها هو أو وكيله. 
حكمها: 


١‏ إذا كان التحويل بنفس العملة ‏ أي: من جنس النقد الدفوع - فهي 
0( 


مثال ذلك: عندما تحول عشرة آلاف ريال إلى بلد آخر ليتسلمها وكيلك 
من فرع هذا البنك أو من بنك آخر فهذا سفتجة» وسبق: أن القول الصحيح 
في السفتجة أها جائزة. 

۲ إذا كان التحویل بعملة أخرى ‏ آي: من غير جنس النقد الدفوع - 
نقد اجتمع صرف وحوالة. 

مثال ذلك: ذهبت للمصرف وقلت له: هذه عشرة آلاف ريال آرید أن 
تحولوها على وكيلي فلان من الناس في مصر بالجنيه» فهنا اجتمع عندنا صرف 
وحوالة. 

آما الحوالة فهي سفتجة وهي جائزة ویبقی النظر في الصرف. 

وهذه المسألة بحثها الجمع الفقهي التابع ترابطة العام الاسلامي وأصدر 


(۱) ينظر: الربا والعاملات المصرفية للمترك (ص:۰)۳۷۸ البنوك الاسلامية للطیار (ص: ۰۱۵۰ 
العاملات المالية المعاصرة (1۲ 2 ). 





فيها قرارًا بأن: استلام الشيك یقوم مقام القبض عند توفر شروطه وأن القید 
في دفاتر الصرف في حکم القبض. سواء كان الصرف بعملة یعطیها الشخص 


وبناء على ذلك فالذي بظهر أن هذه السألة فیها تفصيل» یملك العملة 
الحوّل ها فإن القيد في دفاتر الصرف في حکم القبض لکن بشرط أن یکون 
لصرف يملك العملة - البلغ - الحول ها» سواء كان في صندوقه المحلي أو في 
صندوفه الرکزی. 

وأما إذا كان الصرف لا يملك البلغ الراد تحويله بالعملة الراد التحویل 
إليهاء وإنما سیقوم الصرف بتأمين النقد الحول له مستقبلاء فإنه لا يجوز؛ لأنه 
يكون قد صارف با لا یملکه وقت الصارفة. 

آرآیت لو صارفت صاحب محل ذهب: ذهبا بفضة سوف یوفرها فيا بعد 
ولو بعد ساعة فان هذا لا جوز فكذلك هنا. 

وهذا: ينبغي لن آراد التحویل بعملة آخری أن يحول بعملة شائعة 
موجودة لدی البنك بحيث يغلب على الظن وجودها في صندوق البنك؛ مثل: 
الیوری أو الدولار ونحو ذلك وإذا صارف ببذه العملة فإنه يتسلم إما شيكا 
أو سندا رسميًا من البنك ويقيد فيه سعر العملة المحولة ها. 

أما أن يأتي بعملة نادرة قد لا تكون موجودة عند البنك» فعند مصارفة 
البنك بهذه العملة يكون قد صارف با لا يملك» وهنا يقع في الإشكال. 

وقد سألت الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله عن هذه المسألة فقال: إن 
فيها إشكالاء فقد اجتمع صرف وحوالة» وهي لا تجوز لكنه قال: أجيزها 
للضرورة. 

والواقع: أا تعتبر في معنى القبض لحتواه» ولكن بشرط أن يكون 





1 1 1 1 1 الا فلات الما ليه إلا صر 3 ده 


المصرف يملك البلغ المحول له ولا نحتاج حينئذ إلى القول بجوازها عند 
الضرورة. 

قرار مجمع الفقه الم سلامي برابطة العام الاسلامي رقم (55) (۱ ۷/۱ 

الحمد لله وحده» والصلاة على من لا نبي بعده» سیدنا ونبینا حمد» وعلی 
٠‏ آله وصحبه آما بعد: 

فان مجلس الجمع الفقهي الإسلامي, برابطة العام الإسلامي» في دورته 
الحادية عشرة النعقدة بمكة المكرمة» في الفترة من یوم الأحد ۱۳ رجب 
4ه الموافق ١9‏ فبرایر ۱۹۸۹ إلى يوم الأحد ۲۰ رجب ۱۰۹ه. 
الموافق ۲ فبراير ۱۹۸۹م قد نظر في موضوع: 

-١‏ صرف النتود في الصارف. هل يستغني فيه عن القبض بالشيك» 
الذي يتسلمه مريد التحويل ؟ 

؟- هل يكتفي بالقيد في دفاتر المصرف. عن القبضء لمن يريد استبدال 
عملة بعملة أخخرى مودعة في المصرف ؟ 

وبعد البحث والدراسة قرر المجلس بالإجماع ما يبي: 

أولا: يقوم استلام الشيك مقام القبض» عند توفر شروطه في مسألة 
صرف النقود بالتحويل في المصارف. 

نانیا: يعتبر القيد في دفاتر الصرف. في حكم القبض لن يريد استبدال 
عملة بعملة آخری سواء كان الصرف بعملة يعطيها الشخص للمصرف أو 
بعملة مودعة فيه. 

وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسلیع) كثيرًا والحمد 
لله رب العالمين. 
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اهبحت الناني: التخریج الفقهي للأوراق التجارية: 

أولا: التخريج الفقهي للكمبيالة وحكمها: 

قيل في تكييفها: إنبا سفتحة وقيل: إنها قرض» وقيل: إا حوالة. 

آما القرض والحوالة فمعروفان. 

وأما السفتجة فتحتاج إلى وقفة لبيان معناها وحكمها. 

تعريف السُفْتَجَةِ: معاملة مالية يقرض فيها إنسان آخر في بلد قرضا ليوفيه 
المقترض أو نائبه أو مَدينة في بلد آخر . ۰ 

مغاها: أن يقول رجل لفلان من الناس في مدينة الریاض: أقر ضني عشرة 
آلاف ريال» وسوف آسددها لك في مكة, أو يعطيك إياها وكيلي في مكة. 

فائدتها: آمن خطر الطريق» ويتعامل الناس الآن بالسفتجة في: 
التحويلات الصر فيةء فعندما حول رجل من مدينة الرياض مبلغا من الال عن 
طریق مصرف إلى صاحب له مقیم ‏ مک بحیث يستلم هذا البلغ من فرع 
الصرف أو من مصرف آخر في مكة: فهذه هي السفتحة. 

وقد اختلف العلماء في حکم السفتجة على قولین: 

القول الأول: تحريم السفتجة» وهو الشهور من مذهب النفیة ۳" 
والمالكية ۳" والشافعية ** والصحیح من مذهب النابلة "۳ 


() ينظر: البناية في شرح اهداية محمود العيني (۰)1۳/۷ رد الحتار على الدر الختار /٤(‏ ۲۹۵ الفقه 
الاسلامي وأدلته /٤(‏ ۷۲۸). 

(۲) ینظر: البسوط (۱4/ ۰0۳۷ البناية في شرح اهداية (۷/ ۱ رد الحتار على الدر الختار (4/ ۲۹۵). 

(۲) ینظر: التفریع (۰)۱۳۹/۲ العونة على مذهب عام الدينة (۹۹۹/۲) التاح وال کلیل لمختصر خلیل 
(6/ ۷ ۵). 

(6) ینظر: الأم (۳/ ۳۵) التنبيه في الفقه الشافعي (ص:۰)۹۹ روضة الطالبین /٤(‏ 5 ۳). 

(5) ینظر: المغني (1/ ۰)4۳ الا نصاف (۰)۱۳۱/۵ البدع (۲۰۹/4). 





القول الثانی: جواز السفتحت. وقد روي هذا القول عن عدد من 
الصحابة منهم: علي بن أبي طالب» وابن عباس» وابن الزبير» رضي الله عنهم» 
وهو رواية عند الالکیة!"» والنابلة" وقد اختاره للوفق ابن قدامة۳ 
وأبوالعباس ابن تيمية”* '» وابن القیم "۳ رحمهم الله تعالی. 

أدلة القول الأول (القائلون بالتحریم): 

)١‏ عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي ئي قال: «السفتجات 

حرام»17. 

وهذا الحديث نص في تحريمهاء ولكنه حديث ضعیف. بل قيل: إنه 
موضوع. وقد عدّه ابن الجوزي في الموضوعات”"'. 
؟) إن السفتجة قرض استفاد بها المقرض سقوط خطر الطريق» وهذا 

نوع نفع» وکل قرض جر نفعًا هو ربا 
أدلة القول الثاني (القائلين بالجواز): 
)١‏ أن هذا القول بالجواز مأثور عن عدد من الصحابة» فقد روي عن 


)١(‏ ينظر: الكاني في فقه أهل الدينة (۹١۳)ء‏ التفريع (۰۱۳۹/۲ المعونة على مذهب أهل المدينة 
(4)). 

(۲) ينظر: المغني (۷/ 8۳ الإنصاف (۵/ ۱۳۱ شرح منتهى الإرادات (۲/ ۳۲۷). 

(۲) بنظر: المغني (۱/۲ 4۳ ). 

(4) ینظر: مجموع فتاوی آپوالعباس (۲۰/ ۰۵۱5 (۲۹/ ۱۵۳۰ ۵۳۱). 

(6) ینظر: تهذیب ستن أبي داود (۵/ ۱5۲). 

(1) رواء ابن عدي في الکامل في الضعفاء (۱۱/۵). قال الشوكاني في الفوائد الجموعة: فيه عمر بن 
موسى وضاع (۷۱/۱). 

+) ۷( 

(۸) ینظر: البسوط السرخمی (۰)۳۷/۱ المغني لابن قدامة (5/ 477 ). البناية في شرح اخداية العيدي 
(۲۱۳۱۷). 
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ابن عباس» وابن الزبير» وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم. 

۲ أن السفتجة فيها مصلحة لكل من المقرض والقترض من غير ضرر 
بواحد منههماء فالمقرض: ينتفع بأمن خطر الطريق في نقل دراهمه إلى 
ذلك البلد» والمقترض: ينتفع بالقرض» وما كان فيه مصلحة للجميع 
ولیس فيه ضرر فإن الشرع لا يحرمه"!". 

قال أبوالعباس ابن تيمية رحمه الله: «الصحيح في السفتجة الجواز؛ لأن 

كل من المقرض والمقترض منتفع بهذا الاقتراض» والشارع لا ينهى عا ينفعهم 
ویصلحهم وانما ینهی عما بضرهم»". 
۳ ثم إن السفتجة لم ينص على تحريمهاء ولیست في معنی التصوص. 
فوجب إبقاؤها على الاباحة» لاسییا أن الحاجة داعية ما خاصة في 
وقتنا الحاضرء فإنّ علیها عمل الناس في التحویلات الصر فیة ". 
آما ما استدل به الجمهور من حدیث:«السفتجات حرام» فقد سبق" 
القول: بأنه لا يصح؛ بل حکم بعض العلاء: بأنه موضوع. 

وأما قوهم: بأن السفتجة قرض استفاد مها القرض سقوط خطر الطریق 
وکل فرض جر نفعا فهو ربا؛ فیجاب عن ذلك: هذه المقولة: «کل فرض جر 
نفمًا فهو ربا» لا تصح عن النبي ي“ ولو صح معناها: فلیست على 


)١(‏ ينظر: المغني (7/ »)٤۳۷‏ جمرع فتاوى أبوالعباس ابن تيمية (۲/ ۵۱۵ (9۳۱/۲۹) تبذيب سنن 
آي داود (۵/ ۰۱۵۲ ۱۵۳) 


(۲) ینظر: جموع الفتاوی (9۳۱/۲۹). 

(۲) ينظر: المغني (۱/ 1۳۷ الربا والعاملات الصر فية عمر امرك (ص ۸6 ۲). 

() قال العجلوني في كشف الخفاء (7/ :)٠٠١‏ رواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده عن علي رفعه . 
وإسناده ساقط. 


دا و وا دی ی ما ات تلا روا تن وا حو م صا ا امي ريس مح سید ای سم ممص وتا ووو م و العا ملا ۳ ۱ 4 ليه ۱ لعا صر 3 EEE‏ 





(طلاقها؛ إذ ما من قرض الا ویتضمن نفعّاء وطذا قال ابن حزم رحمه الله 
یقول: اليس في العام سلف - أي: قرض - إلا وهو بجر منفعة» وذلك کانتفاع 
المسلف بتضمين ماله فيكون مضمونًا تلف أو ۸ يتلف» مع شكر المستقرض 
إياه» وانتفاع المستقرض بال غيره مدق فعلى قوهم: (إن كل سلف جر منفعة 
هو ریا) يكون كل سلف حرامًا وهذا فيه ما فيه)17' 1. ه 

وبناء على ذلك نقول: ليس کل منفعة في القرض تکون حرامّاء وانما 
الضابط في المنفعة الحرمة في القرض كا قرر ذلك آبوالعباس ابن تيمية وابن 
القيم :هي المنفعة التي يختص ما المقرض دون المقترض. كسكنى دار المقترض 
وركوب دوابه وقبول هديته ونحو ذلك من النافع التي يختص بها المقرضء أما 
المنفعة التي يشتركان فيها فإنها لا تكون محرمة. 

وإذا نظرنا إلى السفتجة: ففيها مصلحة للطرفين» فيها مصلحة للمقرض» 
ومصلحة للمقترض أما المقترض: فالمصلحة ظاهرة وأما المقرض: فالمصليحة 
هي أمن خطر الطريق 

ولهذا فالصحيح في السفتجة أنها جائزة. وعلى هذا تخريج الكمبيالة 
فيقال: نها قد تكون سفتجة» وقد تكون قرضّاء وقد تكون حوالة بحسب 
طبيعة العلاقة» فهي عقد مركب من عدة عقود وقد كانت في النظام القديم 
للأوراق التجارية تسمى: سفتحة. ولكن قد تكون بعض صور الكمبيالة لا 
تنطبق على السفتجة. 

حكم التعامل بالكمبيالة: 

لا باس به؛ بناء على ترجيح القول بأن السفتجة جائزة» وهكذا لو قلنا إنها 


() ينظر: الحل (۸/ ۸۷). 
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قرض أو حوالة فهذه عقود مجمع على جوازها. 

ولکن إذا كانت الكمبيالة فیما يشترط فيه التقابض من الطرفين کالصرف 
أو من طرف واحد کالسلم: فلا يجوز أن تحرر مها كمبيالة إذا كانت لا نحل إلا 
بعد أجل» وبناء على ذلك: لا يجوز لأحد أن يصرف ريالات سعودية إلى 
جنيهات أو دولارات مع تحرير كمبيالة بأحد العوضین أو کلیها إذا كانت 
الكمبيالة لا تحل إلا بعد أجل؛ لأنه يشترط في الصرف التقابض في مجلس 
العقد» وهو غير متحقق في الكمبيالة التي لا تحل إلا بعد أجل . 

ثانيًا: التخریج الفقهي للسند الإذني وحكمه: 

وأما السند لامر ( الإذني ) فالتخريج الفقهي له أنه: وثيقة بدين. 

فأنت تقول: أتعهد بأن أدفع لأمر فلان بن فلان مبلغا قدره كذا في تاريخ 

وهو جائز» ولكن يلاحظ فيه ما ذكر في الكمبيالة من أنه: 
إذا كان يحرر فيه ما يشترط فيه التقابض, فإنه لا يصح أن يكون 


ع 


موجلد7!'. 
تالا التخريج الفقهي للشيك وحكمه: 
وأما التخریج الفقهي للشيك. فیختلف باختلاف آنواعه آبرزها: 
.١‏ الشيك الوجه من العميل إلى مصرف له رصید فيه: 


والتخريج الفقهي له أنه: حوالة» فيكون المحيل هو الساحب (محرر 
الشيك)» والمحال عليه هو السحوب عليه (المصرف أو البنك). والمحال هو 


.)١11/-١15:ص( ينظر: كتابي (أحكام الأوراق التجارية في الفقه الإسلامي‎ )١( 
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المستفيد» ويترتب على هذا التخریج: 

أن المستفيد (الذي يحرر الشيك لصا حه) يلزمه قبول الشيك؛ لأن المحال 
عليه ملىء وهو هنا الصرف. بشرط: أن يكون للساحب فيه رصيدء لقول النبى 
يك «إذا أحيل أحدكم على مليء فلیتبع»" لكن للمستفيد أن يشترط: أن 
يكون الشيك مصدقا؛ لضان وجود رصيد للساحب في المصرف”. 

.١‏ الشيك الموجه من العميل إلى مصرف ليس له فيه رصيد: 

وقد خرج على أنه حوالة وهذا على رأي لا يشترط لصحة الحوالة أن 
يكون المحال عليه مدينا للمحيل ويجيز الحوالة على من لا دين عليه إذا قبلها 
كا هو المشهور من مذهب الحنفية”''» والصحيح من مذهب الالكية) 
ويرى بعض الفقهاء أن إحالة الدائن على من لا دين له عليه لا يسمى حوالة 
وإنها وكالة في اقتراض» وهو أحد الوجهين عند الشافعیت(* أ 
اتابلة ۳۷ . 

وبعد هذا العرض یمکن القول بأن الشيك الوجه من العمیل إلى مصرف 
ليس له فيه رصيد لیس فيه حظور شرعي فیجوز تحريره والتعامل به» لانه لا 
يخلو من أن یکون حوالة أو وكالة في اقتراض وکلاهما جائز..» ولکن هذا 
الحكم مشروط بعدم تضمن الشيك للربا عن طریق السحب الکشوف. إذ أن 


و مذهب 


() رواه مسلم» باب تحريم مطل الغنى وصحة الحوالة واستحباب قبوضا إذا أحيل على ملى» (4۰۸0). 
() ينظر: كتابي: أحكام الأوراق التجارية في الفقه الااسلامي (ص :1-۱۵۰ ۱۵). 

(۲) ينظر: بدائم الصنائع (۱۹/۷). 

)٤(‏ ینظر: الکانی في فقه أهل المدينة (ص:40۱). 

() ینظر: الحاوي الكبير (ص:6۲۰۰4۱۹/۱). 

(1) ینظر: المغني (۰)0۹/۷ الانصاف (۲۲۵/۵). 
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البنوك لا تقرض في الغالب إلا بفائدة» ولا يقبل الشيك الموجه إليها من عميل 
ليس له فيها رصيد إلا باحتساب فوائد ربوية يطالب الساحب بها مع قيمة 
ذلك الشيك... وبناء على ذلك إذا تضمن الشيك الموجه من العميل إلى 
مصرف ليس له فيه رصيد فوائد ربوية كان محرمًا لم مجز تحريره ولا التعامل 
به...» لکن على تقدير وجود مصرف إسلامى لا يحتسب فوائد ربوية على 
قبول ذلك الشيك ودفع قيمته للمستفيد فلا بأس في تحرير ذلك الشيك 
والتعامل به7017", 

وهناك آنواع خاصة من الشيكات من أبرزها: 

شيكات المسافرين» وهي: شيكات تصدرها المصارف أو المؤسسات بقيم 
متفاوتة على فروعهاء أو على مراسليها في الخارج؛ لمصلحة المسافر الذي 
يستطيع ا حصول على قيمتها بمجرد عرضها لدى أي فرع من فروع المصرف. 
أو لدى مراسليها في البلاد التي يتوجه إليها. 

وأقرب ما يقال في التخريج الفقهي هذه الشيكات آنبا سفتجة تتخذ 
سات وخصائص معينة» لكن ترد عليها إشكالية وهي: أن الجهة المصدرة هذه 


(۱) ينظر: معاملات البنوك الحديثة في ضوء الاسلام علي السالوس (ص:5 ۷). 

(۲) يقول ستر الجعيد في كتابه: (أحكام الأوراق النقدية والتجارية في الفقه الإسلامي) (ص:575): 
(...وعلى المصرف الإسلامي أن يحتاط في هذه المسألة حتى لا تذهب أمواله عرضة للضياع..)أ.ه. 
وأقول: في حال تبني الصرف الإسلامي قبول مثل تلك الشيكات لابد من وضع ضرابط لذلك 
بحيث يقصر قبول مثل تلك الشيكات على العملاء المعروفين لدى المصرف بالوفاء...» ولا يقال لا 
فائدة للمصرف من قبول تلك الشيكات في هذه الخال» بل إن له فائدة تنمثل في كسب العملاء 
وتشجیعهم على التعامل مع ذلك المصرف مما يكون سببا لنجاحه وازدهاره...» ثم إن ذلك يعتير من 
قبيل القرض الحسن الذي ينبغي أن يكون موجودًا في المجتمع الاسلامي الذي يسوده التكافل 
والتعاون على الير والتقرى. 
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الشیکات تأخذ عمولةء والاقرب: أن هذه العمولة لا بأس ا؛ لانها مقابل 
خدمات» ولان المنفعة لا تختص بالقرض هناء ونیا تشمل المقرض والقترض» 
فهي شبيهة بالسفتجةء وقد قلنا في ضابط النفع الحرم في القرض: أنه هو النفع 
الذي ختص بالقرض. وأما ما يشمل القرض والقترض فانه لا يكون نفعًا 
حرمًا. 

وبناء على ذلك: تكون الشيكات السياحية جائز :۱۱ . 

المبحث الثالث: خصم الأوراق التجارية: 

تعريف اخصم: 

تعريف خصم الأوراق التجارية: 

(اتفاق يعجل به البنك الخاصم لطالب الخصم قيمة ورقة تجارية خصوما 
منه مبلغ يتناسب مع المدة الباقية حتى استيفاء قيمة الحق عند حلول أجل 
الورقة؛ وذلك في مقابل أن ينقل طالب الخصم إلى البنك هذا الحق على سبيل 
لتملك وأن يضمن له الوفاء عند حلول أجله)7". 

فهذه العملية مصرفية يقوم بموجبها: حامل الورق بنقل ملكيتها إلى 
الصرف عن طريق التظهير قبل موعد الاستحقاق؛ مقابل تعجيل المصرف 
فیمتها حصوما منه مبلغ معين. 

آما الشيك فهو واجب الدفع لدی الاطلاع فلا يرد عليه اخصم. ونا 


(۱) للاستزادة ینظر: کتابنا: «آحکام الأوراق التجارية في الفقه الاسلامي؟ (ص:4 ۱5۲-۱۶). 

(۲) ینظر : الربا والعاملات الصرفية للدکتور عمر اترك (ص:۳۹۰). العاملات الالية العاصر ة للد كتور 
محمد عثان شبیر (ص:۰)۲۰۷ علمیات البنوك من الوجهة القانونيةء لعلي حال الدین عوضص 
(ص ۵٩:‏ 5 ): القانون التجاري لعلي البارودي (ص:۰)1۱۰ العقود التجارية وعملیات البتوله لمحمد 
الجر (ص:۳۲۱). 
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يرد الخصم على الكمبيالة أو السند لأمر: إذا کانا مؤجلين. 

مثال للخصم: 

تعطي صوامع الغلال بعض المزارعين كمبياللات عندما يضعون القمح 
فيهاء يكتب فيها: (ادفعوا لأمر المزارع فلان بن فلان مبلغا قدره مائة آلف 
ريال في ١‏ حرم ۰۱4۳۲ وبعض المزارعين يقول: أنا لن آنتظر إلى هذا الموعد. 
فيذهب إلى البنك ويقول: هذه الكمبيالة صرفت لي ولا تستحق إلا في هذا 
التاريخ» أعطني الآن خسة وتسعين ألفاء وخمسة آلاف ريال تكون عمولة 
للبنك مقابل تعجيل قيمة هذه الكمبيالة. 

حكم الخصم: 

اختلف فيه اختلافا كثيرّاك وقد تكلمت عن هذه المسألة في كتابي: (أحكام 
الأوراق التجارية في الفقه الاسلامي) في ستين صفحة تقريبًاء وذكرت فيها 

فمن آبرز الآقوال في حكم خصم الأوراق التجارية: 

القول الأول: أنه إذا كان الخصم على المصرف المدين فلا باس به؛ ریب 
ها على مسألة المصالحة على الدين المؤجل ببعضه حالاء وهي ما تعرف ب 
(مسألة ضع وتعجل)ء وهي جائزة على الراجح من أقوال العلماء. 

آما إذا كان الخصم على غير المصرف المدين فلا يجوز؛ لأن هذا الخصم 
یمثل قرضا بفائدة؛ إذ إن ادف الحقيقي لعملية الخصم ‏ بغض النظر عن 
الشكل الذي تفرغ فيه : هو القرضء والأسلوب: هو التظهيرء والبنك لا 
يقصد شراء الورقة التجارية» وانا يقرض المستفيد مبلغا من المال بضمان هذه 
الورقة؛ حيث إن البنوك تدرك الضانات القوية للأوراق التجاريةء وهذا 
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القول الثاني: أن خصم الأوراق التجارية حرم مطلقا: من غير فرق بين أن 
يكون على غير المصرف المدين أو يكون على المصرف الذي وصف بأنه مدين؛ 
لأن المصرف الذي وصف بأنه مدين بالورقة التجارية ليس مديتا مها في حقيقة 
الأمر وقت خصم هذه الورقة» وإنما سيكون مديئًا للساحب بقيمتها عندما 
يحل وقت وفائهاء ولو كان المصرف مدينا للساحب وقت الخصم لما احتاج 
الساحب لأن يحرر له ورقة تجارية لا تحل إلا بعد أجلء وإنما سيحرّر له شیکا 
يجب دفعه لدی الاطلاع. 

وبناء عليه: فاعتبار المصرف مدينا بالورقة وقت الخصم غير صحيح. 
وحينئذ فلا فرق بين المصرف غير المدين بالورقة التجارية وبين المصرف الذي 
وصف بأنه مدين بالورقة المراد خصمها؛ إذ أنه في حقيقة الأمر غير مدين ا. 

وينبني على ذلك: أن حكم خصم الورقة التجارية على المصرف الذي 
وصف بأنه مدين هو نفسه حكم الخصم على الصرف غير المدين» وسبق 
القول بأنه حرم؛ لكونه يمثل قرضًا بفائدة. 

البديل الشرعي خصم الأوراق التجارية: 

هناك بديل ومخرج شرعي يحصل به حامل الكمبيالة على حقه من غير 
وقوع في الحظور وهذا المخرج هو: 


)١(‏ للاستزادة ينظر: كتابنا: أحكام الأوراق التجارية في الفقه الاسلامي (ص:5871-778). العاملات 
المصرفية للدكتور سعود الدريب (ص:11) الربا والمعاملات المصرفية للدكتور عمر المترك 
(ص:۳۱۲). البنوك الإسلامية للدكتور عبدالله الطيار (ص:45 ۱). 
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بيع الورقة التجارية على الصرف بعوض غير نقدي أو بِعَرّض من 
العروضء فيقول مثلا: هذه الورقة كمبيالة فيها مائة ألف ريال» أبيعكم إياها 
بسيارة» فهاهنا تكون المسألة من قبيل: بيع الدين لغير من هو عليه بالعينء 
فهذه الكمبيالة تمثل ديئاء وتلك السيارة تمثل العين» وبيع الدين لغير من هو 
عليه بعين جائز على الصحيح من قول العلیاء» وهو الصحيح من مذهب 
الشافعية”! '» واختاره أبوالعباس ابن تيمية ۳" وابن القیم ۳" رحمهم الله تعالى» 
ويعتبر هذا محرجَا يستطيع به حامل هذه الكمبيالة أن يحصل على غرضه من 

المبحث الرابع: قبض الأوراق التجارية: 

تعريف القبض: 

لغة: الجمع والأخذ. 

اصطلاخا: حبازة ال ء و ال" ٠‏ مله» اء كان الہ ۲ بالید أو بعد 

: يء و سو بال : 

المانع من الاستيلاء عليه» وهو ما يسمى ب: التخلية أو القبض الحكمي. 

وفد ورد القبض في الشرع مطلقاء ول يحد بحد معين. وليس له حد في 
اللغة العربية. 

والقاعدة: أن ما ورد مطلقّا ولا حد له في الشرع ولا في اللغة فالمرجع فيه 
إلى العرف27. 


.)٩۲ /6( ينظر: الجموع للنووي (9/ ۲ ۲۷)» مغني المحتاج (۲/ ۰4۷۱ نجاية الممحتاج‎ )١( 
.)۱۹۹/6( ینظر: الفتاوی الکری (۵/ ۶6 الانصاف (9/ ۱۱۲ المبدع‎ )۲( 

(۳) ينظر: #بذيب سنن أب داود لابن قيم اخوزية (0/ ۱۱۲). 

() ينظر: معجم مقاییس اللغة (۵/ 0°( 

(0) ينظر: الأشباه والنظائر في الفروع للسيوطي (ص:59). 





قال الموفق ابن قدامة رحه الله: «القبض مطلق في الشرع فیجب الرجوع 
فيه إلى العرف کالاحراز والتفرق...»۱7. 

وقال آبوالعباس ابن تيمية رحمه الله: «الأسیاء تعرف حدودها تارة 
بالشر ع؛ کالصلاة والصیام والحح» وتارة باللغة کالشمس والقمر والبر 
والبحر» وتارة بالعرف کالقبض والتفرق» ا.ه. 

فیکون قبض كل شيء بحسبه: فقبض الذهب بختلف عن قبض العقار 
وعن قبض الأغنام...الخ. 

قبض الأوراق التحارية: 

أولا: الكمبيالة والسند لأمر: 

هي مستحقة الوفاء بعد مدة معينة» فهما مؤجلان» ولذلك فإن تسلّم هذه 
الأوراق لا يعتير قبضا لمحتواها. 

وعليه: فكل ما يشترط فيه التقابض من الطرفين كالصرف أو من طرف 
واحد كالسلم لا يجوز أن جرر به هذا النوع من الأوراق التجارية. 

فمثلا: لا يجوز بيع الذهب بكمبيالة مؤجلة» أو بسند لأمر مؤجل. 

انمًا: الشيك: 

هو واجب الدنع لدى الاطلاع» فهل يعتر تسام الشيك في حكم القفيض 
لمحتواه؟ اختلف العلاء المعاصرون على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن تسلم الشيك يعتبر قبضا لحتواه مطلقًا! ۳ 
)١(‏ ينظر: المغني .)١88/5(‏ 


(۲) ينظر: مجموع الفتاوى (۲۹/ 4۸ 4). 
(۲) ینظر: قيض الشيكات في استبدال لنقود والعملات لعبدالوهاب حواس (ص (ET:‏ 
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وبناء على ذلك: يجوز أن تشتري ببذا الشيك ذهبا أو فضة مثلا. 

ووجهتهم: بأن الشيك يحاط بضمانات كبيرة تجعل القابض له مالكًا 
لمحتواه» ویستطیع آن یتصرف فیه؛ فيبيع به وهب ويشتري ونحو ذلك. 

القول الثاني: أن تسلم الشيك لا يعتبر قبضًا لحتواه مطلقا. 

وبناء على ذلك: لا يجوز أن محرر به ما يشترط فيه التقابض کالذهب 
والفضة. ومن أبرز من قال بهذا القول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. 

ووجهتهم: أن الشيك وان أحيط بضانات وضوابط تدعم الثقة به إلا 
آنها ليست كافية للحكم بأن اعتبار تسلمه هو في معنی القبض لمحتواه» فان 
الشيك قد لا يكون له رصید. وقد لا يكون التوقيع مطابقاء وقد يعارض 
صاحب الرصيد في صرف الشيك فلا يصرف... إلى غير ذلك من 
الاحتمالات» ويؤيد هذا: أنه لو ضاع لأمكن لصاحبه أن يرجع على البنك 
ولو كان في معنى القبض لمحتواه لما كان له الرجوع على البنك. 

القول الثالث: هو التفصیل: 

فان كان الشيك مصدّقًا فإن تسلمه في معنى القبض لمحتواه» أما إذا كان 
غير مصدق فإن تسلمه ليس في معنى القبض لمحتواه. 

وإلى هذا الرأي ذهبت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة 
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله''". 

ومعنى التصديق في الشيك: حجز البلغ الذي تضمنه الشيك للمستفيد. 
فلا يستطيع أن يتصرف فيه الساحب. 





جع آصحاب هذا الرأي بين وجهة القول الأول ووجهة القول الثانی 
فمالوا: 

إن الشيك إذا كان غير مصدق فهو يرد عليه عدة احتالات مما ذکره 
أصحاب القول الثاني وغيرهاء وأما إذا كان مصدقًا فإنه لا يرد عليه أي 
احتال» ويكون في قوة القبض لحتواه ولهذا نجد أن الناس في الصفقات 
الكبيرة إن) يتعاملون بالشیکات. فلو اشتريت بيتا بمليون ريال وأردت أن 
تدفع نقدا فان البائع لا يقبل. ويقول: أعطني شيكًا مصدقاء فإذا كان الناس 
يفضلون الشيك المصدق على النقد في الصفقات الكبيرة» فهذا يعني: أنه في 
قوة القیض لمحتو أه. 

الترجيح: 

الراجح - واه أعلم - هو القول الثالث؛ لقوة وجهة هذا الرأي فان 
الشيك إذا كان مصدقا فقد أحيط بضانات كبيرة» ولا نعرف أن أحدا من 
الناس سحب له شيك مصدق وم يستطع الحصول على حقه إلا إذا كان ها 
إشكالات خارجة عن الطبيعة القانونية للشيك» کالتزویر أو السرقة و نحو 
ذلك. 

وبناءً على ذلك: فإنه يجوز أن يشترى الذهب والفضة بالشيك إذا كان 
مصدقاء ولا يجوز إذا كان الشيك غير مصدق. 

وأما قول من لم يعتبر الشيك قبضًا مطلمًا ب: أنه لو ضاع لأمكن لصاحبه 
أن يرجع على البنك. 

فنقول: إن طبيعة الشيك هكذاء فطبيعة الشيك أن يحرر اسم المستفيد فیی 
وبالتالي لا يمكن صرفه إلا لصاحبه» وإذا ضاع فيمكن الرجوع إلى البنك ولا 
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لويقافه والطلب من الساحب أن يحرر بدلا منه» بين! الأوراق النقدية هي 
لحاملهاء وغذا لو أن الشيك كتب فيه (لحامله). 

وهذا سائغ نظامًا لكن الناس لا يستعملونه؛ فإنه إذا ضاع يضيع على 
حامله الذي هو المستفيد. 
ننبیه: 

في بعض الدول تحاط الشیکات غير الصدقة بحاية كبيرة جدَّاء بحيث 
تكون في قوة الشيكات الصدقة. فهنا ربا يقال: إنه في تلك الدول تكون 
الشيكات كلها سواء كانت مصدقة أو غير مصدقة في قوة القبض لمحتواها. 

وأما عندنا في المملكة العربية السعودية: فلا زال الشيك غير المصدق غير 
حاط بالضمانات الكافية» وإن كان قد أحيط بحاية كبيرة وصارمة من الناحية 
النظرية» ولكن الإشكالية في الناحية التطبيقية والتنفيذية» لكن لو در مستقبلا أن 
الشيك غير المصدق أحيط بضانات كافية» بحيث يكون في قوة الشيك المصدق 
أو قريبًا منه» فيمكن القول بأنه في هذه الحالة يكون في معنى القبض لمحتواه. 

نص (العیار (۱) 
هيئة الحاسبة و الراجعة للمؤسسات الالية الاسلامية بالبحرین 
اعتمد هذا العیار الشرعي للأوراق التجارية في الاجتماع (۱۰) النعقد 
في المدينة النورة في الفترة ۷-۲/ ۱۲/۳ هب 

١‏ - نطاق العیار: 

يطبق هذا العیار على الاوراق التجارية التي اقتصر علیها قانون جنیف 
الوحد للأوراق التجارية وهي الكمبيالة والسند لأمر (السند الاذنی) والشيك 
من حيث التعامل بها وفقا لاحکام ومبادی الشريعة الاسلامية. 





ولا يطبق هذا العیار على ما توافرت فيه خصائص الاوراق التجارية من 
غير الأنواع الثلاثة المذكورة. 

- حكم التعامل بالأوراق التجارية: 

۱ جوز التعامل بالأوراق التجارية بأنواعها الثلائة (الكمبيالة والسند 


لامر والشيك)شریط ألا یترتب على ذلك غالفة شرعية مثل الربا أو 
التأجيل المنوع شرعا بحسب التفصیل الوارد في البنود التالية. 


۲ يجوز التعامل بالكمبيالة والسند لامر فيا یشترط فيه القبض مثل 


جعلها بدلى عقد الصرف ورأس السلم. 


۳ يجوز التعامل بالشيك في الأنواع والحالات الآتية: 


-| 


مصرف أومن مصرف على آخر أومن المصرف على نفسه أو عل 
أحد فروعه. 

مصرف أو من مصرف على آخر أو من المصرف على نفسه أو على 
أحد فروعه وذلك بشرط عدم إفضاء هذا السحب للربا عن طريق 
الشيك المسيطر ويلزم المصرف المسحوب عليه الوفاء بشروط. 
الشيك المقيد في الحساب ويلزم المصرف المسحوب عليه الوفاء 
الشيكات السياحية ويجوز لحهة المصدرة لما أخذ عمولة مقابل 
الوساطة في إصدارها أو عند صرفها على ألا تتضمن فائدة ربوية. 
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7 التظهر: 
التظهير بجميع أنواعه إذا حصل مستوفيا للشروط والبيانات المقررة 
نظاما یعتم ملزوما لما يترتب عليه من اثار. 
6 - تحصيل الأوراق التحارية: 
تحصیل الأوراق التجارية يعتبر وكالة من المستفيد للمؤسسة في تحصيل 
قيمتها له وتستحق المؤسسة الأجرة المتفق عليها بينها وبين المستفيد وإذا لم 
يوجد اتفاق بينهما فيعمل بالعرف السائد بين المؤسسات في ذلك. 
- حسم (خصم)الأوراق التجارية: 
۱ يجوز حسم( خصم) الأوراق التجارية ويجوز الوفاء بأقل من قيمتها 
لستفيد الأول (الدائن)قبل حلول أجلها مالم يكن ذلك باتفاق سابق 
قبل تاريخ الوفاء. 
۲ جوز بیع الورقة التجارية المؤجلة بمثل مبلغها (ربا النسیکه) ولا 
باکثر منها (ربا النسيئة والفضل). 
۳.مجوز لستفید جعل الأوراق التجارية المؤجلة ثمنا بسلعة معينة ولیست 
موصوفة الذمة بشرط قبض السلعة حقيقة أو حکنا. 
.٤‏ جوز لحامل الورقة التجارية شراء سلعة إلى أجل (بقدر أجل الورقة 
التجاریة) وبعد أن یثبت الدین في ذمته حیل حامل الورقة دائنه على 
الدین له بتلك الورقة ویکون ذلك من باب الحوالة. 
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7 - قبض الأوراق التجارية: 


١.يعتبر‏ تسلم الشيك الخال الدفع قبضا حكيا لمحتواه إذا كان شیکا 
مصرفيا Bankers)‏ 0560116))أر كان مصدقا ( Certified‏ 
6 أو ني حكم المصدق وذلك بأن تسحب الشيكات بين 
المصارف أو بينها وبين فروعها وبناء على ذلك يجوز التعامل بالشيك 
يها يشترط فيه القبض كصرف العملات وشراء الذهب أو الفضة به 
وجع الشيك رأس مال للسلم. 

۲ يعتبر تسلم الشيك الحال الدفع قبضا حكميا لمحتواه إذا لم يكن 
مصرفيا أو مصدقا أو في حكم الصدق فاذا لم يكن كذلك لا يجوز 
التعامل به فيا يشترط فيه القبض. 

۳.شیکات التحويلات المصرفية يجوز التعامل بها إذا كان البلغ المراد 
تحويله من جنس النقد المدفوع أما إذا كان من غير جنس النقد المدفوع 
فلا بد من إجراء عملية الصرف بين العملتين أولا مع الاكتفاء 
بالقبض الحكمي ثم تحويله بعد ذلك 

5- قبول الوفاء بقيمة الورقة التحارية: 

ا.يعتبر قبول الوفاء بقيمة الورقة التجارية تعهدًا والتزامًا من قبل 
المسحوب عليه بوفاء الدين الذي تثله الورقة التجارية لحاملها في 
موعد الاستحقاق وهذا التعهد والالتزام يجب الوفاء به شرعا. 


۲ .یعتبر جميع ال موقعين على الورقة التجارية من الساحب والمظهر والكفيل 


مح العاملات المالية العاصر عب 





ملتزمين بالتضامن بوفاء قيمتها لحاملها بحسب شروط التضامن 
فيحق الرجوع عليهم منفردبن أو مجتمعين بعد مطالبة المسحوب عليه 
(أو المحرر في السند الامر) وامتناعه عن الوفاء. 

”. الضمانات العينية التي يشترطها حامل الورقة التجارية تأكيدا لضان 
حقه فيها تعتبر رهنا ويترتب عليها ما يترتب على الرهن من أحكام. 

۷- تاريخ سريان المعيار: 

يجب تطبيق هذا المعيار اعتبارا من ١‏ المحرم ۱۲۵ ه أو | يناير 5 ۲۰۰م. 
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بيع المرابحة للآمر بالشراء۲۱: 


قبل الحديث عن بيع المرابحة للآمر بالشراء يحسن الحديث عن بيع 
التقسيط المباشر. 

المبحث الأول: بيع التقسيط المباشر: 

التقسيط لغة: التفريق وجعل الشىء آجزاء يقال: قسط الشىء» بمعنى 
فرقه وجعله أجزاء والدين جعله أجزاء معلومة تؤدى في أوقات 2 


صورته: 

أن یبیم رجل بضاعة أو سلعة من السلع بئمن مؤجل أو بأقساط معلومتب 
ويزيد في قيمة البضاعة؛ مقابل الأجا 7" . 

مثاله: 

سيارة قيمتها نقدا ۵۰ آلف ریال» أراد رجل أن يشتريها بثمن مؤجل لمدة 
سنة بستين ألف ريال» أو يشتريها بأقساط معلومة يدفع في كل قسط مبلعًا 
معيتا من المال» فهنا زيد في سعر السيارة مقابل الأجل. 

حكمه: 


القول الأول: الجوازء وهو قول أكثر العلماء”*'» بل قد كي الإجماع على 


.)1۷ 5: ينظر: تطوير الأعمال المصرفية با يتفق والشريعة الإسلامية (ص‎ )١( 
ينظر: لسان العرب لابن منظورء مادة قسط.‎ )( 

(۲) ينظر: المعاملات المالية المعاصرة أ. د. وهبة الزحيلل (۳۱۲-۳۱۱). 

() ينظر: نيل الأوطار (۵/ .)١67‏ 








جوازه» ومن حکی الاجاع امحافظ ابن حجر. 

القول الثانی: التحريم» وقال به الظاهرية”', ومن آبرز من قال به من 
العاصرین: الشيخ محمد ناصر الدين الالباني رحمه الله. 

أدلة القول الأول (القائلین بالجواز): 

۱. قول الله تعالى: یه اریت میا ینم ین ا أجل می مس 

کت موه که [البقرة ۰۶ ولم یشترط الله تعالى أن تکون الداينة بسعر الوقت 
۳ ومعلوم أن الدَّيْن يصحبه الزيادة في الشمن. 

۲ ولا جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنها: قدم النبي 
25 المدينة والناس يسلفون في الثمر السنة والسنتين والثلاث» فقال: « 
أسلف في شيء, فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم»"» ول 
يشترط النبي و أن يكون ذلك بسعر الوقت الحاضر. 

۳ حديث عبد الله عمرو بن العاص أن النبي كَل أمره أن يجهز جيشا 
فنفدت إبل الصدقة فأمره أن يشتري البعير بالبعيرين والبعيرين بالثلاثة إلى 
إبل الصدقة”؟2. فقد زيد في الشمن إلى أن تأت إبل الصدقة 

٤‏ ولا جاء في الصحيحين قصة بريرة رضي الله عنها حين اشترت نفسها 


(۷) ينظر: فتح الباري (ج4» ص:۰)۳۰۲ بدائع الصنائم (۵/ ۰۱۸۷ تبيين الحقائق /٤(‏ ۷۸ حاشية 
ابن عابدین (۵/ ۱۶۲ بداية الجتهد (۱۰۸/۲). بلغة السالك (۰)۷۹/۲ حاشية الزرقانی على 
متن خلیل (۵/ ۰۱۷ الوجیز للغزالي (۱/ ۰۸۰ الجموع للنووي (۰)1/۱۳ مغني الحتاج 
(۲/ ۷۸ فتاوی ابن تيمية ٩(‏ 7/۲ 544). 

(۲) ینظر: الحلی (ج۹/ ص:۱۵). 

(۳) صحیح البخاري» کتاب السلم باب السلم في كيل معلوم (ح ۶ ۲۱۲). 

.)۳۳۷( سنن آبي دواد کتاب البيوع» باب في الرخصة في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة‎ )٤( 
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من أسيادها تسع أواق في كل عام أوقية» ول ينكر النبي ی على بريرة بل 
أقرّها. 

9 ولما ورد في صحيح البخاري عن عائشة رضى الله عنها: أن الرسول 
I‏ ۾ تج 1 ۱ 5. 
ية اشتری طعاما من يبودي إلى أجل فرهن درعه 5 ومعلوم آن اليهودي لا 
یمکن أن يبيع إلى أجل دون أن يزيد في الشمن. 

5. ومن النظر: أن هذا البيع فيه منفعة للطرفين منه غير مضرة لأحدهماء 
فللبائع الربح» وللمشتري الإمهال والتیسیر فلو منع هذا البيع لكان فيه حرج 
كبير على الناس» فليس كل واحد يستطيع أن يشتري حوائجه نقدا. 

دليل القول الثاني (القائلين بالتحريم): 

القياس على زيادة الدَيْن مقابل زيادة الأجل» فک| أنه لا تجوز زيادة الدين 
مقابل زيادة الأجل فكذلك لا يجوز الزيادة في الثمن لأجل الزيادة في الأجل. 

الصحيح في المسألة ما عليه جماهير العلماء قديًا وحديثًا وهو القول بجواز 
بيع التقسيط المباشر من غير كراهية» أما ما استدل به أصحاب القول الثاني من 
قياس الزيادة في الدين لأجل الأجل على الزيادة في الثمن لأجل الأجل فقياس 
مع الفارق؛ لأن زيادة الدين مقابل الآجل هي زيادة في الدين الذي هو ساس 
الرباء أما في التقسيط فالزيادة في ثمن السلعة مقابل زيادة الأجل» فهو ترتيب 
ثمن» حيث يقول البائع: لا أبيعك هذه السلعة إلا بكذا. 

آما لو قال: لا آبيمك هذه السلعة إلا بكذاء ثم لما حل موعد السداد زاد 
في الثمن مقابل زيادة الأجل» فهذا من الربا؛ لآنه ربا الجاهلية. 


.)۲۳۷۸ صحيح البخاري» كتاب الرهن» باب الرهن على اليهود وغيرهم (ح‎ )١( 








وينبغي لمن يبيع بالتقسیط ألا يزيد على الناس زيادة فاحشة ویستغل 
حاجات اخوانه السلمین؛ فان هذا مکروه فقد ورد في سنن ابي داود آن 
الرسول کلاد: «مبی عن بیع الضطر»" " وهذا الحديث وان كان سنده ضعیفا 
إلا أن الأصول والقواعد الشرعية تویده؛ لأن استغلال الانسان حاجات 
اخوانه المسلمين فيه شيء من الطمع» وقد تمحق بركة البیع بسبب تلك الزیادة؛ 
فعن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن رسول الله بيا قال: إن هذا الال خضرّة 
لوه فَمَنْ أَحَذْهُ بِسَحَاوَة تمس بورك له فيه» وَمَنْ أَحَدَّهُ باشراف تفس 1 
يبارك له فيه كَالذِي يأكل ولا يشبّع» 7" . 

وينبغي لمن أراد البيع بالتقسيط أن يجعل الربح مقطوعا: 

فيقول مثلا: آبيعك هذه السيارة ب 50 آلف ريال إلى سنة مثلا وربحي 
فيها ۱۰ آلاف. ولا يجعل الربح بالنسبت فيقول: أبيعك هذه السيارة بكذا 
ونسبة الربح ۸۱۰ أو آقل أو أكثرء وإن كان هذا جاترًا إلا أنه قد آثر عن بعض 
السلف كراهيته. 

ولذا قال الموفق ابن قدامة رحمه الله: «والمرابحة: أن يبيعه بربح» فيقول: 
رأس مالي فيه مئة وربح عشرة» فان قال على أن أربح في كل عشرة درهمّا فقد 
كرهه أحمد وعدد من السلف)7". 


.)۳۳۸۲-( رواه أبي داود بإسناد ضعیف. كتاب الببوع» باب في بيع المضطر‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري كتاب الزكاة» باب الاستعفاف عن المسألة (۰)۱8۷۲ ومسلمء كتاب الزكاة 
باب بیان أن اليد العلیا خير من اليد السفلى (۲۲۳ ). ۱ 

(۳) ینظر: المغني ( ۹/6 ۱۲). 
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المبحث الثاني: المرابحة للآمر بالشراء": 


المطلب الأول: حقيقة بيع المرابحة للآمر بالشراء وتكييفها الفقهي: 

وتسمى: الرابحة المركبة”'؟» أو: المرابحة للواعد بالشراء” ° والتسمية 
الأخيرة أدل على حقيقة هذه العاملة۱؛. 

أن يأتي رجل يريد سلعة معينة وليس عنده نقد ليشتريهاء فيذهب إلى 

مصرف أو موسسة أو فرد من الناس ويطلب أن تشترى له تلك السلعة» ثم 
يشتريها من اشتراها بالتقسیط ۳ 

وهذه العاملة ليست مستحدئت وانا الستحدث هو التسمية فقط آما 
حقيقة المعاملة فهي معروفة في الفقه الاسلامی( 

ولا خلو من حالتین: 

الحالة الآولى: أن یتعاقد ذلك الرجل مع الصرف أو المؤسسة أو الفرد من 
الناس تعاقدًا مباشر ا لشراء تلك السلعة. 

الحالة الثانية: ألا محصل تعاقد سابق بين ذلك الرجل وبين تلك المؤسسة 
أو المصرف أو الفرد على إتمام عملية الشراء» لكن حصل مجرد وعد من تلك 


.)4۷ 1: ينظر هذه التسمية: تطوير الاعال المصرفية با يتفق والشريعة الإسلامية (ص‎ )١( 

(۲) ينظر هذه التسمية: المصار الإسلامية بين النظرية والتطبيق .)٥١٤(‏ 

(۳) ينظر هذه التسمية: بيع الرايحة ام بارا في للصارف الاسلامية بحث ده رفيق المري دم 
لجمم الفقه الاسلامي۰/ ۲/ ۰۱۱۳۷ الدليل الشرعي للمرابحة (ص:۱۰). 


(45 ینظر : إلخده مات الا ستشاز رية في المصارف وأحكاء مها قي اذوه 4 إلا سلامى ي )7¥ (FAY‏ 

() ینظر: المصارف الا سلامية بين النظرية والتطبیق (ص:۵۱4). 

۲۹ /4( ینظر: الأم (۰۳۹/۳ الخارج من الیل (۱۲۷). البسوط (۳۰/ ۰۲۳۷ إعلام الموقعين‎ )١( 
.)۳۸۳ /۲( الخدمات الاسث‌ارية في مصارف وأحکامها في الفقه الإسلامي‎ 





ه اب a‏ 
ERR‏ مهن بيج ع ۱ 1 3 املا ۱ ۹ ۱ 1 ۱ ۱ 7 ۱ 3 اصر و ETE‏ ا 
ند _- 5 ۰ 





الوسسة أو المصرف أو الفرد بشراء تلك البضاعة التي يعدهم هذا الرجل بأنه 
سوف يشتريها منهم و يكون الوعد هنا غير ملزم» فليس هنا عقد» وانا هو 
جرد وعد غير ملزم فيقول هذا الرجل: إذا اشتريتم لي هذه السلعة ببذه 
الواصفات أعدكم أنني أشتريها منكم. 

المطلب الثاني: حكم بيع المرابحة للآمر بالشراء: 

حكم ال حالة الأولى: محرمة؛ لأن المؤسسة أو المصرف أو الفرد باع ما ليس 
عنده» فعَنْ حكيم بن حزام قال پا رسول الله: يأتيني الرجُل يريد ٠‏ مني ابيع 
لیس عندی» أفأتتاعه له مر السوق؟ فقّال كلاة: ذا الات مالس 

ثم إن هذه الصورة حيلة على الرباء بمعنی: آنبا حيلة على القرض بفائدةه 

فكأن هذا الرجل» قال لتلك المؤسسة أو المصرف أو الفرد: اقرضني قيمة هذه 
السلعة بفائدة معيئة» لكن بدلا من أن يسلك هذا المسلك أتى ذه الحيلة 
والبيعة الصورية؛ للحصول على القرض المحرم. 

حكم الحالة الثانية: وقد اختلف فيها العلماء على قولين: 

القول الأول: التحريم» وأنه حيلة على الرباء وهو مذهب الالکیة ۳ 


(۱) أخرجه أبوداود في كتاب البيوع والاجارات باب في الرجل يبيع ما ليس عنده برقم (۳۰۰۵)) 
والترمذي في كتاب البيوع باب كراهية بيع ما ليس عندك برقم (۱۳۷۷ والنسائي في كتاب البیوع 
باب ما ليس عند البائع برقم (57725)) وابن ماجه كتاب التجارات باب النهي عن بيع ما ليس 
عندك وعن ربح مالم يضمن برقم (۲۲۷۱): وقال الترمذي: حسن صحيح» والحديث صححه إبن 
حزم في المحلى .)51١9/8(‏ 

(۲) ينظر: القدمات الممهدات »)٥1/۲(‏ الدسوقي (۸۹/۳ الخرشي 425١17/0(‏ بلغة السالك 
(0/ 0 10). 





الدین الالبانی(۲) ره اللّه. 

القول الثاني: اخوان وهو مذهت الحنفية 3 
وسیاحة الشیخ عبدالعزیز بن باز رحمه ا ۳۹ جمم الفقه ته اسلا 
الدولي وعامة العلاء یفتون بذلك» ولکن بشر طين: 

الشرط الأول: أن یکون الا تفاق البدئي بينهما جرد وعد بالبیم ووعد 
بالشر ای وهذا الوعد غير ملزم» فلکل منهما الخيار أو لأحدهما ني إتمام ذلك 


البيع من + عر 


() ینظر: الخدمات الاستثارية في الصارف (۲/ ۹4 ۰)۳ حاشية رقم (۲). 
(۲) وکان رحه الله يحرم الزيادة مقابل الأجل مطلقّا حتی ولو كانت السلعة مملوكة للبائع أصلاه 





السلسلة الصحيحة (۵/ ۰ ۲ ). 
() ينظر: الخارج من اليل (۰)۱۳۷ البسوط (۳۰/ ۲۳۷). 
(6) ينظر: الأم (۳۹/۳). 


.)۲ ۹/4( ینظر: إعلام الموقعين‎ )٥( 

() يقول سیاحة الشیخ عبدالعزیز بن باز في إجابة له حول هذا البيع: وإذا كانت السلعة ليست في ملك 
الدائن أو في ملكه و هو عاجز عن التسليم فليس له أن يبرم عقد البيع مع الشتري وإنما هما أن 
يتواطاً على السعر و لا يتم بینهما بيع حتى تكون السلعة في حوزة البائع» جلة الجامعة الإسلامية 
العدد الااول السنة الخامسة رجب ١۳۹١‏ هى (ص:۰۱۱۸ وانظر: البنوك الاسلامية بين النظرية 
والتطبيق للدكتور عبدالله الطيار (ص:۳۰۸-۲۰۷). مجلة مجمع الفقه الإسلامي ه/ اه 
ت المرابحة للأشقر (ص:55. ۰۵۲ ۱۳ فتاوى اللجنة الدائمة ,))١357/1(‏ الدليل الشرعي 

للمرابحة (ص: )٤ ٠‏ نيل المآرب (۳/ 1۳). 

(۷) ينظر: بيع المرابحة للأشقر (ص:99۰۱۱)» نيل المآرب لاشیخ عبدالله بن بسام (۳/ ۱۳ فقه النوازل 
للدكتور بكر آبو زيد (1۸/۲)ء ندوة خطة الاستئار (ص:۲۸)ء فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والافتاء (۱۳/ ۲۳۷ الميئة الشرعية لشركة الراجحي: قرارات اطيئة (۳۱۰/۱). 








ویترتب على هذا: أن السلعة لو تلفت بعد الوعد بالشراء وقبل إبرام العقد 
فهي في ضان المؤسسة أو الصرف أو الفرد (الوعود بالشراء منه)؛ لأنه لیس 
لدینا عقد الان وإن| جرد وعد» ومعلوم أن هناك فرق بين الوعد والعقد. 

فالوعد: جرد إبداء الرغبة في الشيء؛ آما العقد: فهو ارتباط منجز ملزم 
وني حکم العقد الوعد الملزم بالشراء. 

الشرط الثاني: أن لا يقع العقد بینهما إلا بعد تملك الوعود بالشراء منه 
(مؤسسة» مصرف. فرد) للسلعت وقبضها قبضًا تام . 

والاخلال بهذین الشرطين أو آحدها يجعل هذا البيع محرمًا أو من ذلك 
أن يبرم العقد قبل شراء السلعة» فيكون من قبيل بيع ما ليس عنده» أو أنه لا 
يعرم العقد لكن الموعود بالشراء منه (مصرف - موسسة - فرد) لا يملك 
السلعة» وإن| يتفاهم مع معرض من معارض بیع السلع ‏ مجرد تفاهم ‏ بأن 
يحول عليه الزبائن» وهذا غير كاني فلابد من تعيين السلعة. 
الترجيح: 

الراجح - والله أعلم -: هو ما ذهب إليه أكثر العلاء من جواز هذه المعاملة 
بالشرطين المذكورين» وذلك لأن الأصل في العقود الحل والإباحة ولا نمنم 
شیّا إلا بدليل واضح» وآي القول بالجواز توسبع على الناس فليس كل إنسان ٠‏ 
يجد من يقرضه» وقد جاء في حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي ی آي 
بتمر برني ‏ نوع جيد من التمر ‏ فقال كة: «أكل تمر خير هكذا؟»» قالوا: لا با 
رسول اللهء انا نبيع الصاع من هذا بالصاعین والصاعين بالثلائت فقال یاو 


المصارف (۰۸/۲). 





بف 


«أؤه» هذا عين الربا»» ثم أرشد إلى المخرج؛ فقال يي: «ولكن بع الجمع - 
أخلاط من التمر الردي _ بالدراهم واشتر بالدراهم جنيبًا ‏ التمر الجيد_). 

وقد يقول قائل: إن هذا حيلة على الربا؛ لأن النتيجة واحدة» فان بيع 
الصاعين من التمر الرديء بدراهم ثم شراء صاع من التمر الجيد بتلك 
الدراهم يؤدي النتيجة نفسها عند بيع صاعين من التمر الرديء بصاع من 
التمر الجيد مباشرة» ومع ذلك فقد أرشد النبي بي إلى ذلك المخرج ول يعده 
حيلة على الربا. 

وعند التأمل في هذا العقد نجد أنه في الحقيقة ليس فيه حيلة على الربا؛ لأن 
هذا الوعد غير ملزم» فهو مجرد إبداء رغبة في هذه السلعة فيقوم الموعود 
بالشراء منه بتملكها وقبضها ثم يبيعها على من وعده بالشراء. 

ولكن ربا أن المانعين رأوا توسع البنوك مع الإخلال الكبير الواقع منها 
في هذه البیوع "۳" وهذا في الحقيقة خلل في التطبيق لا يجعلنا نمنع المسألة کلها. 

قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي النبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي في 
الدورة ابلخامسة المنعقدة في الكويت في أول الشهر الخامس لعام ۹١٤٠ه‏ 
وذلك برقم  -۳‏ وجاء فيه: 

(إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت 
من 5-١‏ من جمادى الأولى لعام ۱8۰۹ ه کانون الأول دیسمبر ۱۹۸۸م بعد 
اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوعي الوفاء بالوعد 
والمرابحة للامر بالشراء واستاعه للمناقشات التي دارت حولهم) قرر: 

آولا: إن بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا وقع على سلعة بعد دخوها في 


.)۷ ينظر: الدليل الشرعي للمرابحة (ص:۵‎ )١( 
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ملك المأمور و حصول القبض الطلوب شرعا هو بیع جائز طالما كانت تقع على 
المأمور مسئولية التلف قبل التسليم وتبعة الرد بالعیب الخفي ونحوه من 

ثانیا: الوعد وهو الذي يصدر من الامر أو المأمور على وجه الانفراد 
یکون ملزما للواعد ديانة إلا لعذر وهو ملزم قضاء إذا كان معلقا على سیب 
يدخل الوعود في كلفة نتبجة الوعد» ویتحدد أثر الالزام في هذه الحالة اما 
بالوعد بلا عذر. 


تالا : الواعدة وهي التي تصدر من الطرفین تجوز في بیع المرابحة بشرط 
الخيار للمتواعدین کلیهیا أو أحدهما فإذا لم يكن هناك خیار فانها لا تجوز لأن 
المواعدة الملزمة في بيع المرابحة تشبه البيع نفسه حيث يشترط عندئذ أن يكون 
البائع مالكا للمبيع حتى لا تكون هناك مخالفة لنهي النبي يك عن بيع الانسان 
ما ليس عنده) |.ه. . 


کح 
ج سس و 


AAA ۰ ۲ نانك اح بححت‎ CON 





الفصل الخامس: 


التورق الصرفي النظم 


بحسن قبل الحديث عن التورق المصرقي المنظم إعطاء نبذة عن التورق 
والعينة. 
الشجر؛ لأن الشجرة إذا تحات ورقها انجردت کال جل الفقم(؟. 

لورق بكسر الراء يعني : الفضة مضر وبة كانت أو غير مضروبة یقول 
لله تعالى: # ركد لِك يهم ی يهم َل کل منم کم لدم 
الوا لَِمَايومًا أو بعض يوي ها لوا رد کم ارما شم ابع موأ مركم بوركم 
هنذا ألمديتَة تَدَّ فلمَنظر أا از طعاما لاک ررق مه وَلَتَلَطْفَ ولا 
ورن کم ادا (الکیف:۱۹]. 

والتورق يعني: طلب الورق أي الفضة أو الدراهی أو الال. 

وآما في الاصطلاح: فقد ورد مصطلح (التورّق) بلفظه في کتب الفقه 
الحنبلي وآرادوا به: (آن يشتري الرء سلعة نسيئة» ثم یبیعها نقدًا لغير البائم 
بأقل نما اشتراها به لیحصل بذلك على النقد)". 

قال البهوتي: لو احتاج انسان إلي نقد» فاشتري ما يساوي مائة بائة 
وسین فلا بأس بذلك» نص عليه وهذه المسألة تسمى : (مسألة التورق) 
(۱) ينظر: معجم مقاييس اللغة؛ لابن فارس »)١٠١١/7(‏ أساس البلاغة (ص:197). 


(0 ينظر: المعجم الوسيط مادة ورق (ص:1۸١٠)»‏ مجمع اللغة العربية القاهرة. 
(۳) ينظر: الانصاف ))١155 /١١(‏ مطالب أولى النهى (۳/ .)5١‏ 
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من الورق» وهو الفضة؛ لأن مشترى السلعة يبيع مها 

والتورق معروف بغير هذا اللفظ عن الشافعية فهو عندهم معروف باسم 
(الزر a‏ 

آما بقية الفقهای فقد عَرَفُوا هذه المسألة» وأشاروا لحكمها الشرعي في 
معرض كلامهم عن العينة أو بيوع الاجال ولكن دون إطلاق أية تسمية 
خاصة عليها. 

وقد أطلق على التورق في العصور الماضية والحاضرة عدة ألفاظ فأطلق 
عليها الزرنقة» وقد أطلقها الشافعية على التورق خاصة؛ قال أبو منصور 
الأزهري: (وأما الزرنقة: فهو أن يشتري الرجل سلعه بثمن إلى أجل» ثم 
يبيعها من غير بائعها بالنقد)”". 

وتطلق على الوعدة» وهي في عرف بعض الناس في المملكة العربية 
السعودية تطلق على التورق» حيث كان الناس يشترون السلع: كالسكر من 
التجار بالأجل» ويعيدون بيعه نقدًا إلى تجار آخرين في سبيل الحصول على 
النقود.. 

ويرجع سبب تسمية التورق بذلك الاسم إلى أن المدين يخبر الدائن أنه 
موعود بشراء سلعة إلى أجل» وسيبيعها ليحصل على النقود المحتاج إليها 
لسداد الدين» فيقول للدائن: سآحذ وعدة وسأبيعها على كل حال . 

وتطلق على الدينة في عرف بعض الناس في المملكة العربية السعوديق 


.)۱۵ ۸: ينظر: كشاف القناع (ج””» ص :۱۸۹ وشرح منتهي الإرادات (ج۲» ص‎ )١( 

(۲) ينظر: الزاهر لأ منصور الأزهري (ص:5١7).‏ 

(۳) ينظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي, للأزهري» (ص:717). 

(6) ينظر: فتاوى ورسائل سياحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (ص:1١).‏ 





حيث کانوا یشترون السلع: کالارز من التجار بالأجل» ویعیدون بیعه نقدًا إلى 
تجار آخرين في سبیل اصول على النقود. 

وقد استفتي فيها الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ رحمه 
الله ؟ فأجاب: بجوازها في المشهور من المذهب. . ويرجع سبب تسمية التورق 
بهذا الاسم إلى أن ثمن السلعة فيه يبقى ديا في ذمة المشتري الأول ثمنها 
الحال لرغبته في الحصول على النقد". 

وننتفل بعد ذلك للحديث عن بيع العينة والفرق بينه وبين التورق. 

والعيئة: مشتقة من العين» والعين: هو النقد احاضر ؛ ک| قال الأزهري. 
وسميت بذلك؛ لأن أحد المتبايعين يقصد بالبيع العين لا السلعة(۳. 

صورتها: 

ليتع الله يشمن مؤجل شم بشما بل من نا كان بين سيارة 

حكمها: 

محرمة؛ إذ أنها حيلة على الربا(*)؛ لأنها تشبه بيع الدراهم الحالة بالدراهم 


)١(‏ ينظر: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (ص:۱). 

(5) ينظر: موسوعة القضايا الفقهية العاصرة رالاقتصاد الاسلامي أ.د على السالوس (ص:".94): 
الوسوعة الفقهية الكويتية (ج۰۱6 ص:١٤٠).‏ 

(۳) ينظر: الصباح المنير (ص:۱۱۷) الغرب (ص:۰)۳۳۵ طلبة الطلبة (ص:7١١).‏ 

() ينظر: فتح القدير (0/ ۰۳۲۳ مواهب الیل »)٤٠٤ /٤(‏ حواشي الشرواني /٤(‏ ۳۲۲)» شرح 
النتهی (۲/ ۱۵۸). 

7 ينظر: فتح القدیر (۸/۲ 4۳۲۳ العناية (/ ۳۲۳ البحر الرائق (۲۹۱/۲) القدمات المهدات 
)۳۹/۲( مواهب الیل (4۰۱/4 بلغة السالك (4۱/۲ المغني (۲۱/7): الانصاف 
(۸ ۵ شرح التتهی (۲/ ۱۵۸ وانظر: تكملة الجموع (۱۰/ ۰۱9۷ الثور في القواعد 
(۶ ۲۰۲ المحلى (۹/ 1۷). 
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المؤجلة» ففي المثال السابق كأنه باع مسين ألما مؤجلة بأربعين ألما نقدًا لكنه 
أدخل بینهم| هذه السيارة حيلة على الربا. 

وقد رجح أبوالعباس ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمه الله أن المراد 
بالبيعتين في بيعة في حديث: «بي رسول الله ية عن بيعتين في بیعة/( هو 
بیع العينة. 

والقصود بالنهي عن شرطين في بوع في حدينه گت : دلا يحل سلف وبيع. 
ولا شرطان في بیع ۰" هو بيع العينة7. 

ویدل على تحریم بیع العينة حديث ابن عمر رضى الله عنهماء أن الب ككل 
قال: «إذا تبایعتم بالعينة. وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع» وتركتم 
الجهاد سلط الله علیکم ذلا لا ینزعه عنکم حتی ترجعوا إلى د دینکم»“. 





(۱) آخرجه مالك» باب النهي عن بيعتين في بيعة ۱۳٩۲(‏ أبوداود» باب فيمن باع بيعتين في بيعة 
(۳ ۳ النسائي» باب بيعتين في بيعة وهو أن يقول: أبيعك هذه السلعة بمئة درهم نقدّا وبمنتي 
درهم نسيثة »)41٤۹(‏ آهد. في مسند أبي هريرة »)۹۸۳١(‏ وصححه الترمذي وابن ن حبان» وقال 
اميلمي في مجمع الزوائد (4/ ۸۵): رجال أحمد رجال الصحيح. 

(۲) أخرجه آج مسند عبد الله بن عمرو (0۸۳۱. آبو داود» باب في الرجل يبيع ما لیس عنده 
( ۰ ۳۵ النسائي» باب بيع ما لیس عند البائم» (40۲۸) الترمذي باب ما جاء في كراهة بیع ما 
لیس عندك (۱۲۷۹). 

(۳) ینظر: إقامة الدلیل على ابطال التحلیل (7/ ۰9۱ إعلام الموقعين (۰)۱۲/۳ تبذیب سنن أبى داود 
۱۰۶+ 

(4) آخرجه أي داودء کتاب البیوع والاجارات؛ باب في النهي عن العينة (-۰)۳4۱۲ والبيهقي 
(۳۱۱/۵): وطرقه لا تخلو من مقال إلا أن بعضها يقوي بعضًاء ابن القيم إعلام الموقعين 
IYA F/T)‏ وابن القطان نصب الراية ))١7/4(‏ وقال ابن حجر في بلوغ المرام (ص:۱۷۷): رواه 
أبو داود من رواية نافع عنه» وني إسناده مقال» ولأحمد نحوه من رواية عطاء» ورجاله ثقات. ينظر: 
نيل الأوطار (۰)۲۹۸/7 السلسلة الصحيحة .)١57/1(‏ 





ولأن بيع العينة ذريعة للربا؛ فهو في الحقيقة يستبيح بيع المؤجل بالنقد 
ا لحاضر بإدخال سلعة بينهماء وغذا قال ابن عباس: «أرى مئة بخمسين وبینها 
حريرة)7', 

المبحث الأول: حقيقة التورق المصرفي المنظم: 

لقد توسعت بعض البنوك والمؤسسات في التورق حتى نقلت الصورة 
العروفة عند الفقهاء في التورق إلى صورة أخرى أصبحت تسمى: (الورق 
المصرفي النظم) وقد عرف المجمع الفقهي بالرابطة هذه الصورة بأما: 

قيام المصرف بعمل نمطي يتم فيه ترتيب بيع سلعة (ليست من الذهب أو 
الفضة) من أسواق السلع العالمية أو غيرهاء على الستورق بثمن آجل» على أن 
يلتزم المصرف ‏ إما بشرط في العقد أو بحكم العرف والعادة ‏ بأن ينوب عنه 
في بيعها على مشتر آخر بثمن خاضر وتسليم ثمنها للمستورق. 

ومعنى ذلك: أن العميل يأي للمصرف ويبدي رغبته في سيولة نقدیةه 
ریعرض عليه الصرف سلعة من السلع المملوكة له ثم يبيعها عليه بشمن 
مؤجل» ثم يوكل العميل المصرف على بيعها على طرف ثالث ليحصل العميل 
بهذه العملية على ما أراد من سيولة نقدية ویثبت في ذمته للمصرف أكثر منهاء 
بل إنه بمجرد أن یوقم على أوراق الشراء وأوراق التوكيل ينزل في رصيده بعد 
سويعات ما أراد من سيولة نقدية ويثبت في ذمته أكثر منها. 

وهناك فروق أساسية بين التورق الفردي والتورق المصرفي المنظم جعلت 
هذه الفروق الحكم يختلف بینهم) ونلخصها فیا يل ": 





(۱) ينظر: المحل (48/4)» إعلام الموقعين (۱۷۸/۳). 


الإسلامية للدكتور محمد البنا (ص: 77-17). 
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۱- التورق الفردي تتم فيه المعاملة بصورة بسيطة تلقائية تحرك الفرد فيها 
حاجته وتنصب على البضاعة الحقيقية التي بالأسواق. 

أما في التورق المصرفي النظم فهو نظام مركب منظم يحتاج إجراءات 

معينة» وعقود مقئنة» وله إجراءات ووثائق وسلع محددة في أسواق دولية 

۲- الستورق يي التورق الفردي هو الذي يشتري السلعة وهو الذي 
يبيعها والبائع لا علاقة له ببيع السلعة مطلقاء ولا بمن سيشتريها من 
اشتراهاً منه. 

ولكن في التورق المصرفي المنظم فإن البائع وهو البنك أو المؤسسة هو 

الذي يتوسط في بيع السلعة بنقد لصالح المستورق بموجب توكيل بعد أن 
يشتريها له. 

۳- أن المبلغ الناتج عن البيع في التورق الفردي يقبضه المستورق من 
المشتري منه للسلعة ولا علاقة للبائع الأول بالأمرء آما في التورق 
المنظم فالبائع هو الذي يسلم النقود للمستورق ويسدد المستورق 
اجلا البلغ بالزيادة. 

٤-في‏ التورق الفردي لا علاقة للبائم بهدف الشتری. آما في التورق 
المصرفي فهناك تفاهم مسیق بين الطرفون على أن الشراء بأجل انا 
هدفه الوصول للنقد من خلال البیع احال اللاحق. 

۵-الاتفاق المسبق بکتابة عقود آمر ظاهر وشرط آساسی في التورق 
المصرفي آما في الفردي فلا. ۱ 

7- آطراف التورق الفردي ثلائة: الستورق والبائع للسلعة والشتري ها 
من الستورق بعقدین منفصلین اما وفي التورق الصري فان عدد 
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الأطراف أربعة الصرف والعميل طالب التورق والبائع الأول 
للسلعة والمشتري النهائي للسلعة؛ فالمصرف لا يملك السلعة ابتدای 
وإنها يشتريها بناء على طلب العميل (المستورق)»ثم يبيعها له بشمن 
مؤجلء ثم ينوب عنه في بيعها مرة ثانية لطرف رابع بثمن نقدي أقل 
من تمن الشراء» وهناك ثلاثة عقود منفصلة. 
البحث الثاني: حكم التوزق المصرفي المنيظم: 
ذهب جمهور الفقهاء قدیما وحدیثا إلى جواز مسألة التورق ". 
واستدلوا بعموم الادلة المبيحة للبيع ومنها: قول الله تعالى: لو واحل له 
یمحر ریز 4 [البقرة .[Yve:‏ 
ولا يوجد في القرآن ولا صحیح السنة هذا النص وقد قال تعالى: و وقد 
فص رلک ما حرم عا کم [الأنعام:ة 11]. 
وقد صدر قرار الجمع الفقهي الاسلامي التابع لرابطة العالم الاسلامي ني 
فرارة الخامس في الدورة الخامسة عشرة عام ۱4۱۹ ه والذي جاء نصه كما يلي: 
الحمد لله وحدی والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» سیدنا ونبينا 
محمد وعلى آله وصحبه آما بعد: 
فان مجلس الجمع الفقهي الاسلامي برابطة العام الاسلامي في دورته 
الخامسة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة» التي بدأت یوم السبت ۱۱ رجب 


ود 


() ینظر: الزاهر في غريب آلفاظ الشافعي للأزهري (ص:۲۱۷)؛ حبث نسب القول بالجواز میم 
الققهای وان كان لا يسلم بهذا التعمیم إلا آنها تفيد أن هذا قول الجمهور على الأقل» وانظر: (۱) 
حاشية ابن عابدین (جلاء ص: 195 القوانین الفقهية لابن جزی (ص:۲۷۷) الأم (۳/ ۰41٩‏ 
موسوعة القضايا الفقهية العاصرة والاقتصاد الاسلامي أ.د علي السالوس (ص:۹۰۳٩).‏ 


تتم المعاملات الما لية الداصر سوه 





٩‏ ١هالموافق‏ ۱۹۹۸/۱۰/۳۱ قد نظر في موضوع حكم بيع التورّق. 

وبعد التداول والمناقشة» والرجوع إلى الآدلة» والقواعد الشرعية» وكلام 
العلماء في هذه المسألة» قرر المجلس ما يأي: 

أولا: أن بيع التورّق: هو شراء سلعة في حوزة البائع وملکه بثمن 
مؤجلء ثم يبيعها المشتري بنقد لغير البائع» للحصول على النقد (الورق). 

ثانيًا: أن بيع التورق هذا جائز شرعاء وبه قال جمهور العلماء لآن الأصل 
في البيوع الإباحة» لقول الله تعالى: #وأح ل لَه ی وحم ربا 4 [البقرة:٠۲۷]»‏ 
ولم يظهر في هذا البيع ربا لا قصذا ولا صورة ولأن الحاجة داعية إلى ذلك 
لقضاء دين» أو زواج أو غيرهما. 

ثالثا: جواز هذا البيع مشروط بأن لا يبيع المشتري السلعة بنمن أقل مما 
اشتراها به على بائعها الأول» لا مباشرة ولا بالواسطة فان فعل فقد وقعا في 
بيع العينة» المحرم شرعاء لاشت‌اله على حيلة الربا فصار عقدا محرمًا. 

رابعا: إن الجلس - وهو يقرر ذلك يوصي المسلمين بالعمل با شرعه 
الله سبحانه لعباده من القرض الحسن من طيب أموالهم» طيبة به نفوسهم. 
ابتغاء مرضاة الله لا يتبعه من ولا أذى وهو من أجل أنواع الإنفاق في سبيل 
الله تعالى» لما فيه من التعاون والتعاطف» والتراحم بين المسلمين» وتفريج 
کرباتبم» وسد حاجاهم وإنقاذهم من الإثقال بالديون» والوقوع في 
العاملات الحرمت وأن النصوص الشرعية في ثواب الإقراض الحسن» 
والحث عليه كثيرة لا خفی كما يتعين على المستقرض التحلي بالوفاء» وحسن 
القضاء وعدم الماطلة. ۱ 

وصلی الله على سيدنا حمد» وعلى آله وصحبه سلم تسلا كثيرّاء والحمد 
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لله رب العالین(. 


كما فررت هيئة العاییر الشرعية جواز التورق بضوابطه الشرعیة» حیث 
جاء في العیار الثلائین: یمکن أن یکون التورق هو العمیل وذلك بشرائه 
السلعة (محل التورق) من الژسسة. ثم يبيعها لغيرها لتحصيل السیولة "۳ 

ونلاحظ أن التورق الذي آجازه الجمع الفقهي وهيئة العاییر هنا هو 
التورق الذي آقره جمهور الفقهاء» وهو التورق الفردي. 

آما التورق المصرني النظم الذي سبق توصیفه فقد ذهب كثير من الفقهاء 
العاصرین إلى منعه حتی من البیحین لمسألة التورق التي آجازها جمهور 
الفقهاء. وذلك لما يترتب على ذلك التوسع من البنوك والمؤسسات الالية من 
محاذیر شرعية. والمجمع الفقهي الاسلامي برابطة العالم الإسلامي الذي صدر 
قرار في جواز التورق الفردي المنقول بنصه آنفا أصدر قرارا آخر بمنع التورق 
المصرني المنظم وفيا يأني نص القرار:.. 

الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه. 

آما بعد : ۱ 

فان مجلس الجمع الفقهي الاسلامي برابطة العام الاسلامي في دورته 
السابعة عشرة النعقدة بمكة الکرمة في الفترة من ۲۳-۱۹/ ۱۲۶/۱۰ هم 
الذي يوافقه: ۱۷-۱۳/ ۲۰۰۳/۱۲ قد نظر في موضوع: (التورق کا تجریه 
بعض الصارف في الوقت الحاضر). 


)١(‏ ینظر: قرارات مجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العام الاسلامي (ص :۰0۳۲۳-۳۲۲ موسوعة 
القضایا الفقهية العاصرة والاقتصاد الاسلامي أ.د على السالوس (ص:1۱). 
(۲) ينظر: المعايير الشر عية (ص: ٩۲‏ 5). 
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وبعد الاستاع إلى الابحاث القدمة حول الوضوع. والناقشات التي 
دارت حوله تبين للمجلس أن التورق الذي تجریه بعض الصارف في الوقت 
الحاضر هو: قيام الصرف بعمل نمطي يتم فيه ترتیب بيع سلعة (لیست من 
الذهب أو الفضة) من آسواق السلع العا ية أو غيرهاء على الستورق بثمن 
آجل» على أن پلتزم الصرف - ما بشرط في العقد أو بحکم العرف والعادة - 
بان ينوب عنه في بیعها على مشتر آخر بئمن حاضرء وتسلیم ثمنها للمستورق. 

وبعد النظر والدراست قرر مجلس المجمع ما یلی: 

آولا: عدم جواز التورق الذي سبق توصیفه في التمهید للأمور الآتية: 

١-أن‏ التزام البائع في عقد التورق بالوكالة في بيع السلعة لشتر آخر أو 
ترتيب من يشتريها يجعلها شبيهة بالعينة الممنوعة شرعًاء سواء أكان 
الالتزام مشروطًا صراحة أم بحكم العرف والعادة المتبعة. 

۲-آن هذه المعاملة تؤدي في كثير من الحالات إلى الإخلال بشروط 
القبض الشرعي اللازم لصحة المعاملة. 

۳- أن واقع هذه المعاملة يقوم على منح تمويل نقدي بزيادة لا سمي 
بالمستورق فيها من المصرف في معاملات البيع والشراء التي تجري منه 
والتي هي صورية في معظم أحواهاء هدف البنك من إجرائها أن 
تعود عليه بزيادة على ما قدم من تمويل. وهذه المعاملة غير التورق 
الحقيقي المعروف عند الفقهاء» والذي سبق للمجمع في دورته الخامسة 
عشرة أن قال بجوازه بمعاملات حقيقية وشروط محددة بينها قراره.. 
وذلك لا بينهما من فروق عديدة فصلت القول فيها البحوث المقدمة. 

فالتورق الحقيقي يقوم على شراء حقيقي لسلعة بثمن أجل تدخل في ملك 

المشتري ويقبضها قبضًا حقيقيًا وتقع في ضانه» ثم يقوم ببيعها هو بثمن حال 
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لحاجته إليه» قد یتمکن من الحصول عليه وقد لا یتمکن» والفرق بين الثمنين 
الآجل والحال لا يدخل في ملك المصرف الذي طرأ على المعاملة لغرض 
تسويغ الحصول على زيادة لا قدم من تمويل لهذا الشخص بمعاملات صورية 
في معظم أحوالحاء وهذا لا يتوافر في العاملة البينة التي تجریها بعض المصارف. 

انيّا: يوصي مجلس المجمع جيع الصارف بتجنب العاملات الحرمت 
امتثالا لأمر الله تعالى؛ كا أن المجلس إذ يقدر جهود المصارف الإسلامية في 
إنقاذ الامة الإسلامية من بلوى الرباء فإنه يوصي بأن تستخدم لذلك 
العاملات الحقيقية المشروعة دون اللجوء إلى معاملات صورية تؤول إلى كونها 
قویلا محضًا بزيادة ترجع إلى المول. ا.ه 

كما أن مجمع الفقه الإسلامي الدول النبشق من منظمة المؤتمر الإسلامي 
أصدر قرارًا يمنع التورق المصرفي النظم؛ وفيا يأ نص القرار: 

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الاسلامي 
المنعقد في دورته التاسعة عشرة في إمارة الشارقة (دولة الإمارات العربية 
المتحدة) من ١‏ إلى ۵ جادی الآولى ١۳٤۱ھ‏ الموافق 75 - ۲۰ نيسان 
(إبريل؟ ۲۰۰م). 

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى الجمع بخصوص موضوع 
التورق: حقیقته» أنواعه (الفقهي المعروف والمصرفي المنظم)» وبعد استماعه 
إلى المناقشات التي دارت حوله. وبعد الاطلاع على قرارات المجمع الفقهي 
الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة بهذا امخصوص. قرر 
ما يلي : 





آولا: آنواع التورق وأحکامها: 

١)التورق‏ في اصطلاح الفقهاء: هو شراء شخص (الستورق) سلعة بغمن 

" موجل من أجل أن يبيعها نقدًا بثمن أقل غالبا إلى غير من اشتریت 
منه بقصد الحصول على النقد. 

وهذا التورق جائز شرعاء شرط أن يكون مستوفيًا لشروط البيع المقررة 

شرعا. 

١)التورق‏ المنظم ني الاصطلاح المعاصر: هو شراء المستورق سلعة من 
الأسواق المحلية أو الدولية أو ما شابهها بثمن مؤجل يتولى البائع 
(المول) ترتيب بيعهاء إما بنفسه أو بتوكيل غيره أو بتواطؤ المستورق 
مع البائع على ذلك» وذلك بثمن حال أقل غالبا 

۳)التورق العكسي: هو صورة التورق المنظم نفسها مع کون المستورق 
هو المؤسسة والمول هو العميل. 

انيًا: لا يجوز التورقان (النظم والعکسی) وذلك لأن فیهیا تواطوًا بين 

المول والمستورق» صراحة أو ضمتا أو عرفًاء تعایلا لتحصيل النقد ۳ 

بأكثر منه في الذمة وهو ربا. 
ويوصي با يلي: 

أ- التأكيد على المصارف والمؤسسات الالية الإسلامية باستخدام صيغ 
الاستثار والتمويل المشروعة في جميع أعمالهاء وتجنب الصيغ المحرمة 
والمشبوهة التزامًا بالضوابط الشرعية با يحقق مقاصد الشريعة الغر اء 
ويل فضيلة الاقتصاد الإسلامي للعالم الذي يعاني من التقلبات 
والكوارث الاقتصادية الرة تلو الأخرى. 





ب- نشجیع القرض اخسن لتجنیب الحتاجین للجوء للتورق وإنشاء 
المؤسسات الالية الاسلامية صنادیق للقرض الحسن. 
ویری بعض العلیاء العاصرین إمكانية معالحة هذه الاشکالات الشر عية 
بوضع ضوابط تزول معها هذه الاشکالات» ومن آبرز من ذهب لهذا الرأي 
الميئة الشرعية لصرف الراجحي "" (قرار رقم ۵۰۹) في ۱8۲۳/۱/۲۱ 
وهذه الضوابط هي: 
۱- أن تکون تلك السلم ملوكة للمؤسسة الالية ومتعينة ها بموجب 
الوثائق المعينة ها قبل بیعها للعمیل. 
۲- ألا يكون العمیل الذي تبيع عليه الشركة السلعة آجلا هو الذي باع 
السلعة بصفته مالکا ها أو لاکثرها؛ لثلا یکون ذلك من بیع العينة؛ 


لان ذلك من بیع العينة. 
۳- ألا تكون السلعة البيعة آجلا ذهبا أو فضة؛ لانه لا يجوز بیع بعضهم| 


-٤‏ ألا یکون مواطأة أو حيلة على التمويل بالفائدة الربوية. 

والواقع أن المحاذير الشرعية التي جعلها أصحاب القول الأول هي 
الستند للجزم بالتحريم تزول إذا ضبطت هذه المعاملة » ولكن يقع الخلل من 
جهة عدم توفر هذه الضوابط أو بعضهاء وهذا يستدعي وجود هيئة شرعية مع 
جهاز رقابة یزود افيئة بتقارير دورية عن مدى التزام المؤسسة اثالية بالضوابط 


الشرعية. 


.)۷۹۸ /۲( ينظر: قرارات اهيئة الشرعية بمصرف الراجحى‎ )١( 
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المبحث الثالث: حكم مقلوب التورق (الإستثمار المباشر): 
في التورق المصرفي النظم العميل هو الذي بحاجة للسيولة» ولكن ماذا 
إذا كان العكس أي أن المصرف هو الذي بحاجة للسيولةء هذا ما يسمى 
بمقلوب التورق ويسمى كذلك التورق العکسی» ويسمى كذلك الاستئار 
الباش ويسمى كذلك: (المرابحة العكسية) ویسمی: كذلك الوديعة لأجل... 
فالصارف في هذه العملية هي التي بحاجة للسيولة فيطلب المصرف من 
عملائه شراء سلع من الاسواق العالية أو المحلية» بسعر حال» ثم بيعها 
العميل للبنك بسعر آجل» والعميل هنا يوكل المصرف في شراء السلعت 
ويسلمه الثمن نقدّاء وبعد أن يشتريها المصرف وكالة عن العميل يبيع العميل 
هذه السلعة على المصرف بثمن مؤجلء وبربح يتم الاتفاق علیه والسبب في 
لجوء الصارف طذه المعاملة حاجة المصارف إلى سيولة مالية» ولحذب 
أصحاب رءوس الال بإعطائهم أرباحا كبيرة من خلال هذه المعاملة”!": 
حكم التورق العکسی: 
ذهب كثير من الفقهاء العاصرین إلى منعه واستدلوا با يأق7": 
۱- آن هذه العاملة مائلة لمسألة العينة الحرمة شرعا من جهة کون 
السلعة المبيعة ليست مقصودة لذاتها» فتأخذ حكمهاء خحصوصا أن 
المصرف يلتزم للعميل بشراء هذه السلعة منه. 


() ينظر: التورق الفقهي وتطبيقاته المصرفية المعاصرة في الفقه الإسلامي للدكتور محمد عثان شبير 
(ص: 6 ۲) وما بعدها. 


(؟) ينظر: قرارات وتوصيات المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته التاسعة عشرة 
(۱6۲۸ه/ ۲۰۰۷م). 





-١‏ أن هذه المعاملة تدخل في مفهوم التورق المصرفي المنظم» فيا علل به 
منع التورق المصرفي المنظم من علل توجد في هذه المعاملة. . 
۳- أن هذه المعاملة تنافي الهدف من التمويل الإسلامي القائم على ربط 
التمويل بالنشاط الحقيقي» ب| يعزز النمو والرخاء الاقتصادی. 
وفيا یی نص قرار المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في 
هذه المسألة: 
قرار رقم: ۱۱۰ (۱۹/4): النتج البديل عن الوديعة لأجل . 
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده؛ نبينا حمد» وعلى 
آله وصحه أما بعد: 
فان مجلس المجمع الفقهي الاسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته 
التاسعة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من ۲-۲۲ ۲/ شوال/ ۱۲۸ ه 
الذي يوافقه ۷-۳/ نوفمبر/ ۲۰۰۷م قد نظر في موضوع: (النتج البديل عن 
الوديعة لأجل)ء والذي تجريه بعض الصارف في الوقت الحاضر تحت أساء 
عديدة» فنها: المرابحة العكسية» والتورق العکسی أو مقلوب التورق» 
والاستئار الباش والاستثار بالرابحت ونحوها من الأساء المحدثة أو التى 
یمکن إحداثها. ۱ 
والصورة الشائعة لهذا النتج تقوم على ما يلي : 
۱ توکیل العمیل (الودع) الصرف في شراء سلعة محددة» وتسلیم 
العمیل للمصرف الثمن حاضرً ا. 


۲. ثم شراء المصرف للسلعة من العميل بثمن مؤجلء وبهامش ربح 
يجري الاتفاق عليه. 


تسعد ال معاملات المالية المصاصرة سم 





وبعد الاستاع إلى البحوث والناقشات الستفيضة حول هذا الوضوع. 
قرر الجلس عدم جواز هذه العاملة؛ لا یلی: 

)١‏ أن هذه العاملة مماثلة لمسألة العينة المحرمة شرعاء من جهة کون 
السلعة المبيعة ليست مقصودة لذاتهاء فتأخذ حكمهاء خصوصا أن المصرف 
يلتزم للعميل بشراء هذه السلعة منه. 

۲) أن هذه العاملة تدخل في مفهوم (التورق المنظم) وقد سبق للمجمع 
أن قرر تحريم التورق المنظم بقراره الثاني في دورته السابعة عشرة» وما علل به 
منع التورق المصرفي من علل يوجد في هذه العاملة. 

۳ أن هذه المعاملة تنانفي الهدف من التمويل الإسلامي» القائم على ربط 
التمويل بالنشاط الحقيقي» با يعزز النمو والرخاء الاقتصادي. 

والجلس إذ يقدر جهود المصارف الإسلامية في رفع بلوى الربا عن الامة 
الإسلامية» ويؤكد على أهمية التطبيق الصحيح للمعاملات المشروعة والابتعاد 
عن المعاملات المشبوهة أو الصورية التي تؤدي إلى الربا الحرم فإنه يوصي يما 
بل 

۱ أن تحرص الصارف والوسسات الالية على تجنب الربا بكافة صوره 


۶ و ر چ 2ے مزر سر و م ی رز ماس سر سر ار ی کے ع مر 
وآشکاله؛ امتثالا لقوله سبحانه: 35 تايها لزت »اموا افوا لوروا مَابَقىَ من 


ریا ن کت موی 4 [البقرة:۲۷۸]. 

۲ تأكيد دور الجامع الفقهية» وامیتات العلمية المستقلة» في ترشيد 
وتوجیه مسيرة الصارف الاسلامیة؛ لتحقیق مقاصد وآهداف الاقتصاد 
الاسلامي. 

۳ إيجاد هيئة علیا في البنك المركزي في كل دولة إسلامية» مستقلة عن 





الصارف التجارية» تتکون من العلاء الشرعیین وابراء الالیین؛ لتکون 
مرجعا للمصارف الإسلامية» والتأكد من آعماها وفق الشريعة الاسلامية. 
والله ولي التوفیق وصل الله وسلم على نبینا محمد وآله وصحبه. 
وصدر كذلك قرار جمع الفقه الإسلامي الدولي بدورته التاسعة عشرة في 
الشارقة عن التورق العکسی: 
إن مجلس مجمع الفقه الاسلامي الدولي المنبئق عن منظمة المؤتمر الاسلامي 
المنعقد في دورته التاسعة عشرة في إمارة الشارقة (دولة الإمارات العربية 
المتحدة) من ١‏ إلى ٥‏ حمادى الأولى ١٠47١ه‏ الموافق 7 - ۳۰ نيسان 
(إبريل9١١٠م).‏ ظ 
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع التورق: 
حقيقته» أنواعه (الفقهي المعروف والمصرفي المنظم)» وبعد استماعه إلى 
المناقشات التي دارت حوله. وبعد الاطلاع على قرارات المجمع الفقهي 
الاسلامي التابع لرابطة العام الإسلامي بمكة المكرمة بهذا امخصوص. قرر ما 
بل 
آولا: آنواع التورق وأحکامها: 
١.التورق‏ في اصطلاح الفقهاء: هو شراء شخص (الستورق) سلعة بثمن 
مؤجل من أجل أن يبيعها نقدًا بثمن آقل غالبا إلى غير من اشتریت 
منه بقصد الحصول على النقد. 
وهذا التورق جائز شرعاء شرط أن يكون مستوفيًا لشروط البيع المقررة 


له 


شرعًا. 





۲ التورق النظم في الاصطلاح العاصر: هو شراء الستورق سلعة من 
الاسواق الحلية أو الدولية أو ما شاببها بثمن مژجل یتول البائم 
(المول) ترتیب بيعهاء إما بنفسه أو بتوکیل غبره أو بتواطو الستورق 
مع البائم على ذلك» وذلك بشمن حال آقل غالبًا. 

۳.التورق العکسی: هو صورة التورق النظم نفسها مع کون الستورق 
هو المؤسسة والمول هو العمیل. 

انیا: لا يجوز التورقان (النظم والعکسی) وذلك لأن فیهیا تواطوّا بين 

المول والستورق صراحة أو ضمنا أو عرفا» تحایلا لتحصیل النقد امحاضر 

باکثر منه في الذمة وهو ربا. 

ويوصي با يلٍ: 

أ- التأكيد على الصارف والمؤسسات الالية الإسلامية باستخدام صيغ 
الاستئار والتمويل المشروعة في جميع أعالهاء وتجنب الصيغ المحرمة 
والمشبوهة التزامًا بالضوابط الشرعية با يحقق مقاصد الشريعة الغرای 
ويجلٍ فضيلة الاقتصاد الإسلامي للعالم الذي يعاني من التقلبات 
والكوارث الاقتصادية المرة تلو الأخرى. 

ب- تشجيع القرض الحسن لتجنيب المحتاجين للجوء للتورق وإنشاء 
المؤسسات المالية الإسلامية صناديق للقرض الحسن . 

وأفتت ندوة البركة بعدم جواز هذا النوع من التورق» ونصها: (الأصل 

في البنوك الاسلامية تطبيق الضاربة والمشاركة ونحوهما من العقود الصلة في 

الفقه الاسلامي وأن الصورة المثلى أن تكون العلاقة بين البنك وعملائه هي 
المضاربة» وان المتبع في المرابحة أن يكون البنك هو البائع» ولا يجوز قلب هذه 





العلاقة» بحيث يكون الشتري هو البائم في الرابحة (الرابحة العکسیة) مع 
تضمين هذه العملية التزام البنك بأداء النسبة التي قيدت بها المرابيحة: 
والالتزام بالتوكيل في التورق وحزّ البيع للنفس) أ.ه فتوى عن التورق 
سکس برقم 200/540 
ويرى بعض العلماء المعاصرين جواز هذا النوع من التورق إذا انضبط 
بالضوابط الشرعيةء» وقد آخذ ذا الرأي الهيئة الشرعية لصرف 
الراجحی(قرار رقم15۱) في ۲/ ٠٤٠١ /١١‏ هه" وهذه الضوابط هي: 
١.أن‏ تتعين السلعة المشتراة للعميل بموجب وثائق تعيينهاء ويتسلمها 
العميل أو تودع في بيانات التعيين في حساب باسم العميل يخصص 
لهذا الغرضء وذلك قبل أن يبيعها العميل. 
۲ تشتري الشركة السلعة آجلا من العميل إذا كانت هي التي باعتها 
عليه بصفتها مالكة لها أو لأكثرها؛ لأن ذلك من بيع العينة. 
۳ تتوکل الشركة عن العميل في البيع على نفسها. 
.ألا تكون السلعة اجلا ذهبّا أو فضة؛ لأنه لا يجوز بيع بعضه| ببعض 
ولا بالنقود نسيئة. 
© ألا یکون مواطأة أو حيلة على التمويل بالفائدة الربوية. 
والواقع أن المحاذير الشرعية التي جعلها أصحاب القول الأول هي 
المستند للجزم بالتحريم تزول إذا ضبطت هذه المعاملة بالضوابط الخمسة. 


شش 


000 ينظر: التورق الفقهي وتطبيقاته المصرفية المعاصرة في الفقه الإسلامي للدكتور محمد عثان شر 
(ص:۳۷۰) وما بعدها بحث مقدم لجمع الفقه الل سلامي الدولي الدورة التاسعة شر 6. 
() ینظر: قرارا ت اهيئة الشر عية بمصرف الراجحی (۲/ ۹۹۳). 
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ولكن يقع الخلل من جهة عدم توفر هذه الضوابط أو بعضهاء وهذا يستدعى 
وجود هيئة شرعیه مع جهار رقابة یزود اشيئة بتقاریر دورية عن مدی التزام 


المؤسسة الالية بالضوابط الشر عية. 


اد عام عاد عاد ءاج 
SF j e ie‏ 2 


رف 
جى انيري اجري 
دكت م ه26 E‏ 


ات STL.‏ فاجع بحباك بي ۲۲۱ 








الفصل السادس: 


عقود الاستصناع والتوريد 


البحث الأول: حقيقة عقد الإستصناع وحكمه: 


نشاته: 


عقد الاستصناع من العقود المعروفة من قديم الزمان» وقد برزت الحاجة 
إليه في الوقت الحاضر بسبب ما يُرى من ثورة وتقدم صناعي كبير في شتى 
المجاللات» وقد تكلم عنه الفقهاء في كتبهم» فجمهور الفقهاء: تكلموا عنه في 
ثنايا كلامهم عن السلم واشترطوا له شروط السلم» وصرحوا بعدم جوازه 
وصحته إذا لم تتوفر شروط السلم» والتی من آبرزها: شرط تعجيل الثمن. 
فلابد من أن يعجل المستصنع الثمن للصانع وإلالم يصح 

وأما الحنفية: فقد اعتبروا الاستصناع عقدًا ونوعا متميرًا بأحكامه 
وشروطه. 


تعريفه: 
لغة: طلب صناعة الشيء» واستصنع الشىء: أي دعا إلى صنعه 


والصناعة هي: حرفة الصانع» وعمله الصنعة . 
اصطلاخا: أن يطلب انسان من آخر شیتا لم يُصنعْ بعد» لیصنع له طِبْق 


مواصفات شد ده بمواد من عند الصانع مقابل عوضص لد ویقبل الصانع 
20 
بذلك 


() ينظر: القاموس المحيط (ص:۹۵4). لسان العرب (ص:9/8١5).؛‏ المعرب (ص:۲۷۳)ء مفردات 
ألفاظ القرآن الكريم (۹۳٤)ء‏ أساس البلاغة (771)) المصباح المنير (ص:۱۳۳). 
(۲) ينظر: العاملات المالية المعاصرة» د/ وهبة الرحیل (ص:۳۰۳). 





جد المعاملات المالية المحاصرة س 





ويلاحظ من هذا التعريف: أن العقد إن) يقع على شراء ما سيصنعه له 
الصانع» فتكون العين والعمل كلها من الصانع. 

أما إن كانت العين من المستصنع لا من الصانع؛ فإن العقد في الحقيقة 
يكون إجارة لا استصناعاء كأن يحضر للخياط قاشّا ويطلب منه أن يخيطه 
مقابله أجر معلوم» فهذا إجارة وليس استصناعاء أما إذا كان القراش من عند 
ذلك الخياط فیصدق عليه أنه استصناع. 

مثال آخر: رجل طلب من مقاول أن يبنى له بِينًا بمواصفات معينة والواد 
على حساب المقاول. فهذا يصدق عليه أنه استصناع: أما إذا كانت المواد يأتي 
بها طالب البناء وليس المقاول فليس هذا باستصناع وإنما هو إجارة. 

.)١9بكح‎ 


اختلف الفقهاء في حكمه على قولين» فيمنع منه جمهور الفقهاء إلا إذا تحققت 


فيه جميع شروط السلم. ومنها: تقديم الثمن - الذي هو رأس الال في مجلس العقد 
فإنه يصح عندهم ويعتبر سلّا؛ ويسميه بعضهم: (السَّلَمُ في الصناعات)" ۳ 





:)1١37 ينظر: المبسوط (۱۲/ ۱۸۳ فتح القدير (7/ 4۳ ۰6۲ الاختيار (۲۰/ ۰۲۸۷ جمع الأنهر(۲/‎ )١( 
العناية (5/ ۳ ۰)۲ رد المحتار (۷/ 1۷۵ بدائع الصنائع (1/ ۸ البحر الرائق (5/ ۱۸۵ الكفاية‎ 
تبيين الحقائق (۱۲۳/۶ السودة‎ »)١9/7( الونصاف (۱۰9/۱۱ نيل المآرب‎ ۲۳ /5( 
شرح الکوکب المنير (۰۱۷۱/۳ (عقد الاستصناع) بحث د. علي السالوس جلة المجمع‎ )( 
0۳5 /4( الفقهي (۷/ ۰)۲۷۹/۲ المدونة (۳/ 1۹ المقدمات المهدات (۲/ ۳۲ مواهب الحليل‎ 
الام (۳/ ۰۱۳6 الحاوي الکبیر (10/۷) نهاية المحتاج (۷۲/4) الفروع (4/ ۰۲4 کشاف القناع‎ 
.)۱۳۹۵/۶6( 

(۲) الفرق بين الاستصناع وبين الاجارة والسلم: 
حل الا جارة هو النفعة دون العین أما الاستصناع فمحله العين والعمل ففي الاجارة يأتيه الستجر 





+ البمتا فلات | نالیه المعاصر: ا 


وذهب الحتفية إلى جواز الاستصناع بالعنی السابق» وأنه عقد مستقل 
متميز عن السلم بمسائله وأحکامه والراجح هو قول الحنفية» وعليه عمل 
المسلمين من قديم الزمان إلى وقتنا هذاء ولهذا قال بعض العلاء: يشبه أن 
يكون هذا إجماعًا عمليًا من المسلمين على جواز الاستصناع ويدل طذا القول ما 
جاء في صحيح البخاري عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي ككل 
اصطنع خاتا من ذهب» وجعل فصه في بطن كفه إذا لبسه» فاصطنع الناس 
خواتيم من ذهب» فرقى المنبر فحمد الله وأثنى عليه فقال يَلْهِ: «إني كنت 
اصطنعته وإني لا ألبسه»'» فنبذه الناس. 

وللحاجة الاسة إليه خاصة في وقتنا احاضر الذي آصبح الحصول فيه على 
كثير من السلع نا يتم عن طريق الاستصناع» وفي القول بمنع الاستصناع 


بالواد الخام؛ ویطلب أن یصنم له شيئًا حدداء كأن يحضر له قماشا ویطلب عمله ثوبًاء مقابل أجر 
معلوم. وفي الاستصناع تکون المادة الخام من عند الصانم» كا لو طلب من مقاول البناء أن يبني له 
یا بمواصفات محددة والواد من القاول. 

الفرق بینه وبين السلم: 

العقود عليه في السلم هو الثيء الوصوف في الذمة دون أن یشترط کونه من صنعته ولأجل محدد. 
وثمنه مقبوض مقدمّاء آما في الاستصناع فالصنعة شرط آساس فيه ولا یلزم أن یکون الثمن 
مدفوعا مقدمًا فالاستصناع يتفق مع السلم في آشیاء كثيرة لا سیم السلم بالصناعات. وعا يؤكد هذا 
جعل الحنفية مبحث الاستصناع ضمن السلم الا أن السلم عام بالصنوع وغیره و الاستصناع 
خاص با اشترط فيه الصناعة» والسلم يشترط فيه تعجیل الثمن في حين أن التعجيل في الاستصناع 
لیس بشرط. ۱ 

ينظر: البسوط (۱۵/ ۸ بدائع الصنائع (۱/ ۸5 العناية (5/ ۲۹۳). وفتح القدیر (۳/ ۳ ۰)۲ 
تبیین الحقائق ٤(‏ / ۰۱۲۳ الوسوعة الفقهية (۳۲/۳). 


(۱) أخرجه البخاري» باب من جعل فص الخاتم في بطن کفه (ح ۸۷ 


سس | لعاملات المالية الصاصرة =x‏ 





حرج كبير على الأمة» وقد قال الله تعالى: فو وما جع عَل کن الین ین حرج # 
(الحج:0]78 فالقول بإباحة الاستصناع يتفق مع الأصول والقواعد الشرعية 
القاضية بالتيسير على المكلفين ورفع احرج عنهم خاصة: وأنه ليس هناك 

وقد أباحت الشريعة السلم مع أنه بيع معدوم؛ وذلك لحاجة عموم الناس 
إليه» وما فيه من الغرر مغتفر بجانب المصالح الكبيرة الترتبة عليه» وأباحت 
أجل التوسعة والتيسير على المكلفين ورفع الحرج عنهم» والاستصناع من هذا 
الباب» خاصة وأن الأصل في باب المعاملات هو الحل والاباحة إلا بدليل 


وبعد أن رجحنا القول بصحة الاستصناع فإنه يشترط له ما يأتي: 

)١(‏ تحدید مواصفات الشيء الطلوب صناعته: تحديدًا وافبًا يمنع من 
التنازع عند التسلیم؛ وذلك بذكر الصفات التي يختلف بها الثمن» فيذكر جنس 
المستصنع» ونوعه» وقدره وأوصافه المطلوبة» وهذا شرط من شروط صحة 
السلم» وهو كذلك شرط في الاستصناع بل ربا يكون اشتراطه في الاستصناع 
آكد؛ لأنَّ إجراء عقد الاستصناع مع عدم الاتفاق على تحديد مواصفات 
المستصّنع مظنة للتنازع بين الطرفين. 

(۲) تحديد الأجلء وذلك قطعًا للنزاع”"". 


(۱) ينظر: الفقه الإسلامي وأدلته» أ.د: وهبة الزحيل (۱۳۳/4). 
(۲) ينظر: المعاملات المالية المعاصرة؛ أ.د: وهبة الزحيل؛ مجلة الأحكام العدلية مادة رقم (۳۸۹). 





+ بي 
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" ولا يشترط في عقد الاستصناع تعجيل الثمن بل يجوز تعجیله» ويجوز 
تأخيره إلى وقت القبض أو بعده» ويجوز تقسيطه» بخلاف السلم الذي يشترط 

ويجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطًا جزائيًا على الصانع إذا لم ينفذ ما 
التزم به أو تأخر في تنفيذه» ولا يجوز الشرط الجزائي على المستصنع. 

مثال ذلك: رجل اتفق مع مقاول على أن يبني له بیتا بمبلغ معين في مدة لا 
تزيد عن سنة» وشرط عليه شرطًا جزائیا بأنه إن تأخر في بناء ذلك البيت بعد 
تلك المدة فإنه يخصم عليه مبلغ مائة ريال عن كل يوم تأخير» فلا بأس بذلك؛ 
إذا حصل التراضي بين الطرفين على ذلك ما لم تكن هناك ظروف قاهرة 
حالت دون تنفيذ البناء في الوقت المحدد كمرض ونحوه. 

أما لو شرط الصانع (المقاول) على المستصنع (طالب البناء) احتساب 
غرامة تأخير عن كل يوم إذا تأخر في تسديد ما عليه من مستحقات؛ فإن هذا 
لا يجوز؛ لانه حينئذ يكون نظير ربا الجاهلية إما أن تقضي وإما أن تربي» وسبق 
القول بأن الشرط الجزائي جائز في غير الديون”١‏ » والله أعلم. 

قرار مجمع الفقه الاسلامي التابع لنظمة المؤتمر الإسلامي 

قرار رقم 16 (۲/ ۷) بشأن عقد الاستصناع 

بسم الله الرحمن الرحیم 

امد لله رب العالین؛ والصلاة والسلام على سیدنا محمد خاتم النبيين 


وعلى آله و صححصة . 


() ينظر: المعاملات الالية العاصرة أ.د: وهبة الزحيلي (ص:۳۰۲) الأجوبة الشرعية في التطبيقات 
الصر فيةء د عدالستار أبو غادة (ص:۰۳۲۹ ١‏ ¢ 


سسهد ا معاملات المالية العاصرة مد 





إن مجلس مجمع الفقه الاسلامي في دورة مؤتمره السابع بجدة في المملكة 
العربية السعودية من ۱۲-۷ ذي القعدة 517١ه‏ الموافق ١5-9‏ أيار (مايو) 
۲ عم 

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى الجمع بخصوص موضوع عقد 
الاستصناع» وبعد استاعه للمناقشات التي دارت حوله. ومراعاة لمقاصد 
الشريعة في مصالح العباد والقواعد الفقهية في العقود والتصرفات» ونظرًا لأن 
عقد الاستصناع له دور كبير في تنشيط الصناعة» وفي فتح مجالات واسعة 
للتمويل والنهوض بالاقتصاد الإسلامي. 

فرر ما يل: 

آولا: إن عقد الاستصناع ‏ هو عقد وارد على العمل والعين في الذمة - 
ملزم للطرفين إذا توافرت فيه الأركان والشروط. 

ثانيًا: يشترط في عقد الاستصناع ما يلي: 

أ- بیان جنس المستصنع» ونوعه وقدره» وأوصافه المطلوبة. 

ب- أن يحدد فيه الأجل . 

ثالثا: يجوز في عقد الاستصناع تأجيل الثمن کله أو تقسيطه إلى أقساط 
معلومة لاجال محددة. ّْ 

رابعًا: يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطًا جزائيًا بمقتضى ما اتفق 
عليه العاقدان ما لم تكن هناك ظروف قاهرة. 


والله اعلم. 





بو چ جر 
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المبحث الثانو: حقيقة عقود التورید" وحكمها: 

صورته: ۱ 

التوريد لغة: مصدر ورد بتشديد الراء» قال أبو الحسين أحمد بن فارس: 
(الواو والراء والدال أصلان: أحدهما: الموافاة الى الشیء والثاني لون من 
الالوان) وقال الجوهري إساعيل بن حماد: (ورد فلان ورودًا: حضر وآورده 
غيره واستورده أي: آحضره). 

أن یتعهد شخص بتورید (تسلیم) سلع معلومة إلى آخر بصفة دورية أو 
خلال فترة معينة» مقابل مبلغ مالي. 

مثال ذلك: أن یتفق صاحب معرض سیارات مع آخر على أن یقوم 
بتوريد سیارات وفق مواصفات معينة» ومعلوم أن هذا الشخص التعهد 
بالتورید لا يملك تلك السلم» فإذا تعاقد معه الستورد فیکون هذا الوژد قد 
باع مالا يملك» وهو منهی عنه شرعًا!'. 

والمخارح الشرعية هذا المحذور: 

أ) إن كان محل عقد التوريد سلعة تنطلب صناعة: 

فلا بأس أن يعقد المورّد مع المستورد عقد استصناع بتوريد سلعة تتطلب 
صناعة في الداخل أو الخارج مطلقاء فعندما يتفق المستورد (صاحب المحل) 
مع الورد على أن يورد له سلعة وهذه السلعة سوف تستصنم» فهذا هو عقد 


الاستصناع وهو عقد جائز» سواءً سلم له جميع الثمن أو بعضه أولم يسلم شيئًا 
عند العقد. 


() ينظر: معجم مقاييس اللغة (ج٦»‏ ص:۵ ۱۰). 





ب) إذا كان حل عقد التورید سلعة لا تتطلب صناعة. وهي موصوفه في 
الذمت ویلتزم الورد بتسلیمها عند حلول الأجل : 

فهذا يمكن اعتباره سلًاء بشرط: أن یعجل الستورد جميع الثمن عند 
العقد مع مراعاة شروط السلم الأخرى. 

والواقع: أن أكثر الناس في عقود التوريد لا يمكن أن يعجلوا للمورّد 
الثمن كاملا عند العقد وقبل توريد البضاعة» ولكن على تقدير تحقق هذا 
الشرط فانه يكون سدًاء ویعتر مخ رجا شرعیّا في هذه المسألة. 

ت) أن يكون الاتفاق بين المورد والمستورد (صاحب المحل) على سبيل 
الوعد غير الملزم» فيبدي المستورد للمورد الرغبة في سلعة معينة ويعده وعدا 
غير ملزم بأنه إذا ورّد هذه السلعة فسوف يشتريها منه ولا يكون بینهیا عقد. 
وإننا وعد غير ملزم فيقوم المورد باستيراد السلعة الرادة ثم يبيعها على 
الستورد بعد ذلك» فحكمه أنه لا بأس به» وتدخل هذه الصورة في بيع 
المرابحة للآمر بالشراء وسبق القول بأنه جائز بشرطين: 

-١‏ أن يكون الاتفاق المبدئي بين الطرفين على سبيل الوعد غير الملزم. 

۲- أن يتملك المورد السلعة ويقبضها قبضًا تامًا ثم يبيعها على الستورد. 

الصورة المنوعة هي ۲۲: 

أن يعقد الورد مع الستورد عقد تورید والسلعة الطلوبة لا تتطلب 
صناعة» أو آنا تتطلب صناعة لکنها قد صنعت وعرضت للبیع. فإذا آبرم 
ا لورد مع الستورد عقد تورید فیکون في هذه الحال قد باع ما لا يملك. ثم !نبا 
تدخل في مسألة بیع الكالئ بالکالی النهي عنه» وهذه الصورة المنوعة هي 


(۱) بنظر: فقه العاملات الحديثة لعبدالوهاب آبوسلیان (ص:1۲). 
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الصورة المشتهرة عند كثير من الناس اليوم. 

ولهذا: فان على أصحاب المحلات ولمورّدين أن يختاروا واحدًا من 
المخارج الشرعية السابقة؛ لأجل تصحيح العقد وتفادي الوقوع في المحذور 
الشرعي. 


قرار مجمع الفقه الاسلامي التابع لنظمة المؤقر الاسلامي» رقم ۱۰۷ 
(۱/ ۱۲) بشآن موضوع: عقود التورید: 

بسم الله الرحمن الرحیم 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سیدنا محمد خاتم النبیین 
وعلى اله وصححبه؛ وبعد: 

فإن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبئق عن منظمة المؤتمر الإسلامي 
ي دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية من ۲۵ جمادى 
الآخرة ۱6۲۱ ه إلى غرة رجب ۱8۲۱ هالوافق (۲۸-۲۳ سبتمير ۲۰۰۰م). 

بعد اطلاعه على الا بحاث القدمة إلى الجمع بخصوص موضوع (عقود 
التوريد والتاقصات) وبعد استماعه إلى الناقشات التي دارت حول الموضوع 
بمشاركة أعضاء الجمع وخبرائه وعدد من الفتهاء. 

فرر ما یل 

١‏ - عقد التورید: 

أولا: عقد التوريد: عقد يتعهد بمقتضاه طرف أول بأن يسلم سلعًا 
معلومة» مؤجلة» بصفة دورية» خلال فترة معيئة» لطرف أخرء مقابل مبلغ 
معين مؤجل كله أو بعضه. 

ثانيًا: إذا كان محل عفد التوريد سلعة تتطلب صناعة» فالعقد استصناع 





عجعج المعاملات المالية المعاصرة سسب 





تنطبق عليه أحكامه. وقد صدر بشأن الاستصناع قرار المجمع رقم ۳(۰۵/ ۷). 

ثالثا: إذا كان محل عقد التوريد سلعة لا تتطلب صناعة» وهی موصوفة في 
الذمة يلتزم بتسليمها عند الأجل» فهذا يتم بإحدى الطريقتين 

أ- أن يعجل المستورد الثمن بكامله عند العقد. فهذا عقد يأخذ حكم 
السلم فيجوز بشروطه المعتيرة شرعا المبينة في قرار المجمع رقم .)٩/۲(۸۵‏ 

ب- إن لم يعجل المستورد الثمن بكامله عند العقد. فان هذا لا يجوز لأنه 
مبني على المواعدة الملزمة بين الطرفين؛ وقد صدر قرار المجمع رقم (4۱-۰) 
المتضمن أن المواعدة الملزمة تشبه العقد نفسه فيكون البيع هنا من بيع الکالی 
بالکالی» أما إذا كانت المواعدة غر ملزمة لأحد الطرفين أو لکلیه| فتكون 
جائزة على أن يتم البيع بعقد جديد أو بالتسليم. والله أعلم. 


باه راه ماد عاد ما 
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الفصل السایع: 


التاجير المنتهي بالتمليك 


المبحث الأول: حقيقة التائجير المنتهي بالتمليك : 


نشاته: 

ظهر هذا العقد أول ما ظهر في انجلتراء فنشأته كانت في بلاد الغرب» 
والعقود التي تنشاً في بلاد الغرب تنشأ بعلأتهاء ثم لا يزال هذا العقد يتطور 
حتى ظهر في بلاد المسلمين'. 

وقد وجدت البنوك والشركات فيه مخرجًا؛ لأنه في بيع التقسيط تنتقل 
ملكية المبيع إلى المشتري وربا يتعذر تسديد المشتري للاقساط بخلاف عقد 
الإيجار المنتهي بالتمليك؛ فان ملكية المبيع لا تنتقل للمشتري (الستأجر) حتى 
دد جنيع الأقساط. 

الفرق بين عقد البيع وعقد الإجارة: 


قبل بيان حكم هذا العقد لابد أن نبين الأمور التي يختص بها البيع 
والأمور التي تختض بها الإجارة؛ لأنها هي سبب وقوع الإشكال في هذا العقد. 
فكلاهما عقد لازم» لکن في البيع تنتقل العين مع المنفعة» أما في الإجارة 
فتنتقل المنفعة فقط دون العين» ومعلوم أن عقد الإجارة يعتبر بيع منفعة. 
وكان الناس في السابق لا یعرفون إلا البيع بالتقسیط فتنتقل ملكية المبيع 
إلى ذمة المشتري» وتبقى القيمة دیا في ذمته للبائع!"". 
() ينظر: المعاملات الالية المعاصرة. للزحیلی (ص:٤۳۹).‏ 
() ينظر: المعاملات المالية العاصرة للزحيلي (ص:۹۵ ۰)۳ ومجلة الجمع الفقهي الدورة الثانية عشر (ج١).‏ 


»حب المعاملات المالية المعاسرة سم 





بینا في الإجارة: لا تنتقل ملكية العين إلى المستأجر» وانا تبقى ملكا 
للمؤجّرء فمن استأجر بیتا فان ملكه باق للمؤجر. 

فعقد الإيجار المنتهي بالتمليك بهدف إلى: إظهار عقد البيع في صورة عقد 
إجارة» فيتفادى البائع بذلك عدم اعتبار المشتري مالكًا للمبيع» وبالتالي 
یتفادی عدم تصرف هذا الذي انتقلت إليه العين في المبيع» وتبقى الملكية للبائع 
(الموجر)7". 

فالغرض من هذا العقد هو ضان بقاء ملكية هذا الشىء - الذي يراد 
انتقاله بالتأجير المنتهئ بالتمليك ‏ للمؤجّر وعدم تصرف المستأجر فيه بيع أو 
غيره. 

المبحث الثاني: حكم التائجير المنتهي بالتمليك: 

حكمه: 

اختلفت أنظار العلاء المعاصرين له وقد بحث في هيئة كبار العلماء. ثم 
بحث في مجمع الفقه الإسلامي المنبئق عن منظمة المؤتمر الاسلامي. 

ففي الدورتين التاسعة والأربعين والخمسين من دورات مجلس هيئة كبار 
العلماء حصل نقاش طويل ول يصدر قرار بشأنه» وفي الدورة الواحدة 
والخمسين صدر قرار بالأغلبية» ‏ وضمن العلماء في ذلك الوقت الشيخ محمد 
ابن عثيمين رحمه الله وقرار الميئة هذا لم يفصل في الصورء وان اعتبره صورة 
واحدة فقط. 

بينما قرار المجمع الفقهي: فصل في صور الجواز وصور النم» ووضع 
ضابطًا لكل صورة» فقرار المجمع الفقهي أشمل وأدق. 


() ينظر: المعاملات المالية العاصرة للزحيلي (ص:۱ ٠‏ 5), 





قرار هيئة كبار العلاء بخصوص الإيجار المنتهي بالتمليك. فرار رقم 
(۱۹۸) وتاريخ 11/5/١147اه:‏ 

الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» نبينا حمد» وعلى 
أله و صحبه وبعد: ۱ 

فان مجلس هيئة کبار العلاء درس موضوع الإيجار المنتهي بالتمليك في 
دوراته التاسعة والاربعین» والخمسين» والحادية والخمسين بناءٌ على 
استفتاءات متعددة وردت إلى الرئاسة العامة لادارات البحوث العلمية 
والإفتاء» واطلع على البحوث العدة في الوضوع من قبل عدد من الباحثين» 
وف دورته الثانية والخمسين النعقدة في مدينة الرياض ابتداء من تاريخ 
۵۹ 2 هه استأنف دراسة الموضوع» وبعد البحث والمناقشة رأى 
الجلس بالأكثرية أن هذا العقد غير جائز شرعًا لا يأق: 

آولا: أنه جاممٌ بين عقدين على عين واحدة غير مستقر على أحدهماء وهما 
ختلفان في الحكم» متنافيان فيه» فالبیع يوجب انتقال العين بمنافعها إلى 
الشتري» وحیتثذ: لا يصح عقد الاجارة على المبيع؛ لأنه ملك للمشتري, 
والإجارة توجب انتقال منافع العين فقط إلى الستأجر» والمبيع مضمون على 
الشتري بعينه ومنافعه» فتلفه عليه عینا ومنفعة» فلا يرجع بشيء منهیا على 
البائم» والعين المستأجرة من ضیان مؤجرهاء فتلفها عليه عیثا ومنفعة» إلا أن 
يحصل من المستأجر تعد أو تفريط. 

ثانیا: أن الاجرة تقدر سنويًا أو شهريًا بمقدار مقسّط يُستوف به قيمة 
المعقود علیه يعده البائع أجرة؛ من أجل أن يتوثق بحقه. حيث لا يمكن 
للمشتري بيعه. 





مثال ذلك: إذا كانت قيمة العین التي وقع علیها العقد سین ألف ريال 
وأجرتها شهريًا ألف ريال حسب العتاد جعلت الأجرة ألفين» وهي في ال حقيقة 
قسط من الثمن حتى تبلغ القيمة المقدرة» فان أعسر بالقسط الأخير مثلا 
سحبت منه العین؛ باعتبار أنها مؤجرة ولا يرد عليه ما أخذ منه؛ بناءً على أنه 
استونی المنفعة» ولا يخفى ما في هذا من الظلم والإلجاء إلى الاستدانة؛ لایفاء 
القسط الأخير. 


الثا: أن هذا العقد وأمثاله أدى إلى تساهل الفقراء في الدیون؛ حتى 
أصبحت ذمم كثير منهم مشغولة منهكة» وربا يؤدي إلى إفلاس بعض 
الدائنين لضياع حقوقهم في ذمم الفقراء. ظ 

ویری المجلس أن يسلك التعاقدان طريقًا صحيحًاء وهو: 

أن يبيع الشىء ويرهنه على ثمنه» ويحتاط لنفسه بالاحتفاظ بوثيقة العقد 
واستارة السيارة ونحو ذلك. 

والله الوفق» وصل الله على نبينا حمد واله وصحبه وسلم. 

ویلاحظ أن هذا القرار لم يفصل في الصور وانا اعتبره صورة واحدق بینما 
أتى بعده قرار مجمع الفقه الاسلامي الدولي وذكر صورًا للجواز وصورًا للمنع» 
وذكر ضوابط للجواز وضوابط للمنع» فتميز قرار المجمع بشموليته ودقته. 

قرار مجمع الفقه الإسلامي النبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي ذي الرقم: 
0001/1 


بشأن: موضوع الإيجار المنتهي بالتمليك» وصكوك التأجير. 


س 


(۱) ينظر: مجلة الجمع الفقهي الاسلامي (۱۱۰ (4/ ۱۲). 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي النبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي 
في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية من ۲6 حمادى 
الآخرة ۱6۲۱ هھ إل غرة رجب ۲۱٤۱ھ‏ (۲۸-۲۳ ديسمبر ۲۰۱۰۰ع). 
بعد اطلاعه على الأبحاث القدمة إلى المجمع بخصوص موضوع «الإيجار 
المنتهي بالتمليك» وصكوك التأجير). وبعد استماعه إلى الناقشات التي دارت 
حول الموضوع بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه وعدد من الفقهاء. 
قرر ما يلى: 
أولا: ضابط الصور الجائزة والممنوعة ما يلي: 
آ- ضابط المنع: 
أن يرد عقدان مختلفان» في وقت واحد. على عين واحدة في زمن واحد. 
ب- ضوابط الحواز: 
۱- وجود عقدین منفصلين یستقل كل منهم| عن الآخر زمانًا: بحيث 
یکون إبرام عقد البیع بعد عقد الاجارة» أو وجود وعد بالتمليك في 
نباية مدة الإجارة» والخيار يوازي الوعد في الأحكام. 
۲- أن تکون الاجارة فعلية وليست ساترة للبيعة. ۱ 
۳- أن یکون ضان العين المؤجرة على المالك لا على الستأجس وبذلك: 
یتحمل المؤجر ما پلحق العين من ضرر غير ناشی من تعد المستأجر 
أو تفریطه ولا يلزم المستأجر بشیء إذا فاتت النفعة. 
5-إذا اشتمل العقد على تأمين العين المؤجرة؛ فيجب أن يكون التأمين 








تعاونیا إسلاميًا لا تجاريّاء ویتحمله المالك المؤجر ولیس الستأجر. 
يجب أن تطبق على عقد الاجارة النتهية بالتمليك آحکام الاجارة 
طوال مدة الإجارة؛ وأحكام البيع عند تملك العين. 

1- تكون نفقات الصيانة غير التشغيلية على المؤ جر لا على المستأجر طوال 
مدة الإجارة. 

نانیا: من صور العقد الممنوعة: 

أ- عقد إجارة ينتهي بتملك العين المؤجرة مقابل ما دفعه المستأجر من 
أجرة خلال المدة الحددة» دون إبرام عقد جدید» بحيث تنقلب 
الإجارة في نباية الدة بيعًا تلقائيًا. 

ب- إجارة عين لشخص بأجرة معلومة؛ ولدة معلومة» مع عقد بيع له 
معلق على سداد جميع الأجرة المتفق عليها خلال المدة المعلومة» أو 
مضاف إلى وقت في المستقبل. 

ج- عقد إجارة حقيقي واقترن به بيع بخيار الشرط لصالح المؤجرء 
ويكون مؤجلا إلى أجل طويل محدد (هو آخر مدة عقد الإيجار). 
وهذا ما تضمنته الفتاوى والقرارات الصادرة من هيئات علمية» ومنها 

هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. 

ثالتا: من صور العقد الحائزة: 

أ- عقد إجارة یمکن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة» مقابل أجرة 
معلومة في مدة معلومف واقترن به عقد هبة العين للمستأجرء معلقا 
على سداد كامل الأجرة؛ وذلك بعقد مستقل» أو وعد بالهبة بعد 
سداد كامل الاجرت (وذلك وفق ما جاء في قرار المجمع بالنسبة 





للهبة رقم ۳/۱/۱۲ في دورته الثالثة). 

ب- عقد إجارة مع إعطاء المالك الخيار للمستأجر بعد الانتهاء من وفاء 
یع الأقساط الإيجارية المستحقة خلال المدة في شراء العين المأجورة 
بسعر السوق عند انتهاء مدة الاجارة (ودلك وفق قرار المجمع رقم 
٤‏ (/ ۵) في دورته الخامسة). 

ت- عقد إجارة یمکن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة» مقابل أجرة 
معلومة في مدة معلومت واقترن به وعد ببيع العين المؤجرة 
للمستأجرة بعد سداد کامل الأجرة بثمن یتفق عليه الطر فان. ۱ 

ث- عقد إجارة يمكن المستأجر من الانتفاع بالعين الوجرة مقابل أجرة 
معلومة» في مدة معلومة» ويعطي المؤجر للمستأجر حق الخيار في 
فلك العين المؤجرة في أي وقت يشاءء على أن يتم البيع في وفته 
بعقد جديد بسعر السوق (وذلك وفق قرار المجمع السابق رقم ٤٤‏ 
(/ 5) أو حسب الاتفاق في وقته. 

رابعًا: هناك صور من عقود التأجير المنتهي بالتمليك محل خلاف» وتحتاج 

إلى دراسة تعرض في دورة قادمة إن شاء الله تعالى17' . 

والله الموفق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. 

ومهذا یتبین أن للتأجير النتهي بالتمليك صوراً ممنوعة وصوراً جائزة» فلا 

تقول إنه ممنوع مطلقا ولا جائز مطلقًا؛ حتى ينظر في الصورة التي يشتمل 





(۱) ينظر: المعاملاات المالية المعاصرة أ.د: وهبة الزحيلي (ص :۵ 1۹4۹۹ بحث الا جارة المنتهيسة بالتمليك 
۲ د: علي القره داغي (ص:۱ ۰۵ ۵۳)؛ الإجارة المنتهية بالتمليك للأستاذ: خالد بن عبد الله الاق 
(ص :2 ۰۵ ۸ 
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عليها العقد. 

وبعضهم يطلق على الصور الجائزة: (التأجير مع الوعد بالتمليك). 
وبعضهم يسميه: (عقد تأجير) فقط. ويذكر في ثنايا العقد الوعد بالتمليك» 
ولا مشاحة في الاصطلاح» لكن لابد من الالتزام بضابط الجواز وضابط المنع: 
وعليه تنزل آحاد الصور. 

وينبغي للشركات والمؤسسات التي تتعامل بهذا النوع من العقود أن 
تستعين بعلماء شرعيين يتولون صياغة العقد بطربقة شرعية» بحيث يلاحظ فيه 
ضابط الجواز؛ وذلك بأن يكون العقد عقد تأجير حقيقي مع وعد غير ملزم 
بالبيع أو مع الهبة» مع مراعاة بقية الضوابط الاخری» وبذلك تحصل هذه 
الشركة أو المؤسسة على غرضها بطريقة مباحة. 
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الفصل الفامن: 


بطاقات الانتمان 


امبحث الأول: حقيقة بطاقات الائتمان وأنواعها: 

تعريفها: 

. بطاقات: جمع بطاقة''' وهي بمعنى الورقة» والبطاقة كلمة عربية 
فصيحة» وقد جاء ذكرها في الحديث المشهور الذي یستّی حديث البطاقة 
وفيه: «فتخرح له بطاقة مكتوب فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وآن محمدًا عبده 

رسوله کل(" . 

ا *: لم يرد هذا اللفظ في اصطلاحات الفقهاء التقدمين وإنا ورد في 
اصطلاح الفقهاء المعاصرين» فتوصف البطاقات: بالائتمان والاتتان: ترحة 
للمصطلح الانجليزي: (0۳6018) فهذه البطاقات تسمی بطاقات ائمان: ( 0۲601۲ 
(cards‏ . 

وقد اعترض بعض الباحثين على هذا الصطلح وذکروا أن الأولى أن 
یطلق على هذه البطاقات: (بطاقات الإقراض)» وآن العدول عن مصطلح 
الإقراض إلى مصطلح الائتمان يراد به صرف الأنظار عن الاقراض وأحكامه 


(۱) ينظر: معجم المصطلحات التجارية والتعاونية د: أحمد زكي بدويء العاملات الالية العاصرة أ.د 
وهبة الزحيلي (ص:۳۸٥)»‏ فقه العاملات الحديثة أ.د عبدالوهاب إبراهيم أبو سليان (ص:0۳۸). 

(۲) آخرجه ابن ماجه بإسناد جید كتاب الزهد. باب ما يرجى من رحمة الله يوم القيامةء (ح٠١١٤).‏ 

(۲) الائعان: التزام جهة لحهة أخرى بالإقراض أو المداينة. انظر: العاملات الالية العاصرة. أ.د وهية 
الزحيلي (ص:۵۱). 

(6) ينظر: العاملات المالية العاصرة الدكتور وهبة الزحيلي (ص:54۱). 
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الشرعية؛ وما يترتب عليه من عمولات وزيادات ربوية محرمة؛ ولكن هذا حل 
نظر؛ إذ أن حقيقة الائتان عند الاقتصاديين كما جاء في موسوعة المصطلحات 
الاقتصادية هو: : من دائنٍ لدین مهلة من الوقت يلتز م المدين عند انتهائها بدفع 
قيمة الدين. 
فهو التزام من الصرف بمنح عميله دينا؛ نظرًا للثقة التي يشعر بها نحوّه؛ 
فالا تتمان أقرب للدّيْن منه للقرض. ونما يؤيد هذا وجود فوارق بين القرض 
والاتت|ان» منها 
١-أن‏ القترض بعلي امال مباشرة» بینا في الائتمان یعطی القدرة على 
قضاء حوائجه ‏ عن طريق هذه البطاقات - دون دفع الثمن؛ ثقة في 
أنه سيسدد في وقت لاحق. 
- أن مبلغ القرض يثبت في ذمة المقترض كاملا من حين قبضهء بينم في 
الائتمان لا يثبت في ذمة من منح له الائتمان إلا ما نَع صرفه فعلا. 
۳- أن الترجمة الدقيقة للقرض في اللغة الإنجليزية (صدم1) أما 
(076010) فقد جاء في العجم الإنجليزي أن ها عدة معان ومنها: 
قدرته على الحصول على حاجاته قبل دفع الثمن؛ بناءً على الثقة بوفائه 
بالدفع» وم يرد هذا المصطلح بمعنى القرض. 
أما التعريف المركب لبطاقات الائتمان؛ فقد عرفت بعدة تعريفات من 
أحستها أنها: 

(أداة دفع وسحب نقدي» يصدرها مصرف تجاري أو مؤسسة مالية مک 
حاملها من الشراء بأجل على ذمة مصیرهاه ومن الحصول على التقد اقتراضًا 
من مصیرها أو من غره بضانه وتمکنه من الحصول على خدمات 
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٩) خاصة‎ 


آهمیتها: لقد أصبحت بطاقات الائعان - وهو الصطلح السائد في العالم 
ولا مشاحة في الاصطلاح - آداة وفاء الدیون والحقوق ومقابل الخدمات 
وأثان الشتریات بدلا عن النقود؛ سواء في داخل الدولة أو خارجهاء وقد 
آراح هذا حاملها من حمل النقود ومن التعرض لخاطر الضياع والسرقة أو 
النشل في حالات الازدحام في الشوارع والحدائق والتاحف وغيرها کا حقق 
مصلحة آصحاب الحقوق بضان آداء حقوقهم بعد التثبت بواسطة جهاز 
الكتروني من ملاءة صاحب البطاقة وصارت هي الاداة الفضلة في التجارة 
والطاعم والفنادق وغیرها. 

هذا فضلا عن أن هذه البطاقة كانت سببًا لزيادة البیعات في الحلات 
التجارية وحققت أرباحًا ماموية ومجدية ونشطة لمصدري البطاقة. 

أقسام بطاقة الائتمان: تنقسم إلى قسمين: 

١‏ - بطاقة الاثتهان المغطأة. 

؟ - بطاقة الائتان غير المغطاة. 

القسم الأول: بطاقة الاتتهان المغطاة: 

تعريفها: الراد بالغطاء: الرصيدء فالمغطاة تعني: أن يوجد لك رصيد 
يقابل استخدامك هذه البطاقات. 





(۱) ينظر: قرار المجمع الفقه الإسلامي رقم (41۳ (١///9)؛‏ جلة مجمع الفقه الإسلامي العدد (٩-ج‏ 
ص:۲۷۳) والعدد (۷-ج۰۱ ص: 6۷۳+ والعدد (۹-ج» ص:٥)»‏ فرار جم العمه الإسلامى رقم 
() (/ ۱۰ له الفقه الإسلامى العدد (۷سج ۲ ۱ المعاملات المالية العاصر ق آ.د: وهية 


الزحیل (ص:۵۳۸). 
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وغذا فإنه في الغطاة یشترط مصدر البطاقة على حاملها: 

أن يودع لدیه مبلغا من النقود في حساب مصرفيء ولا يستخدمها في 
مشتریات تزید فیمتها عن البلغ اطودع. 

آنو اعها: 

من آبرزها: بطاقات الصرف الآلي» وهي نوعان: 

(۱) بطاقات الصرف الآلي الداخلیة:التی تؤدي وظائنها داخل دولة 
واحدة. ۱ 

(۲) بطاقات الصرف الدولیة: التي يستطيع حاملها أن یستخدمها في 
معظم دول العالم» ومن آمثلتها: بطاقة (فیزا الکترونی) التابعة لفيزاء وبطاقة 
(ماستر کارد) التابعة لاستر کارد. 

المبحث الثانی: حكم التعامل ببطاقات الائتمان: 

آحکامها: 

بطاقات الصر ف الا الداخلية (بطاقات السحب الفوری): 

لا إشكال ني جوازها؛ لآن الستخدم ها نبا یسحب من رصیده؛ وحیتتذ 
لا حرج في استخدامها باتفاق العلماء المعاصرين. ظ 

وتقوم هذه البطاقات مقا المصارفة يدا بید» ولهذا: فإنه جوز أن يشتري 
عن طريقها الذهب والفضة ومذا أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء» بركاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحه الله . 


)١(‏ ينظر: الفتوی رقم (۱۸۵۲۱) من فتوى اللجنة الدائمة (ص: ۰۵۲۷ ج۱۳). قرار المجمع الفقهي 
الإسلامي بجدة رقم (۹۰ ۱۲ (9/ ۱۵ في دورته الخامسة عشرة المنعقدة في مسقط [سلطنة عمان] 
من: ١5‏ إلى: © ١‏ من حرم عام ۲۵ ۱ه. 
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وآما حكم السحب ببذه البطاقة من غير جهاز مصدرها: 

كأن يكون للعميل حساب في مصرف الراجحي وأعطاه المصرف بطاقة 
صرف آلي» فهل يجوز له أن يسحب بهذه البطاقة عن طريق جهاز صراف لبنك 
آخر مثل البنك الامریکی (سامبا) أو البريطاني (ساب)؟ اختلف العلماء 
العاصرون في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: لا يجوز حامل هذه البطاقة أن يسحب ذه البطاقة من غير 
جهاز مصدرهاء وقال به بعض أهل العلم» وینسب هذا القول إلى سماحة 
الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله» لكن نقل بعض طلاب العلم عن الشيخ أنه 
أفتى بالجواز» وقال: إنه في هذه الحال إن یسحب من ماله. 

القول الثاني: أنه يجوز لحامل البطاقة أن يسحب ما من غير جهاز 
مصدرهاء وهو قول أكثر العلاء العاصرین؛ ومن أبرزهم الشيخ محمد بن 
عثيمين رحه الله. 

أدلة أصحاب القول الأول (القائلون بالمنع): 

قالوا إن الدليل أن السحب بہذه البطاقة من غير جهاز مصدرها يؤدي إلى 
الوقوع في القرض الذي جر نفعًا. 

وجه ذلك: أن المصرف (مصدر البطاقة) يؤخذ منه على كل عملية سحب 
(60) ريال» تذهب منها (550.) لمؤسسة النقد» وتبقى (5) ریالات للبنك 
(صاحب جهاز الصرف الآلي)؛ وحیشذ: إذا سحب حامل البطاقة من مصرف 
آخر غير المصرف (مصدر البطاقة) فإنه سيؤخذ من المصرف مصدر البطاقة 
أربعة ريالات» وحقيقة هذا السحب أنه يجمع بين عقدين القرض والحوالة. 
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آما القرض: فلأن الساحب - حامل البطاقة - قد آخذ الال من جهاز 
مصرف آخر غير مصدر البطاقت ویتحول هذا الصرف إلى غريم لصدر 
البطاقت وعندما يستوفى منه القرض فانه یستوفیه مع زيادة آربعة ریالات 
ویعد هذا من قبیل القرض الذي جر نفعا. 

مثال ذلك: لك حساب عند مصرف الراجحي فسحبت من جهاز 
صراف البنك البريطاني (۵۰۰ ریال) فعندما يستوني البنك البريطاني من 
مصرف الراجحي البلغ السحوب یستوفیه خسائة ريال وأربعة ریالات 
فهذه الزيادة تعد قرضا جر نفعًا. 

وأما اخوالة: فان الساحب (حامل البطاقة) قد أحال البنك (صاحب 
جهاز الصر اف) على البنك المدين له (الذي حسابه عنده). 

ثم إن الدلیل هذا فيه إعانة على الائم فيم| إذا كان السحب من هذه البطاقة 
من صراف مصرف ربوي. 

ثم إن العقد بين أطراف الشبكة (شبكة الصرف الآلي) مشتمل على غرر؛ 
لأن المؤثر في العقد بين بنكين وطرف ثالث هو حامل البطاقة» فهو المؤثر في 
غرم البنك وغنمه أما طرفا العقد فيجهلان العاقبة. 

أدلة أصحاب القول الثاني (القائلون بالجواز): 

قالوا: إن صاحب البطاقة انا يسحب من رصيده الخاص» ولا يسحب 
من حساب البنك الآخر. 

ففي المثال السابق: إذا كان مصدر بطاقة الصراف هو الراجحي؛ وسحبت 
عن طريق صراف البنك البريطاني فأنت في الواقع م تسحب من حساب البنك 
البريطاني» ونیا سحبت من حسابك من الراجحي لكن عن طريق جهاز البنك 
البريطاني. 
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ويدل على هذا: أنه لو كان رصيدك ۵۰۰۰۰ ريال مثلا في مصرف 
مصر ف الراجحي وطلبت منهم أن يصر فوا لك مبلغ Orn‏ ريال من 
حسابك. فإهم سبقولون لك: ليس في حسابك رصيد» وهذا يدل على آنك 
سحبت من حسابك مباشرة. 

وآما (۰۲۰ریال) فهى رسم خدمة؛ لأن هذه الأجهزة ها كلفة وتحتاج 
ال نفقات» کاستئجار المكان الذي یوضع فیه. وصیانتها ادا تعطلت» 
ومصاریف کهرباء وهاتف ونحو ذلك» وما يؤكد أن هذا الرسم الذي یوخذ 
رسم خدمة؛ أنه لا يزيد بزيادة البلغ السحوب. فسواء سحبت مثة ريال أو 
خمسة آلاف ريال فالرسم ثابت (4.1۰ریال) وهذا يدل على أنه رسم خدمة» 


رما كان مقابل خدمة فعلية حقيقية فإنه لا باس به؛ لأنه لا يَلزْم الناس أن 
يخدموا غیرهم مجانًا. 


وهذا القول الأخس وهو القول بجواز السحب من جهاز صراف آخر 
غير مصدر البطاقة هو القول الصحيح في هذه المسألة. 

أما ما استدل به القائلون بالمنع من قوهم بأن هذه المسألة تشتمل على 
قرض جر نفعًا: فغير صحیح؛ لأنه بني على تصور غير صحيح للمسألة» وهذا 
التصور هو: أن من يسحب من صراف بنك آخر إن يسحب من خزينة ذلك 
البنك» وذلك المصرف یرجم على المصرف الذي يتبعه صاحب البطاقة 
ويعمل معه مقاصة فيسترد المبلغ وزيادة أربعة ريالات» وسبق القول بأن هذا 
التصور غير صحيح» وأن صاحب البطاقة إن) يسحب من رصيده مباشرة 
لدى المصرف مصدر البطاقة» لكن عن طريق جهاز مصرف آخرء وبناءً على 








ذلك: فلا يصح هذا الایراد؛ لکونه قد بني على تصور غير صحیح للمسألة. 

وأما القول بأن فيه إعانة على الإثم فغير مسلّم أيضًاء لأنه ليس كل تعامل 
مع مصرف ربوي يكون إعانة على الإثم» وقد تعامل النبي و مع البهود؛ مع 
أنهم أكالون للسحت والرباء قال الله تعالى فيهم: 32 وأخذهم الا وقد وه 
رهم ملاس با بط ل رات کرت مِم عدا ایکا 1 [النساء:١١١].‏ 

وقد توفي رسول الله َة ودرعه مرهونة عند يهود في ثلائین صاعا من 
شعير اشتراه لأهله ٠"‏ فليس کل تعامل مع مصرف ربوي يكون إعانة على 
الإثم» وإن) الذي یکون فيه إعانة على الاثم هو الذي تکون الاعانة فيه ظاهرت 
بحيث إن المصرف الربوي يتأثر بمقاطعته لو لم يتعامل معه» مثل الحساب 
الحاري» فان الاعانة فيه ظاهرة؛ لأن المصارف تعتمد عليها اعتمادًا كبرل 
والمودع في الحساب الجاري هو في الحقيقة مقرض لذلك المصرف با يودعه فيه. 

وأما القول بأن فيه غررًا فهو مبني على التصور غير الصحيح للمسألة. 
وسبقت الاشارة إليه في الجواب عن الدليل الأول. 

القسم الثاني: بطاقة الاتتمان غير المغطاة: 

تعریفها: 

عرّفها الجمع الفقهي التابع لنظمة الوغر الاسلامي في الدورة الثانية 
عشر بأنها: «مستند یعطیه مصیژه (آي البنك الصدر) لشخص طبيعي أو 
اعتباري (وهو حامل البطاقة)؛ بناء على عقد بينهماء يمكنه من شراء السلع أو 
الخدمات ممن یعتمد الستند (وهو التاجر) دون دفع الثمن حالا؛ لتضمنه التزام 
الصدر بالدفع» ویکون الدفع من حساب المصدرء ثم یعود على حاملها ني 


(۱) آخرجه البخاري کتاب الجهاد» باب ما قیل في درع النبي والقميص في ارب (ح۲۹۱۹). 





مواعید دورية» وبعضها: يفرض فوائد ربوية على مجموع الرصید غير الدفوع 
بعد فترة محددة من تاريخ المطالبة» وبعضها: لا يفرض فوائد». 

ومن أمثلتها: بطاقات الفيزا بأنواعها. 

أطرافها: 

البطاقات الائتمانية غير المغطاة تجمع أطرافًا متعددة لا تزيد عن خمسة: 

الطرف الاأول: (النظمة العالمية)» وهی التى تملك العلامة التجارية 
للبطاقة وتشرف عليها وعلى إصدار البطاقات وفق اتفاقيات مع البنوك 
الصدرة ومن آشهر هذه النظات العالمية: (منظمة فيزا) و (منظمة ما ستر 
کارد) و(منظمة آمریکان إكسريس). ۱ 

الطرف الثاني: (مْصدر البطاقة): وهو البنك أو المؤسسة التی تصدر 
البطاقة بناء على ترخيص معتمد من النظمة العالمية» بصفته عضوًا فيهاء ویقوم 
بالسداد وكالة عن حامل البطاقة للتاجر. 

الطرف الثالث: (حامل البطاقة)» وهو العميل الذي صدرت البطاقة 

الطرف الرابع: (قابل البطاقة)» وهو التاجر أو صاحب المحل الذي 
يتعاقد مع مصدر البطاقة؛ لتقديم السلع والخدمات التي يطلبها حامل 
البطاقة. 

الطرف الخامس: (البنوك الأخرى)ء فقد تدخل طرفا وقد لا تدخل» 
كبنك التاجر الذي يتسلم مستندات البيع من التاجر ويقوم بمتابعة تسديد 
البنوك الاخری والديون المترتبة على استخدام البطاقة مقابل رسوم يأخذها 
من التاجر» وهذه الأطراف قد تنقص وقد تزيد» حسب تعامل البنك الصدر 
وحامل البطاقة والتاجر. 





حکم إصدارها: 

بطاقات الفیزا والبطاقات غير الائت‌انية عمومّا قد تتضمن شرطا ربويًا؛ 
لأن هذه البطاقات تمكّن حاملها من أن يأخذ عن طریقها مبلغا ماليّاه ولو ل 
يكن في رصيده شيء» ولكن وفق سقف معين. 

فبعض البنوك تعطي فترة مجانية للسداد دون وضع فوائد» فان سدد لم 
يحتسب عليه فوائد ربوية» وهذه الفترة تتراوح: ما بين 5٠‏ يومًا إلى ٩۵‏ يومّاء 
فإذا مضت فترة السیاح المجانية بدؤوا في احتساب الفوائد عن كل يوم تأخير» 
أما إذا سدد القرض خلال فترة السداد المسموحة لم تأخذ فوائد. 

وبعض البنوك لا تفعل هذاء مثل البنوك الإسلامية التي تصدر بطاقات 
الفيزا بغير هذا الشرط. 

وبناء على ذلك: فالبطاقات التي تتضمن هذا الشرط الربوي غير جائزة؛ 
وآما إذا خلت منه فالأصل فيها الجواز”'". 





وقد صدر بنحو هذا قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي النبثق من منظمة 
المؤتمر الاسلامي وفیا يأتي نص القرار: 

قرار مجمع الفقه الاسلامي الدولي» قرار رقم: ۱۰۸ (۲/ ۱۲ بشأن 
موضوع بطاقات الائتان غير الغطاة: 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين 
وعلى أله و صححه أ جمعن. 


(۱) ینظر: فتوی اللجنه الدائمة رقم (۳۷۵)) ورقم (۵۸۳۲). ورقم(08155)) ورقم (۱ 0١‏ ورفم 
() من المجلد (۱۳). 





إن مجلس مجمع الفقه الا سلامي الدولي النبثق عن منظمة الوتر الاسلامي 
في دورته الثانية عشرة بالریاض في المملكة العربية السعودية» من ۲۵ حمادى 
الآخر ۱2۲۱ ه إل غرة رجب ۵۱6۲۱-(۲۸-۲۳ سبتمیر ۲۰۰۰م). 

نا على فرار الجلس رقم ۷/۱/۹۵ في موضوع (الأسواق الالية 
بخصوص بطاقة الائتان) حيث قرر البت في التکییف الشرعی هذه البطاقة 
وحکمها في دورة قادمة. 


وإشارة إلى قرار الجلس في دورته العاشرة رقم ۲ ۱۰/4/۱۰ وبعد 
اطلاعه على البحوث الواردة إلى الجمع بخصوص موضوع (بطاقات الائتعان 
غير المغطاة)» وبعد استاعه إلى الناقشات التي دارت حوله من الفقهاء 
والاقتصادیین» ورجوعه إلى تعریفه بطاقة الائتمان في قراره رقم ۷/۱/۲۳ 
الذي يستفاد منه تعریف بطاقة الائتمان غير المغطاة بأنه: 

«مستند يعطيه مصدره (أي البنك المصدر) لشخص طبيعي أو اعتباري 
(حامل البطاة )+ بناة على عقد بينهماء يمكنه من شراء السلع أو الخدمات من 
يعتمد المستند (التجار) دون دفع الثمن حالاء لتضمنه التزام المصدر بالدفع 
ويكون الدفع من حساب المصدرء ثم يعود على حاملها في مواعيد دوریت 
وبعضها يفرض فوائد ربوية على مجموع الرصيد غير المدفوع بعد فترة محددة 
من تاريخ المطالبة» وبعضها لا يفرض فوائد». 

فرر ما يلي: 

آولا: لا جوز إصدار بطاقة الائتان غير ال لغطاةء ولا التعامل ما 
كانت مشروطة بزيادة فائدة ربویة» حتی ولو كان طالب البطاقة عازمًا على 
السداد ضمن فترة السیاح الجاني 


eee‏ المعاملات المالية المعاصرة جب 





ثانيًا: يجوز إصدار البطاقة غير المغطاة إذا لم تتضمن شرط زيادة ربوية على 
أصل الدين. 
ويتفرع على ذلك: 
آ- جواز أخذ مصدرها من العميل رسومًا مقطوعة عند الإصدار أو 
عند التجديد؛ بصفتها أجرًا فعليًا على قدر الخدمات المقدمة منه. 
ب- جواز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل 
منه» شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة يمثل السعر الذي يبيع به 
بالنقد. 
ثالثا: السحب النقدي من قِبّل حامل البطاقة هو اقتراض من مصديرهاء 
ولا حرج فيه شرعًا إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية» ولا يعد من قبيلها الرسوم 
المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة» وكل زيادة 
على الخدمات الفعلية محرمة؛ لأنها من الربا المحرم شرعاء كما نص على ذلك 
المجمع في قراره رقم ۱۳ (۲/۱۰) و۱۳ (۳/۱). 
رابعًا: لا يجوز شراء الذهب والفضة والعملات النقدية بالبطاقة غير 
المغطاة. 
والله سبحانه وتعالى أعلم. 
ويلاحظ أن المجمع الفقهي قد قرر عدم جواز إصدار بطاقة الائتان غير 
المغطاة والتعامل مها إذا كانت مشروطة بزيادة ربوية. 
وجه ذلك: أن هذه البطاقات تمنح حاملها وتمكنه من أن يسحب عن 
طريقها مبلعًا مالیا ولو لم يكن في رصيده شيء تحت سقف معين» وهذا المبلغ 
المللي تحتسب عليه بعض البنوك فوائد ربوية إذا مضت فترة السیاح المجانية 
للعميل ول يسدد هذا المبلغ للبنك وهذه الفترة تتراوح ما بين 5٠‏ إلى ۵۵ یوما 





تقريباء فاذا سدد العمیل خلال هذه الفترة لم يؤخذ منه شیء وإذا لم يسدد 
ومضت فترة السماح المجانية يحتسب عليه فائدة ربوية عن كل يوم تأخير» فهذه 
البطاقات ذه الشروط لا جوز وذلك لأمرين: 

الاول: أن مجرد التوقيع على العقد وقبول هذه البطاقة بهذا الشرط إقرار 
بالرباء وقبول له» وهذا في حد ذاته لا يجوز وإن كان العميل عازمًا على السداد 
في فترة السماح المجانية. 
السداد خلال فترة الساح المجانية ولكن قد يطرأ عليه طارئ وتحصل له 
ظروف فلا يتمكن معها من السداد خلال فترة السماح المجانية. 

أما لو سَلِمت هذه البطاقات من هذا الشرط فإنه لا بأس بإصدارهاء وكثير 
من البنوك الإسلامية تصدر هذه البطاقات مستبعدة هذا الشرط الربوي. 

من أحكام البطاقات الائتانية الغير مغطاة: والتي قد أشير إليها في قرار 
المجمع : 

جواز خذ مصدرها من العميل رسومًا مقطوعة عند الإصدار أو 
لتجديد؛ بصفتها أجرًا میا حقيقيًا عل الخدمات المقدّمة من وهذه الرسوم 
اصدار آو رسوم تجدید؛ لگا ر سوم خدمة فعلية حقیقت فان إصدار هله 
البطاقات له كلفة ونققات ولا پلزم البنك با صدارها للعملاء مجانّاء فیجوز له 
أن يأخذ مقابل الخدمات الفعلية الحقيقية التى يقدمها للعميل كرسو سوم إصدار 
أو رسوم تجديد. 


ويتفرع على ذلك: جواز أخذ المصرف المصدر في هذه البطاقات من 








التاجر عمولة على مشتریات العمیل منه» شريطة أن يبيع التاجر بالبطاقة بمثل 
السعر الذي يبيع به بالنقد. 

فمثلا: في بطاقات الفيزا يأخذ البنك عمولة من التاجر إذا اشترى العميل 
منه» على خلاف بين البنوك في تحديد هذه النسبة» فيجوز أخذه لهذه العمولة 
بشرط: أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل ما يبيع بالنقد فلا يرفع التاجر من 
سعر المشتريات على العميل بسبب استخدامه.هذه البطاقة؛ لأنه إذا فعل ذلك 
فان دفع العمولة في الحقيقة يكون من العميل صاحب البطاقة» والعلاقة بين 
العميل وصاحب المصرف هي علاقة فرض. فيكون هذا من القرض الذي جر 
نفعًاء لكن إذا كان أخذ العمولة من التاجر فان هذا من قبيل السمسرة. فكأنه 
قيل لهذا التاجر: نحن نحضر لك الزبائن وتعطينا مقابل تلك السمسرة 
عمولة» وهذا لا باس به. 

ومن آحکام هذه البطاقات أن السحب النقدي من حامل البطاقة هو في 
الحقيقة اقتراض من مصدرهاء ومذا لا باس به إذا لم يترتب عليه زيادة ربویق 
آما الرسوم التي تؤخذ على هذا السحب ففیه تفصیل :. 

فان كان السحب یدویا بحیث يذهب صاحب البطاقة ویسحب منه ما 
آراد من نقد فلا يجوز أخذ رسوم على هذا السحب مطلقا؛ لأن الرسوم ني 
هذه الحال من الربا الصريح؛ لأنه ليس ها كلفة غير معتادة. 

وأما إن كان السحب عن طريق أجهزة الصرف الآلي فيجوز آخذ رسوم 
مقطوعة؛ مقابل ما يقوم به البنك من خدمات ومصاريف فعلية حقيقية» ولا 
جوز الزيادة على ذلك؛ ولهذا جاء في قرار المجمع: «وكل زيادة على الخدمات 
الفعلية محرمة؛ لأنها من الربا المحرم شرعا» فلابد من أن تكون الرسوم 





مقطوعة. لا تزيد بزيادة البلغ السحوب. وبهذا یمکن أن نقول إنه يجوز آخذ 
الرسوم على عملية السحب بشرطین: 

الاول: أن یکون الرسم مقطوعاء إذ إن هذا هو الشأن في رسوم الخدمة. 
فلا فرق بين كلفة سحب مائة ريال وكلفة سحب حمسة آلاف ریال أما جَعْلها 
بنسبة مئوية تزيد بزيادة المبلغ ففيه شبهة الربا. 

الثاني: أن يكون هذا الرسم مقابل خدمة فعلية حقيقية» فلا يجوز أخذ 
زيادة مقابل تلك الخدمة. 

ومن أحكام بطاقات الائتمان غير المغطاة أنه لا يجوز شراء الذهب والفضة 
والعملات النقدية بها؛ لأن فيها تأجيلا للقبض» فمثلا: من يشتري ذهبًا ببطاقة 
الفيزا فإنه لا يتحقق التقابض بینه وبين صاحب محل الذهب يدا بيد» ولا 
يحصل صاحب الذهب على حقه إلا بعد مدة. 

وذهب بعض المعاصرين إلى جواز شراء الذهب والفضة والعملات 
النقدية بها؛ لأغها وان كان فيها تأجيل إلا أا في قوة المصارفة یذا بيد والبائع 
عن طريقها مطمئن إلى وصول حقه إليه تمامًا؛ بسبب الضیانات الكبيرة 
المحيطة بهاء والبائع والمشتري المتعاملان بها يتفرقان وليس بينهما شىء وهذا 
قول قوي» وبالله التوفيق. 


واد علد علد عاد عاي 
I I‏ عت 


رف 
جی یی اي 


ADDER 
تت المعاملات المالية المعاصر امس‎ 






الفصل الَا سح: 


الثامين 


المبحث الأول: LELE‏ التامين وأنواعه: 
د اه ,)١9(‏ 
تعریفه ': 


ل صبح هذا المصطلح شائعًاء ومطقًا في جيم دول العال. 


(۱) نشأ عقد التأمين حدیثا فقد كان أول ظهوره في القرن الرابع عشر البلادي في إيطاليا حيث وجد له 
بعض الأشخاص الذين يتعهدون بتحمل الأخطار البحرية التي تتعرض فا السفن أو حمولتها نظير 
مبلغ معين وأعقبه بعد جة طويلة التأمين البري» وأول صورة ظهرت له كانت صورة التأمين من 
الحريق عقب حريق هائل شب في لندن سنة 1777م والتهم أكثر من ثلاثة عشرة ألف منزل ثم 
صور جديدة للتأمين كالتأمين من المسئوليةء فيؤمن الشخص نفسه من الضرر الذي يصيبه فيا إذا 
تحققت مسئولیته قبل من أصيب بضرر مثل تأمينه من حرادث سيارته ومن حوادث العمل أو 
مسئولية المهنة. 
ثم انتشر بعد ذلك التأمين وتنوع بحيث شمل جميع أنواع الحياة كالتأمين من السرقة» والتأمين من 
تلف المزروعات؛ والتأمين من حوادث النقل الجوي» والتأمين على الحياة فأصبحت شر كات التأمين 
تؤمن الأفراد من كل خطر يتعرضون له في أشخاصهم وأموالهم ومسئوليته بل أصبحت بعض 
الحكومات تجبر رعاياها على بعض آنواع التأمين. 
ينظر: الوسيط (ص: ۱۰۹7 عقد التأمين وموقف الشريعة الإسلامية» لصطفی الزرقاء: (ص: 
4 وما بعدها). الربا والمعاملات المصرفية د.عمر المترك (ص:؛ ٠‏ 5). 

(۲) ينظر: الربأ والمعاملات المصرفية د. عمر المترك (ص:4۰۳). الوسيط: د. عبد الرزاق السنهوري 
(ج۲/ ص:۷). 





أقسامه: ينقسم إلى فسمن: 


)۱( تأمين تعاون ويسمى: تبادل "٩‏ . 


(۲) تأمين تجاري7". 





(۱) التأمين التعاوني » وهو: أن يجتمع عدة أشخاص معرضين لإخطار متشابهة ويدفع كل منهم اشتراكا 
معينا وتخصص هذه الاشتراكات لأداء التعويض المستحق لمن يصيبه ضرر وإذا زادت الاشتراكات 
على ما صرف من تعويض كان للأعضاء حق استردادها وإذا نقصت طولب الاعضاء باشتراك 
إضاني لتغطية العجز أو أنقصت التعويضات المستحقة بنسبة العجز وتدار الشركة بواسطة أعضائها 
فكل واحد منهم يكون مؤمنا أو مؤمنا له ا هدف منه هو التعاون على تحمل مصيبة قد تحل ببعضهم 
وتخفيف الخسائر التي تلحق بعض الأعضاء ولا يقصد من ورائها تحقيق مکاسب مادية. 
ينظر: بحث في التأمين» للدكتور الصديق محمد الأمين الضرير: (ص:١‏ 4 ٤‏ ) من كتاب: أسبوع الفقه 
الإسلامي» والربا والمعاملات المصرفية د.عمر الترك (ص:4۰۳). 

(؟) ومن صور التأمين التعاون ما تقوم به الدولة لمصلحة الموظفين والعمال؛ فتؤمنهم من إصابة المرض 
والعجز والشيخوخة ويسهم في حصيلته الموظفون والعمال وأصحاب الاعمال والدولة ولا تقصد 
الدولة من وراء ذلك تحقيق الأرباح» وهذا ما يعرف بالتقاعد والتأمينات الاجتاعية» ويسمى: 
التأمين الاجتماعي. 
ومن صوره کذلك ما تقوم به الجمعيات الخيرية والتعاونية لتأمين حاجات النسبین إليها. فیتفق 
اعضاء كل جمعية فيم بينهم على تعویض من بنزل به خطر ماه ویرتبون على كل عضو دفع مبلغ معين 
من المال على سبیل التبرع والمؤازرة ورآب الصدع الذي ينزل ببعض الأفراد. ولا یقصدون من وراء 
ذلك التجارة والكسب والربح» ومن ذلك: شرکات التأمين التعاوني المنضبط بالضوابط الشرعية 


aT 


للتأمين. 
ينظر: حكم الشريعة الإسلامية في عقود التأمين لحسان بن (ص:۱ ۰)۳ و المعاملات المالية المعاصرة: 
د.عثان شبير (ص:55). 

(؟) عقد التأمين التجاري هو: عقد يلتزم فيه المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي 
اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال أو إيرادًا مرتبًا أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث» 





ولم يكن التأمین بوضعه العروف الآن موجودًا عند الفقهاء التقدمین 
وغذا اعتبر من النوازل في هذا العصی وان كان ابن عابدین" ۲" قد آشار إلى 
بعض آنواعه في حاشیته: رد الحتار على الختار» ولکن عند الفقهاء التقدمین 
لا پو جد له ذکر. 

البحث الثاني: حكم التافین: 

حکمه: اختلف العلاء العاصرون في حکمه على آقوال: 

القول الأول: الجواز مطلقًا لجميع آنواعه. سواء كان تجاریٌا أو تعاونيّاء 
ومن أبرز من ذهب إلى هذا الرأي: الشيخ مصطفی الزرقا”" رحمه الله وهو 
أول من أفتى بجواز التأمين مطلقا. 

القول الثاني: تحريم التأمين التجاري وجواز التأمين التعاوني» وهذا القول 
هو قول أكثر العلماء العاصرین" " وقد اتفق على هذا القول الجامع الفقهية: 
المجمع الفقهي التابع لرابطة العام الإسلامي. ومجمع الفقه الإسلامي الدولي 
المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي» وهيئة كبار العلماء”*"» واللجنة الدائمة 


أو تحقيق الخطر المبين بالعقد» وذلك في نظير قسط أو أية دفعة مالية یودیها المؤمّن له للمژمن. 
ويتحمل بمقتضاه المؤمن تبعة مجموعة من المخاطر بإجراء المقاصة بینها وفقّا لقوانين الإحصاء. 
ينظر: عقود التأمين من الناحيتين التأمينية والقانونية لجال الحكيم: (ج١/‏ ص:۳۳) العاملات 
المالية المعاصرة: د: عشان شبير (ص:۹۸). 

(۱) ينظر: حاشية ابن عابدين: (ج4/ ص:۱۷۰). 

(۲) ينظر: نظام التأمين له (ص:/ا؟). 

0( ينظر: الربا والمعاملات المصرفية» للمترك: (ص:5 ٠‏ 5).؛ المعاملات المالية المعاصرة» محمد شير 
(ص:۰)۹۵ حاشية ابن عابدين (ج۲/ ص:۱ ۱۷). العقود (ص:5١1).‏ 

(۶) ینظر آبحاث هيئة کبار العلاء قرار ۱۰/۹ (ج4» ص: ۳۰۷ وقرار رقم (06)) ورقم (۵۱). 
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للبحوث العلمية والافتاء في المملكة العربية السعودية'. 

أدلة القول الأول (القائلين بجواز التأمين التجاري): 

آولا: أن التأمین فيه مصلحة كبيرة» وما يوجد فيه من الغرر مغتفر بجانب 
المصلحة الكبيرة: فان بعض العقود أجازتها الشريعة مع أن فيها غررًا لما يترتب 
عليها من المصالح الكبيرة» كالجعالة مثلا» فان الجعالة فيها غرر وجهالت 
ولكن الشريعة أجازتها لما فيها من المصلحة فكذلك التأمين فيه مصلحة كبيرة. 

والدليل على ذلك: اتفاق جميع دول العام على الأخذ بهذا النظام مما يدل 
على أن جميع العقلاء يرون أن فيه مصلحة. 

ثانيًا: قياس التأمين التجاري على العاقلة: وصورة العاقلة أن الإنسان إذا 
تسبب في قتل خطأ أو شبه عمد فان عاقلته (أي: قرابته من جهة العصوبة) هي 
التي تدفع عنه الدية» وهی ملزمة شرعًا بذلك فالعاقلة إِذا ضرب من ضروب 
التأمين. فإذا كانت العاقلة تجوز فالتأمين يجوز كذلك مطلقا من غير تخصيص 
له بالتأمين التعاوني. 

ثالثا: قياس التأمين التحاري على نظام التقاعد: فالتقاعد ضرب من 
ضروب التأمین» حيث إنه يؤخذ من الموظف كل شهر قسط ثم يسلم به بعد 
تقاعده» وقد يحصل على أكثر مما بذل» وقد يحصل على آقل» فيلزم القائلين 
بمنع التأمين التجاري القول بتحريم الراتب التقاعدي. 

رابعًا: قياس عقود التأمين التجاري على عقود الحراسة: فکبا أنك إذا 
استأجرت لك حارسًا يحرس البيت أو الطريق» فإنك تعطيه مقابل هذا 
الامان وقد استفدت منه الأمان فقط فهكذا أيضًا في عقود التأمين التجاری 


() ینظر: فتوی اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الجلة ۱۵ قيمة أكثر من ۳۰ فتوی. 





سج المعاملات المالية المعاصرة سس 





تستفيد ببذل هذا الال الذي تدفعه للشركة الأمان» عندما حصل لك حادث 
ونحوه. فإذا جاز بذل الال على عقود الحراسة لأجل الأمان فيجوز بذل المال 
لشركات التأمين لأجل الأمان. 

أدلة القول الثاني (تحريم التأمين التجاري): 

أولا: اشتماله على الغرر الفاحش: فهو من عقود المعاوضات المشتملة على 
الغرر فالمستأمن (طالب التأمين) أثناء وقت العقد لا يستطيع أن يعرف ما له 
وما عليه» ومقدار ما يأخذ ويعطيء فقد يدفع فسطا أو قسطين ثم حصل له 
الحادث فا خذ أكثر ما یدفع» وقد لا يحصل له حادث فيدفع جميع الأقساط 
ولا يأخذ شيئًا. 

وكذلك آیضا بالنسبة للمؤمّن (الحهة المؤمنة) لا يعرف ما له وما عليه 
فقد يربح كثيرًا في علاقته مع هذا المستأمن وقد يخسرء ولا شك أن الغرر فيه 
ظاهر» وقد نهى النبي ی عن الغرر. 

ثانيًا: أنه من ضر وب المقامرة: لما فيه من المخاطرة في العاوضات الالية» 
فإن المستأمن قد يدفع قسطا من التأمين ثم يقع الحادث فيدفع له المؤمّن أكثر 
من مبلغ التأمين» وقد لا يقع الخطر فیغنم المؤمن أقساط التأمين بلا مقابل» 
وهذا من ضر وب المقامرة.' 

الا أن عقد التأمين یشتمل على ربا الفضل والنسيئة: لأن الوَمُن ادا دفع 
للمستأمن آکثر ما دفعه له من النقود فیکون ربا فضل, لانه مال بعال مع 
التفاضلء وهذا الدفع نا يحصل بعد مدة من العقد» فیکون ربا نسيئة وإذا قدر 
أن الشركة دفعت هذا الستأمن مثلا دفع من غير زيادة ولا نقصان فیکون فيه 
ربا نسيئة فقط. 
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رابعًا: آنه من الرهان المحرم: لأن فيه جهالة وغررًا ومقامرة» ومعلوم أن 
الشرع ل يبح من الرهان إلا ما كان فيه نصرة الإسلام وأدلته وبراهینه» وكذلك 
أيضًا إذا كان في الإبل والخيل والسهام. 

خامسًا: نيه أخذ للمال بغير مقابل وهو حرم وقد قال تعالى: و 5 
ارت منوا لا کا شلوا أ: مورک گم بالطل إل لتكت تدر و 
راض یک ولا شلوا 26 EEK‏ 46 [النساء:9 1]. 

وأما التأمين التعاونی: 

فإنه یبذل على وجه التكافل والتعاون» وليس على وجه المعاوضة وطلب 
الربح» وما كان كذلك فإن الشريعة تجيزه» ويدل لذلك: 

أولا: حديث الأشعريين» فعن أبي موسى الأشعري قال: قال النبي َكل : 
إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزی أو قل طعام عیاطم بالدينة جمعوا ما كان 
عندهم في ثوب واحده ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية فهم منى وأنا 
منهم» 7 وهذا في ا حقيقة هو شبيه بالتأمين التعاوني 

انيًا: العاقلة في الاسلام فهي بمثابة التأمین التعاوني. 

ثالثا: إذا نظرنا إلى قاعدة الشريعة فاننا نجد أن الشريعة تتسامح في) كان 
مبنيًا على الارفاق والاحسان والتکافل والتعاون. فعل سبيل الثال: القرض» 
فان صورته في الأصل صورة ربوية» لأنها معاوضة مال بال مع عدم 
التقابض» ولكن الإسلام أجاز هذه الصورة لأنها مبنية على الإرفاق والتكافل 
والإحسان. ولذلك إذا أريد بالقرض الربح والمنفعة والعوض فإنه یرجم 
لصورته في الأصل فيصبح محرمًا. 


(۱)آخرجه البخاري» كتاب الشركة؛ باب الشركة في الطعام والنهد والعروض (585 ۲). 





فتقرر من هذا آن: قاعدة الشريعة التسامح فيا كان مبنیّا على التکافل 
والتعاون بخلاف ما كان مبنیّا على الربح والمعاوضة. 

الترجيح: 

وببذا یتبین القول الراجح في هذه المسألة والله أعلم» وهو ما عليه جمهور 
العلماء المعاصرين» وهو التفريق بين التأمين التجاري والتأمين التعاونی, 
فيكون التأمين التعجاري عرمًا والتأمين التعاوى جاترًا. 

أما ما ذكروا من أن فيه مصلحة: فإن مصالح الشرع على ثلاثة أقسام: 

)١‏ قسم شهد الشرع باعتباره» فهو معتبر. 

۲ وقسم ما شهد الشرع بإلغائه فهو غير معتبر. 

۳ وقسم سكت عنه الشرع فلم يشهد له باعتبار ولا بلغا فهو مصلحة 
مرسلة وهو محل اجتهاد. 

وعقود التأمين فيها محاذير شرعية ذكرت في أدلة القول الثاني» فتكون من 
القسم الثاني أي: نما شهد الشرع بإلغائه» لغلبة جانب المفسدة على جانب 
المصلحة. 

ويجاب عن استدلاهم بالقياس على العاقلة: 

بأنه قباس مع الفارق؛ لأن الأصل في تحمل العاقلة للدية ما يكون بين 
أفراد العاقلة من الرحم والقرابة التي تدعو إلى النصرة والتواصل والتعاون 
وبذل المعروف. ولو بدون مقابل» فهي مبنية على التكافل والتعاون بين أفراد 
العاقلف وليست مبنية على الربحية والعاوضة بینا عقود التأمين عقود تجارية 
استغلالية تقوم على معاوضات مالية محضةء ولا تمت إلى عاطفة الاحسان 
وبواعث الرحمة والمعروف بصلة. 





وأما قباسهم عقود التأمين التجاري على نظام التقاعد: 

فانه قياس مع الفارق, لأن ما یعطی للموظف بعد التقاعد حق التزم به 
ولي الا باعتباره مسئولا عن رعيته» وراعی في صرفه ما قام به الموظف من 
عمل وخدمة» ووضع فيه نظامًا راعی فيه مصلحة أقرب الناس للموظف. 
ونظر فيه إلى مظنة احاجة. ۱ 

وأيضًا فإنه في نظام التقاعد تتبرع الدولة بجزء من المبلغ» بمعنى: أنه 
يستقطع من الموظف جزء من المبلغ» والدولة تتبرع بالجزء الآخرء فليست 
معاوضة مالية محضة ونیا هو حق التزمت به الدولة تجاه موظفيهاء وهذا 
بخلاف التأمين التجاري الذي يقوم على المعاوضة المحضةء وتقصد منه 
الشركات الحصول على الأرباح والكسب. ففرق بينهماء ولذلك لا يصح هذا 
القياس. 

ثم إن الموظف إذا أراد تصفية حقوقه قبل بلوغه سن التقاعد» تصفى له 
كامل حقوقه» ويعطى ما اقتطع من ولكنه إذا بقي إلى انتهاء المدة النظامیت 
فإنه يعطى ما اقتطع منه وتبرع أيضًا من الدولة لهذا الوظف. وإذا توفي 
فيصرف لورثته بطريقة روعي فيها احتياج الورثة» فتبين بهذا أن قياس التأمين 
التجاري على نظام التقاعد قياس مع الفارق. 

وأما ما استدلوا به من قياس التأمين التجاري على عقود الحراسة: 

فهو قياس مع الفارق» فان الأمان ليس حلا للعقد, وانا محله في التأمين 
الأقساط» ومبلغ التأمين وحله في الحراسة الأجرة وعمل الحارس» وأما الأمان 
فليس محلا للعقد. وانما هو غاية ونتيجة ولو قلنا: إن الأمان هو محل العقد ل 
استحق الحارس الأجرة عند ضياع الحروس» والواقع أن الحارس يستحق 
الأجرة مطلقا» وهذا يدل على أن الأمان ليس هو محل العقد. 





ومن صور التأمين التعاوني ما يسمى ب: صنادیق الاسر والعوائل 
فيوضع مثلا صندوق لأسرة من الأسر ويتبرع من أراد من أفراد الأسرة لهذا 
الصندوق بقسط شهري أو سنوي وإذا حصل لأي واحد من آفراد الأسرة 
حادث أو حاجة ملحة أو نحو ذلك أخذ منه. 

مسألة الإجبار على التأمين التجاري: 


إن أجير الإنسان على التأمين التجاري فلا حرج في الاشتراك في هذا 
التأمين باعتبار أنه ملزم ومجبر على هذاء فلا حرج علیه ولا يلزم بالتهرب منه. 

ولكن إذا دخل في التأمين باعتبار أنه مجبر» ووقع له حادث مثلاء وألزم 
الطرف الآخر بآن يدفع له أو يتكفل بأن يدفع له مقابل التلف الحاصل في 
السيارة» وكان ما يدفعه له عن طريق شركة التأمين أكثر مما بذله, كأن يكون 
دفع قسطين من أقساط التأمين؛ ونفترض أن قيمة القسطين خساة ريال ثم 
حصل الحادث فالتزمت شركة التأمين بأن تدفع له مقابل التلف الحاصل ثلاثة 
آلاف ريال مثلاء وهنا سيأخذ أكثر ما دفع» فا الحكم في هذا؟ اختلف العلماء 
المعاصرون في هذه المسألة: 

القول الأول: أنه ليس له أن يأخذ إلا بقد ما دفع؛ إذا كان لم يدفع مثلا إلا 
خسمائة ريال فليس له إلا خسيانة ريال فقطء > لانه إذا آخذ أكثر ما دفع يكون 
قد أخذ مالا بغير حق فيكون هذا من أكل أموال الناس بالباطل. 

القول الثاني: أنه يجوز أن یاخذ ما بذل له» ولو كان أكثر ما دفع: لانه اذا 
جاز الدفع جاز الأخذء ولان قاعدة الشريعة أن الغنم بالغرم» والخراج 
بالضمان؛ ولان هذا آقرب إلى تحقيق العدل, إذ أن الشخص لو أنه لم يحصل له 
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حادث لأخذت منه آموال كثيرة» فكيف نقول له: إذا كان الحق عليك فابذله 
وادفعه ولو بذلت آموالا كثيرة» أما إذا كان الحق لك فلا تأخذ إلا بقدر ما 
دفعت؟ فهذا فيه شيء من عدم العدل إذ كيف نراعي شركات التأمين التي 
تكسب أموالا طائلة من الناس» ولا يراعى هذا الفرد المسكين؟ 

ثم إذا قلنا ليس أن يأخذ إلا بقدر ما دفع» فالقدر الزائد الذي رده لن يعاد 
إلى المؤمّنين وٍنا سيذهب لشركة التأمين التي تقوم بإعادة التأمين لدى 
شركات عالمية وكثير منها ملاكها من اليهود وغذا فان القول الثاني وهو القول 
بجواز أن يأخذ ما بذل له ولو كان أكثر ما دفع هو الأقرب في هذه المسألة. 
وإذا آراد المسلم الورع فيأخذ كامل المبلغ ويتصدق بالقدر الزائد في وجوه البر 
نما ينفع المسلمين ولا يتركه لتلك الشركات. 

قرار مجمع الفقه التابع لنظمة المؤتمر الإسلامي رقم: ۲/۹(۹) بشأن: 
التأمين وإعادة التأمين: 

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبئق عن منظمة المؤتمر الاسلامي في 
دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من ١5-١١‏ ربيع الآخر ٩١٤۱ھ‏ /۲۸-۲۲ 
كانون الأول (ديسمبر ) ١۱۹۸م‏ بعد أن تابع العروض المقدمة من العلماء 
المشاركين في الدورة حول موضوع التأمين وإعادة التأمين» وبعد أن ناقش 
الدراسات المقدمة» وبعد تعمق البحث في سائر صوره وأنواعه. والمبادئ التي 
يقوم عليها والغايات التي يبدف إليهاء وبعد النظر فيا صدر عن المجامع 
الفقهية والهيئات العلمية مبذا الشأن. 

فرر ما يليٍ: 


آولا: أن عقد التأمين التجاري ذي القسط الثابت الذي تتعامل به 
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شركات التأمين التجاري عقد فيه غرر كبير مفسد للعقد. ولذا فهو حرام 
شرعا. 

ثانيًا: أن العقد البديل الذي يحترم أصول التعامل الإسلامي هو عقد 
التأمين التعاوني القائم على أساس التبرع والتعاون. وكذلك الحال بالنسبة 
لإعادة التأمين القائم على أساس التأمين التعاوني. 

ثالتا: دعوة الدول الاسلامية للعمل على إقامة مؤسسات التأمین التعاوني 
وكذلك مؤسسات تعاونية لإعادة التأمين» حتى يتحرر الاقتصاد الاسلامي 
من الاستغلال ومن خالفة النظام الذي يرضاه الله هذه الأمة. والله أعلم. 

قرار مجمع الفقه برابطة العالم الإسلامي: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن 
اهتدی مپداه.. آما بعد: ۱ 

فان الجمع الفقهي الاسلامي في دورته الأول النعقدة في ۱۰ شعبان 
۸ مه بمكة الکرمة بمقر رابطة العالم الاسلامي نظر في موضوع التأمين 
بانواعه بعد ما اطلع على كثير ما کتبه العلماء في ذلك وبعد ما اطلع أيضًا على 
ما قرره مجلس هيئة کبار العلماء في الملكة العربية السعودية في دورته العاشرة 
بمدينة الریاض بتاریخ /٤‏ 4/ ۱۳۹۷ ه بقراره رقم (00) من التحریم للتأمين 
التجاري بأنواعه. وبعد الدراسة الوافية وتداول الرأي في ذلك قرر مجلس 
المجمع الفقهي بالإجماع عدا فضيلة الشيخ مصطفى الزرقا تحريم التأمين 
التجاري بجميع أنواعه سواء أكان على النفس أم البضائع التجارية أم غير 
ذلك للأدلة الآتية: 


الأول: عقد التأمين التجاري من عقود المعاوضات الالية الاحت‌الية 





الشتملة على الغرر الفاحش» لان الستأمن لا يستطيع أن یعرف وقت العقد 
مقدار ما يعطي أو يأخذ فقد یدفع قسطا أو قسطین ثم تقع الكارثة فیستحق ما 
التزم به الومن» وقد لا تقع الكارثة أصلا فیدفع جميع الاقساط ولا يأخذ شيئًا 
وكذلك المؤمن لا یستطیم أن يحدد ما يعطي ويأخذ بالسبة لكل عقد بمفرده 
وقد ورد في الحديث الصحيح عن النبي 3395 النهي عن بيع الغرر. ۱ 

الثاني: عقد التأمين التجاري ضرب من ضروب القامرة لما فيه من 
الخاطرة في معاوضات مالية ومن الغرم بلا جناية أو تسبب فیها ومن الخنم 
بلا مقابل أو مقابل غير مکافی» فان المستأمن قد یدفع قسطًا من التأمين ثم یقم 
احادث فیغرم المؤمن كل مبلغ التأمین وقد لا يقع الخطر ومع ذلك يغنم المؤمن 
آقساط التأمين بلا مقابل وإذا استحكمت فيه الجهالة كان قارّا ودخل في 
عموم النهي عن الميسر في قوله تعالى: كاي اليب توت اف وام 
لااب ول مین عَم ل این جیوه لک تسوت 44 [لدائدة:.+]. 

الثالث: عقد التأمین التجاري یشتمل على ربا الفضل والنس» فان 
الشركة إذا دفعت للمستآمن أو لورثته أو للمستفيد أكثر ما دفعه من النقود ها 
فهو ربا فضل والمؤمن يدفع ذلك للمستأمن بعد مدة فيكون ربا نسء واذا 
دفعت الشركة للمستأمن مثل ما دفعه لها يكون ربا نس فقط وكلاهما حرم 
پالتص وال جاع. 

الرابع: عقد التأمین التجاري من الرهان الحرمة لأن كلا منهها فيه جهالة 
وغرر ومقامرة وم يبح الشرع من الرهان الا ما فيه نصرة للاسلام وظهور 
لإعلامه بالحجة والنتنان وقد حصر النبي بي رخصة الرهان بعوض في ثلاثة 
بقوله يكِ: «لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل»» ولیس التأمين من ذلك ولا 
شبیها به فكان خر مًا. 








الخامس: عقد التأمين التجاري فيه أخذ مال الغیر بلا مقابل وأخل بلا 
مقابل في عقود المعاوضات التجارية حرم لدخوله في عموم النهي في قوله 
تعال: ل تیا آلزرت عامثوا لا تأ ڪلم أ موم بتکم بالط | إل أن 
تکوسک ره عن تا یسک ولا شلوا آنشکم ناه کان یک رَحِيمًا 4 
[اللساء:٩‏ ۲ ]. 

السادس: في عقد التأمین التجاري الالزام بها لا یلزم شرعًا فان الومن ل 
يحدث النطر منه ولم يتسبب في حدوثه وانما كان منه جرد التعاقد مع الستأمن 
على ضان اخطر على تقدير وقوعه مقابل مبلغ يدفعه المستأمن له والمؤمن لم 
يبذل عملا للمستأمن فكان حرامًا. 
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الفصل العاشر 
عقود المزايدة1! أ والمناقصة وبطافات التخفيض 


المبحث الأول: عقد المزايدة: 

المزايدة لغة: الزای والیای والدال: أصل يدل على الفضل يقولون زاد 
الشيء يزيد فهو زائد وتزايد السعر وتزايدوا في ثمن السلعة حتى بلغ منتهاه 
وزايد أحد المتبايعين الأخر مزايدة و زايده: نافسه عن الزيادة وفي ثمن السلعة: 
زاد فيه على آحر و المزاد: موضع الزيادة. 

المزايدة اصطلاخا: هي أن ينادي على السلعة ويزيد الناس فيها بعضهم 
على بعض حتى تقف على أخر زائد فيها فيأخذها. 

عقد المزايدة من العقود الشائعة في الوقت الحاضرء وهو من العقود التي 
بحثت في كتب الفقه» فهو عقد معروف من قديم الزمان لكنه قد صاحبه في 
الوقت الحاضر تجاوزات تستدعي وضع ضوابط؛ حفظًا للحقوق بين 
التعاملین( ی وبیع المزايدة جائ ئز شرعا؛ لکن النبي وي فيا رواه آنس: «باع 
قدخا وحلسًا فیمن یزیدا؛ وهو دلیل واضح على جواز , بيع الزایدة. 

ویژید ما حکاه البخاري عن عطاء أنه قال: آدرکت الناس لا یرون بأسا 
ي بيع الغانم فيمن يزيد. 


() بنظر: معجم مقاییس اللغة (ص:40)» أساس البلاغة (ص:۰)۱۹۸ العجم الوسيط (ج1. 
ص ٩:‏ °( القوانی الفقهية (ص :۱۹ ۲)؛ حلود أبن عر فه (ج ۲ ص: ۰۳۸۲ حاشة الدسوقى على 
الشرح الکبیر (ج۳» ص:۹ ١٠)ء‏ فقه العاملات الحديثة أ.د عبدالوهاب أبو سلیان (ص:۳۳۸). 

( ینظر: العاملات الالية العاصرة أ.د وهبة الزحيلى (ص:4 5). 
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وقال مجاهد: لا باس بیع من يزيد وكذلك كانت تباع الأخماس (أخاس 
الغنائم). 

وقال الترمذي عقب حديث آنس المذكور: والعمل على هذا عند بعض 
أهل العلم لم يروا بأسا ببيع من يزيد في الغنائم والمواريث. 

وقد ببحث مجمع الفقه الإسلامي الدولي هذا العقد في دورة مؤتره الثامن 
وأصدر بشأنه القرار الآتي: 

قرار مجمع الفقه الاسلامي التابع لنظمة المؤتمر الاسلامي برقم ۷۳ 
(۸/6) بشأن عقد المزايدة: 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين 
وعلى اله وصحبه. 


إن مجلس مجمع الفقه الاسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببروناي دار 
السلام من ۷-۱ حرم 515 ١ه‏ الموافق ۲۷-۲۱ حزيران (يونيو) 19151م. 

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع عقد 
المزايدة» وبعد استاعه للمناقشات التي دارت حوله» وحيث إن في عقد 
المزايدة من العقود الشائعة في الوقت الحاضرء وقد صاحب تنفيذه في بعض 
الحالات تجاوزات دعت لضبط طريقة التعامل به ضبطًا يحفظ حقوق التعاقدين 
طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية» كا اعتمدته المؤسسات والحكومات, 
وضبطته بتراتيب إدارية» ومن أجل بیان الأحكام الشرعية لهذا العقد. 

قرر ما يلي: 


١‏ -عقد المزايدة: 





عقد معاوضة یعتمد دعوة الراغبين نداء أو کتابة للمشاركة في الزاد ویتم 
عند رضا البائع. 

5 - يتنوع عقد المزايدة بحسب موضوعه إلى بيع وإجارة وغير ذلك» 
وبحسب طبيعته إلى اختياري كالمزادات العادية بين الافراده وال 
إجباري کالزادات التي یوجبها القضاى وحتاج إليه المؤسسات 
العامة والخاصة. والحيئات الحكومية والأفراد. 

۳- إن الإجراءات المتبعة في عقود المزايدات من تحزير كتابي وتنظيم 
وضوابط وشروط إدارية أو قانونية» يجب أن لا تتعارض مع أحكام 
الشريعة الإسلامية. 

6 - طلب الضمان من يريد الدخول في المزايدة جائز شرعًاء وجب أن يرد 
لكل مشارك لم يرس عليه العطاء؛ ويحتسب الضمان الاي من الثمن 
لمن فاز بالصفقة. 

۵- لا مانع شرعا من استيفاء رسم الدخول - قيمة دفتر الشروط با لا 
يزيد عن القيمة الفعلية ‏ لکونه ثمتا له. 

5- يجوز أن يعرض المصرف الإسلامي أو غيره مشاريع استثارية ليحقق 
لنفسه نسبة أعلى من الربح» سواء أكان المستثمر عاملا في عقد 
مضاربة مع المصرف أم لا. 


۷- النجش حرام. ومن صوره: 
- أن يزيد في ثمن السلعة من لا يريد شراءها؛ ليغري الشتری 
بالزيادة. 


ب- أن یتظاهر من لا يريد الشراء بإعجابه بالسلعة وخبرته اه 
ويمدحها لیغر المشتري فيرفع ثمنها. 
ت- أن يدعى صاحب السلعة أو الوكيل أو السمسار ادَعاءٌ كاذيًا أنه 
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دفع فيها ثمنا معيئًا لیدلس على من يسوم. 
ث- ومن الصور الحديئة للنجش المحظور شرعا: اعتماد الوسائل 
السمعية والمرئية والمقروءة التي تذكر آوصافا رفيعة لا تمثل الحقيقة. 
أو ترفع الشمن لتغر الشتري» وتحمله عل التعاقده والله أعلو''". 
وما سبق: يتبين أن طلب الضمان من يريد الدخول في المزايدة لا بأس به 
وهذا موجود في بعض الأسواق حيث يطلب من يريد الدخول في هذا ال حراج 
والمزايدة على سلعة معينة ضیان مالي لإثبات جديته في الدخول» ولكن يجب أن 
يرد لكل مشارك لم يستقر عليه العقد ما دفعه من مال؛ لئلا یکون ذلك من أكل 
المال بالباطل. 
كا يجب احتساب الضان المالي من الثمن لمن ظفر بالصفقة واستقر عليه 
العطاء ولا باس باستيفاء رسم الدخول عن قيمة دفتر الشروط وما يتبع ذلك 
بشرط ألا يزيد عن القيمة الفعلية الحقيقية» فان زاد الرسم عن القيمة الحقيقية 
فإن ما زاد يكون من باب أكل المال بالباطل. 
المبحث النانی: عقد المناقصة: 
تعریفها: 
الناقصة: هي طلب الوصول إلى أقل عطاء؛ لشر اء سلعة أو حدمة. 


() ينظر: الهداية (ج۰۲ ص:۵۳) فتح القدیر (ج۰1 ص: ۰1۷۷ شرح العناية على الهداية (ج1» ص:٩‏ 4۷) 
تبيين الحقائق (ج٤»‏ ص:77): مرهب الیل (ج4» ص:4۳۹) الأم (ج۳» ص:۲٩)‏ الجموع 
(ج۱۲ ص:٩‏ ۳ تحفة الحتاج (ج 4 : ص:۱۳ ۰۳ الغني (ج6» ص :۱8 47 الإقناع (ج ۲: ص ۵٩:‏ 6۷ 
کشاف القناع (ج۲» ص:۱۸۳ )۰ فقه العاملات الحديثة أ.د عبدالوهاب أبو سلیان (ص: ۳۵۷). 

(۲) ينظر: قرار جمم الفقه الاسلامي رقم ۱(۱۰۷/ ۱۲ و فقه العاملات الحديثة أ.د عبدالوهاب أبو 
سليان (ص:4۱۹). 
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.)۱( 
:  اهتروص‎ 


عندما ترغب داثرة حكومية أو شركة أو موسسة في شراء سلع أو تنفيذ 
مشاريع أو تقديم خدمات. فإنها تعلن عن دعوتها الراغبین؛ لتقديم عطاءاتهم 
وفق شروط معينة» ثم تجعل رسا معينا يلتزم من يريد الناقصة بتقديمه مع 
العرض. ثم تختار الجهة الطالبة للمناقصة أرخص العروض» وهي ببذا جائزة 
شرعاء والمناقصية جائزة شرعاء وهي كالمزايدة فتطبق عليها أحكامها. 

فرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي الدولي بشأن 
عقود المناقصات. برقم ۱(۱۰۷/ ۱۲): 

أولا: المناقصة: طلب الوصول إلى أرخص عطاء لش اء سلعة أو حدمته 
تقوم فيها اجهة الطالبة ها دعوة الراغبين إلى تقديم عطاءاتهم. وفق شروط 
ومواصفات محددة. 

ثانيًا: المناقصة جائزة شرعاء وهي کالزايدة فتطبق عليها أحكامهاء سواء 
أكانت مناقصة عامة أم محددة» داخلية أم خارجیق علنية أم سرية» وقد صدر 
بشأن المزايدة قرار الجمع رقم ۷۳ (۸/ 4) في دورته الثامنة. 

ثالثا: يجوز قصر الاشتراك في الناقصة على المصنفين رسميّاء أو الرخص 
هم حکومیا؛ ويجب أن يكون هذا التصنیف. أو الترخيص قاتا على أسس 
موضوعية عادلةء والله سبحانه وتعال أعلم. 

ومهذا: يتبين أن الرسم الذي يؤخذ من يرغب الدخول في المناقصة لا 
بأس به ولكن يجب أن يرد هذا الرسم لكل من دخل في المناقصة ول تستقر 
عليه المناقصة» ويحتسب هذا الرسم من العوض لن استقرت عليه المناقصة. 





)١(‏ ينظر: فقه المعاملات الحديئة أ.د عبدالوهاب إبراهيم أبو سليان (ص:4۲۰). 
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لكن: لا باس أن تستوف الحهة الطالبة للمناقصة من رسم الدخول قيمة دفتر 
الشروط با لا يزيد عن القيمة الفعلية الحقيقية» والواقع أنه يحصل إخلال كبير 
في هذه المسألة فلا يرد مابذل من مال لمن دخل في المناقصات ول تستقر عليه 
وهذا لا جوز فلا يحل للجهة الطالبة للدخول في المناقصة مصادرة ذلك الالء 
بل يلزمها أن ترده علیهم وإلا كان ذلك أخدًا للمال بغير حق. 

المبحث الثالث: بطاقات التخفيض: 

حقيقة هذه البطاقات: هو أن بعض الجهات من مؤسسات وغيرها تقوم 
بإصدار بطاقة للتخفيض مقابل رسم مالي» ويحصل من مُنْحت له هذه البطاقة 
على تخفيض لدى بعض المحلات والمؤسسات التجارية» أو بعض الفنادق 
والطاعم والمستوصفات والصيدليات. وتعطي الجهة التي منحت هذا التخفيض 
صاحب البطاقة دلیلا بأسماء المحلات والمؤسسات التي يشملها هذا التخفيض. 

والغالب أن هذه المحلات انا تخفض فوّلاء الحاملين للبطاقات باعتبار 
بم عملاء؛ فغرضهم من هذا التخفيض كسب أكبر عدد من العملاء ووضع 
اسم هذه الشركات في الدليل الذي تصدره هذه الحهة. فلا تأخذ المحللات من 
هذه الحهة المصدرة للبطاقات شيئًا. 

ومن أمثلتها: بطاقة العلم أو المعلمة التي يؤخذ عليها رسوم ويحصل المعلم 
أو المعلمة على تخفيضات لدى بعض المستوصفات وبعض الفنادق والمطاعم 
والمحلات التجارية. 

وبطاقات التخفيض التي تصدرها بعض الستوصفات. مقابل رسم معين. 
وعلی أن حامل هذه البطاقة كلا راجع المستوصف يحصل على تخفيض. 

وبطاقات التخفيض التي تصدرها بعض المكتبات التجارية مقابل رسوم. 
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اولا: إذا خلت هذه البطاقات من الرسوم فانها جائزة: 


كا لو آصدرت بطاقة العلم بدون أن یبذل المعلم أي رسم. ولکن باعتبار 
أنه معلم» ویعطی هذه البطاقة يذهب ما لبعض الحلات والستوصفات 
والمكتبات فيحصل على خصم» لأنه ليس فيه أي محذور شرعي؛ بل غاية ما في 
الأمر هو أن هذه المحلات تعاونت مع الجهة التي يتبعها صاحب البطاقة 
رامت بتخفيض منتجاتها له» وهذا لا حرج فیه» ولیس فيه ربا ولا جهالة ولا 
غرر ولا میس والأصل في المعاملات ال والإباحة. 

انيًا: إذا اشتملت على دفع رسوم مالية من أصحاب البطاقات, فإنها 
حرمه ويترتب عليها عدة محاذير شرعية» قد صدر ها فتاوى من اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والافاء. 

وأبرز هذه المحاذير: 

الأمر الاول: اشتمالها على الغرر والمخاطرة» وذلك أن من يدفم هذا 
الرسم قد يحصل على ما أراد من تخفيض وقد لا حصل» وربا حصل على أكثر 
ما دفع أو آقل» وهذا هو معنى الغرر فهو هو يبذل مالاء وقد يحصل على أكثر 
من هذا المال» وقد يحصل على أقل من هذا المال» وقد لا يحصل على شيء. 

الأمر الثاني: اشتمالها على الربا؛ لأن دفع مصدرها نسبة التخفيض لحاملها 
في حال امتناع صاحب المتجر عن التخفيض هو الربا المحرم؛ فلو أن صاحب 
افتجر امتنع عن التتخفيضء فالجهة المصدرة تقوم بدفع نسبة التخفيض لحامل 
البطاقة» فحينئذ يكون حامل البطاقة وقع في الرباء حيث بذل مالا مقابل مال 


() ينظر: فتوى اللجنة الدائمة رقم )١5115(‏ (ج ۰۱6 ص:۱۲). 





أكثر منه أو آقل» والغالب أن نسبة هذا التخفیض تکون آکبر من رسم البطاقة 
وآن التخفیض یتجاوز رسم إصدار البطاقة» وحینتذ تکون السالة من قبیل 
مال بیال مع التفاضل» فیکون قد وقع في الربا. 

الأمر الثالث: أنه قد يكون ها آثارٌ سلبية» فربا تعسبب في إثارة العداوة 
والبغضاء بين أصحاب المحلات المشتركين في التخفيض وغير الشترکین 
وربا تحمل صاحبها أو حاملها على الاسترسال في الشراء فيؤدي هذا إلى أن 
يشتري سلعا ليس بحاجةلاء أو إلى الإسراف أو غير ذلك. 


قرار المجمع الفقهي في بطاقات التخفیض. قرار رقم ۲ الدورة الثامنة 
عشرة. 

الحمد لله وحده. والصلاة على من لا نبي بعده» سيدنا ونبینا حمد» وعلى 
آله وصحبه. أما بعد: 

فان مجلس المجمع الفقهي الاسلامي برابطة العام الإسلامي» في دورته 
الثامنة عشرة المنعقدة بمكة الکرمة» في المدة من ۱۶۲۷/۳/۱-۱۰هب التي 
يوافقها ۸ ۲۰۰۹/۶/۱۲ اطلع على كتاب رئيس الجمعية الخيرية لتحفيظ 
القران الكريم بمحافظة جدة والمتضمن رغبة الجمعية إصدار بطاقات من 
الجمعية تنتجها إحدى مؤسسات التسويق وتقوم بتسويقها وبيعها مقابل مبلغ 
تتقاسمه الجمعية مع مؤسسة التسويق بعد الاتفاق بين الجمعية وعدد من 
المحلات التجارية على منح حامل البطاقة تخفیضا في أسعار السلع التي تملكها 
هذه المحلاات. 


وبعد الاستماع إلى الأبحاث المقدمة في الوضوع والمناقشات المستفيضة 


فرر. 





أولا عدم جواز إصدار بطاقات لتخفيضٍ الذكورة و شراتها اذا كانت 
غنم محتمل» وقد ی رسول الله 4 عن ؛ بيع الغرر. 


ثانيًا: إذا كانت بطاقات التخفيض تصدر بالجان من غير مقابل» فان 
إصدارها وقبوها جائز شرعاء لأنه من باب الوعد بالتبرع أو الهبة» وصلى الله 
على نبينا عمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


علد علد عار ملع ماه 
iN 3‏ جنا i‏ 
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الفجل اتحاي عشر: 


خطاب الضمان 


المبحث الأول: حقيقة خطاب الضمان وآنواعه: 

تنش الحاجة إلى خطاب الضمان عند الدخول في مناقصات ونحوها للقيام 
بطلب خطاب ضبان من المتقدم للدخول في تلك المناقصات» والجهة المصدرة 
له هي البنوك. 

وقد عرف خطاب الضیان بأنه تعهد من البنك بقبول دفع مبلغ معين لدی 
الطلب إلى الستفید بذلك الخطاب» نيابة عن طالب الضیان. عند عدم قيام 
طالب الضیان بالتزامات معينة تجاه الستفید(۱. 

فهو شبيه بالتامین» فكأن البنك یقول: نحن نلتزم بأن ندفم غذه الجهة في 
حدود قيمة خطاب الضیان عند عدم تنفيذ المطلوب منه» أو عند الخصم عليه 

خطاب الضیان بمثابة التأمين في حالة التخلف عن إنجاز هذه الشاریع 
فيخصم عليه منهاء فكأن هذه الجهات الطالبة لخطاب الضمان تقول لمن يريد 
الدخول في هذه المناقصة: أعطونا تأمیتاه لكن بدل ما يطلبوا التأمين نقذا 


(۱) ينظر: إدارة الأعيال المصرفية: د. زياد رمضان (ص:9١7١)»‏ تطوير الأعال المصرفية: لسامى حمود 
(ص:۵ ۳۲ البنك اللاربوي في الإسلام: للسيد عمد باقر (ص:۱۸۲) البنوك الإسلامية: د. عبد 
الله الطيار (ص:۸: ۱)؛ المعاملات المالية المعاصرة: أ. د. وهبة الزحيلى (ص:۸ 8 عمليات البنوك: 
لمحمود الكيلاي (ص:17١))‏ الاستثار والرقابة الشرعية: عبد اطمید اليحيى (ص:8۷). الربا و 
المعاملات المصرفية: د. عمر التروك (ص:۳۸۵). 





یطلبوه عن طریق هذا اخطاب الذي تصدره البنوك ولضیان جدية عرض كل 
من يريد الدخول في الناقصة ولضیان عدم التورط في خسائر ودیون في حالة 
رسو العملية على هذا التقدم. 

ويتنوع خطاب الضمان لكونه بغطاء أو بدون غطاء. ‏ 

۱ أن یکون بغطاء:‎ )١ 

ومعنی ذلك أن طالب خطاب الضیان له رصید يغطى قيمة خطات 
الضمان» فلو كان خطاب الضیان قيمته مائة ألف ريال وفي رصيد طالب 
الخطاب مائة آلف أو آکثر» فيقال: خطاب ض‌ان له غطاء. 

والتكييف الفقهي له: أن العلاقة بين طالب خطاب الضیان وبين مُصْدره 
هي الوكالة؛ فكأن هذا الشخص يقول للبنك: وكلتك في أن تصدر لي هذا 
الخطاب هذه الطريقة. مع بقاء علاقة الكفالة بينهماء فهي وكالة و كفالة. 

؟) أن يكون بدون غطاء: 

معنى ذلك أن طالب خطاب الضان ليس له رضيد يغطى قيمة خطاب 
الضیان» فلو كان خطاب الضان قیمته مائة آلف ریال» وني رصیده عشرة 
آلاف ریال» لکن البنك لا مانم لديه ثقة في هذا العمیل أن یعطیه خطاب 
ضمان بمائة آلف ريال» فیقال: خطاب ضمان بدون غطاء. ۱ 

والتكييف الفقهي له: أن العلاقة بين طالب خطاب الضان وبين مٌصدره ' 





() بنظر: العاملات المالية المعاصرة: د. وهبة الزحیل (ص:۱۹ )۰ عملیات البنوك: محمد الکیلانی(ج)» 
ص١١؟5).,‏ بنوك تجارية یدول ریا عبدالله الشيياني (صن:۰۱٩))‏ موفف الشريعة من الصارف 
الإسلامية: للعيادي (ص:۱ ۳) البنوك الإسلامية: مصطفى قابل (ص:١6١),‏ عمليات البتوك من 
الوجهه القانونية: د. محمد جال (ص:۳۹۷) البنوك التجاریة: د. حسن محمد (ص:۲۲۲): قرار 





هى الضمان (الکفالة)؛ فكأن هذا البنك يضمن الشخص الذي يريد الدخول 
في مناقصة أمام الجهة الحكومية مثلا. 
المبحث الثاني: حكم خطاب الضمان: 


عندما يصدر البنك خطاب الضیان لا يصدره مجاناء وإنما يتقاضى عمولة 
عليه» والإشكال هنا في هذه العمولة» فا كان منها مصاريف يأخخذها البنك 
خطاب الضیان: فإنها لا تجوز؛ لأن أخذ مقابل على الضیان محرم شرعاء 
فالضیان من عقود الإرفاق والاحسان. ولذلك لا يجوز أخذ عوض مقابل 
الضمان» فلو قال شخص لآخر: اضمني ولك ألف فهذا محرم؛ لأنه من عقود 
الإحسان والارفاق كالقرض» وقد اتفقت الذاهب الاربعة على هذاء ومذا 
نعرف أن نظرة الإسلام للضان تختلف عن نظرة البنوك؛ فالإسلام ينظر 
للضمان کما ينظر للقرض على أنه من عقود الإرفاق والإحسانء بينم البنوك 
للضان تنظر على أنه من وسائل الكسب والاستفار» وحينئذ فأنخذ المصارف 
عمولة على خطاب الضانء فإذا كان الخطاب بغطاء فقد سيق القول بأن 
تكييفه الفقهي هو الوكالة» والوكالة تصح بأجر وبدون أجرء ولذلك فلو أخذ 
البنك عمولة على هذا الخطاب فلا إشكال فيهاء لكن: ما كان مقابل مصاريف 
إدارية فقطء وما زاد على ذلك فلا يجوز حتى لو كان بغطاء؛ لأنه وإن كانت 
العلاقة بینه| علاقة وكالة إلا إنه تبقى علاقة الكفالة» فالبنك وكيل وكفيل في 
نفس الوقت» فليس للبنك أن بأخذ على خطاب الضیان سوى الخدمات 
والمصاريف الإدارية فقط'. 


(۱) ينظر: البنوله الإسلامية د. عبدالله الطيار (ص:۱۵۰) المصارف الإسلامية: لنصر الدين فضل 
(ص:۲٩۱).‏ 





وا 
بها 
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أما إذا كان الخطاب بدون غطاء فهو ظاهر التحريم إن كان البنك يأخذ 
عمولة على الضمان. لأنا نقول في التكييف الفقهي أن العلاقة علاقة: ضمان. 

لكن: لو قدر أن البنك يأخذ العمولة مقابل الخدمات الفعلية الحقيقية 
فقط دون الضیان فهذا لا بأس به. 

قرار المجمع الفقهي في خطاب الضان: 

صدر في هذا قرار من الجمع الفقهي الدولي النبثق من منظمة المؤتمر 
الاسلامي وجاء فیه قرار رقم: ۱۲ (۲/۱۲) بشأن خطاب الضان. مجلة 
الجمع (ع ج ۲ص ۱۰۳۵): 

ان مجلس مجمع الفقه الاسلامي البق عن منظمة المؤتمر الاسلامي في 
دورة انعقاد مره الثاني بجدة من ١5-1١/105/5١1ه-/5؟8-7؟‏ کانون 
الأول (دیسمیر) ۱۹۸۵م. ۱ ۱ 

وبعد النظر فيا آعد في خطاب الضیان من بحوث ودراسات وبعد 
الداولات والمناقشات المستفيضة التي تبين منها: 

أو أن خطاب الضمان بأنواعه الابتدائي والانتهائي لا يخلو إما أن 
یکون بغطاء أو بدونه» فان كان بدون غطاء» فهو: ضم ذمة الضامن إلى ذمة 
غيره فيا يلزم حالا أو مآلا وهذه هي حقيقة ما يعنى في الفقه الاسلامي 
باسم: الضیان أو الكفالة. 

وان كان خطاب الضیان بغطاء فالعلاقة بين طالب خطاب الضان وبين 
مصدره هي: الوکالف والوكالة تصح بأجر أو بدونه مع بقاء علاقة الكفالة 
لصالح المستفيد (المكفول له). 


ثانيًا: إن الكفالة هي عقد تبرع يقصد به الورفاق والاحسان. 





مهد المعاملات المالية المعاصرة هه 





شرعا. 

فرر ما یل 

أولا: إن خطاب الضان لا يجوز أخذ الأجر عليه لقاء عملية الضیان - 
والتي يراعي فيها عادة مبلغ الضمان ومدته ‏ سواء أكان بغطاء أم بدونه. 

انيًا: إن المصاريف الإدارية لإصدار خطاب الضان بنوعية جائزة شرعاء 
مع مراعاة عدم الزيادة على أجر المثل» وفي حالة تقديم غطاء كلي أو جزئي» يجوز 
أن يراعى في تقدير المصاريف لإصدار خطاب الضيان ما قد تتطلبه المهمة 
الفعلية لأداء ذلك الغطاء. والله أعلم. 

وبإلقاء نظرة سريعة على المصارف نجد أن منها من لا یبای بالأمور 
على الضان نفسه. 

أما الصارف الإسلامية فبعضها ملتزم بألا يأخذ عمولة إلا على المضاريف 
الفعلية الحقيقية؛ كمصرف الراجحى» وبعضها يز أخذ عمولة الضان نفسه 
بشرط ألا يؤول إلى القرض؛ فان كان يؤول إلى القرض فيجب استيعاد تلك 
العمولة؛ كمصرف البلاد بناء على قرار الهيئة الشرعية للمصرف. 
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الفجل الثاني عشر: 


جمعیات الموظفين 


المبحث الأول: المراد بجمعيات الموظفين وأنواعها: 

صورتبها: أن يتفق عدد من الموظفين يعملون في الغالب في جهة واحدة, 
سواء كانت مدرسة أو دائرة أو غيرهماء على أن يدفع كل واحد منهم مبلغا من 
المال مساويا في العدد لما يدفعه الآخرون. ثم. عند موعد محدد كنهاية الشهر 
يدفع المبلغ كله لواحد منهم وفي الشهر الثاني يدفع لآخرء وهكذاء فيكون كل 
واحد منهم يتسلم مثل ما تسلمه من قبله» سواء بسواء دون زيادة أو نقص. 

مثاها: أن يكون هناك مدرسون في مدرسة اتفقوا جميعا على أن كل واحد 
منهم يدفع خمسة آلاف ريال» وعدد هؤلاء المدرسين عشرون.» فتكون مائة 
الف ريال كل شهرء فتدفع في الشهر الأول لأحدهم» وی الشهر الثاني لآخره 
وني الشهر الثالث للثالث وهكذا. 

المبحث النانی: حكم جمعبات اله ظفين: 

اختلف العلماء العاصرون في حكمها على قولين: 

القول الأول: أنها جائزة» وهذا هو الذي عليه أكثر العلاء » وقد صدر 
اران في اه ري السعودية ومن أرق بن قال 
iS.‏ هاه ۱ ر 
لله تعال. 
)21 قد أفتى من المتقدمين أبو زرعة الر ازي انشا تشافعي . ینظر: حاشبة قليوبي ( ۰۲ص (YAS:‏ 
)ير قرار يثة كبار الملا رقم 1441 ]تا ٠١/5‏ صه. 
(۳) ینظر: قرار هيئة كبار العلماء رقم ۱141 ] تاريخ: 57/ 7/ ١15451١ه.‏ 
(4) ينظر: رسالة اللقاء الشهري [5] (ص:۰)۳۹ للشيخ: محمد بن عثيمين. 
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القول الثاني: أنها محرمة؛ قال به بعض أهل العلم» ومن أبرزهم الشيخ 
صالح الفوزان وفقه اش'. 

سیب الخلاف: 

سبب الخلاف راجع إلى الخلاف في: اعتبار هذه الجمعية من قبيل القرض 
الذي جر نفعًا أو لا؟ 

- فمن قال: إنها من قبيل القرض الذي جر نفعا حرمها. 

- ومن قال: نها ليست من قبيل القرض الذي جر نفعا آجازها. 

أدلة القول الآول (القائلين باخواز): 

.١‏ إن النفعة التي تحصل للمقرض في هذه الجمعية لا تنقص القترضص 
شيئا من ماله» بل يحصل المقترض على منفعة مساوية أو مقارية اء ففيها 

؟. إنه ليس فيها ضرر على واحد منهم ولا زيادة نفع المقرض على 
حساب المقترضء والنفع المحرم في القرض هو: النفع الذي يختص به المقرض 
دون المقترضء آما إذا كان النفع للطرفين» فان هذا لا بأس به» والشرع لا يرد 
بتحريم المصالح التي لا مضرة فيها على آحد. فتكون شبيهة بالسفتجة» حيث 
إن السفتجة فيها مصلحة للطرفين» ولا ختص المقرض بالمنفعة وأجازها كثير 
من المحققين من أهل العلم؛ كأبو العباس ابن تيمية» وابن القيم رحمهم الله كم 
سيق بان ذلك مفصلا. 

أدلة القول الثاني (القائلين بالتحريم): 


قالوا: إن هذه المسألة من قبيل القرض الذي جر نفعّاء فكل واحد من 


(۱) ينظر: وجهة النظر حول قرار هيئة كبار العلماء رقم (۱54). 
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الشترکین في هذه الجمعية انما يدفع قرضا مشروطا فيه قرض للطرف الآخرء 
وهذه منفعة» فيكون ذلك من قبيل القرض الذي جر نفعّاء وكل قرض جر 
نفعا فهو ربا. 

الترجيح: 

الذي يظهر والله أعلم بأن القول الراجح في هذه المسألة هو القول الأول 
وهو أن جمعية الموظفين جائزة» ولا تعتبر من قبيل القرض الذي جر نفعّاء بل 
هي قرض معتاد» وليست قرضًا جر نفعًاء إلا أنه يشارك في الإقراض أكثر من 
شخصء فأول من يأخذ هذه الجمعية يعتبر مقترضا من جميع المشتركين فيهاء 
وكذلك من يأخذها في المرة الثانية يعتبر مقترضا من يأخذها بعده» ومستوف 
لقرضه من الشخص الذي قبله» وهكذا في الثالث والرابع...الخ» الا الأول 
يعتبر مقترضًا من الجميع» وإلا الأخير فيعتبر مستوفيا من الجميع» فهذه حقيقة 
الجمعية؛ وممن رجح هذا القول الشيخ عبدالعزيز بن باز والشيخ محمد 
العثيمين رجها اش . 

وقد کتب أحد طلاب العلم الأفاضل بحثًا في مجلة البحوث الاسلامیة, 
وذكر تقييدًا للقول بالجواز وهو ألا يشترط الاستمرار في هذه الجمعية أكثر من 
دورة» فلو اشترطوا فقالوا: نريد أن ندخل في الجمعية» ولكن بشرط أن تستمر 
هذه الجمعية دورتين أو ثلاثة أو أكثرء فيعتير هذا محرما؛ لأن حقيقة هذه 
الصورة أن المقرض يشترط على من سيقرضهم أن يقرضوه في دورة أخرى. 
( بل قال الشيخ محمد العثيمين رحه الله: (إن التعامل بها فيه تعاون على الير والتقوى)» ينظر: (بحث 

جمعية الموظفين وأحكامها في الفقه الإسلامي؛ للدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين» منشور في مجلة 

البحوث العلمية الإسلامية الصادرة من دار الإفتاء في المملكة العربية السعودية العدد (87) 

(ص :۷ ۲). 
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وخرجها على مسألة في باب القرضء وهي إذا شرط المقرض أن يقرضه 
الستقرض مستقبلاء فقال: لا أقرضك إلا بشرط أن تقرضني» فهذا محرم؛ لأنه 
من قبيل القرض الذي جر نفع . 

وهذه المسألة المخرج علیها هي محل خلاف بين العلماء» فمنهم من منعهاء 
والصحيح فيها الجوازء ومن اختار القول بالجواز الشيخ محمد بن عثيمين 
رحمه الله؛ لائه ليس فيها زيادة. والشرط المحرم في القرض هو ما كان فيه 
زيادة» وإنما هذه اشتراط منفعة في القرض مساوية للمنفعة التى حصل عليها 
المستقرضء والقاعدة: أنه ليست كل منفعة في القرض تكون محرمة» بل المنفعة 
المحرمة هي التي يختص ما المقرضء أو التي فيها زيادةء أما مثل هذه الصورة 
فإنها لا تعتبر من قبيل النفع الحرم» وبناء على ذلك الذي يظهر في هذه المسألة 
هو الجواز مطلقا وعدم التقييد. 

فرار هيئة كبار العلماء في جمعية الموظفين: 

امد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمّان الأكملان على خير 
الخلق أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما 
بعد : 

فقد نظر مجلس هيئة کبار العلاء في دورته الرابعة والثلائین النعقدة في 
مدينة الطائف ابتداء من ۱۱۱۰/۲/۱۰« إلى ۱6۱۰/۲/۲۲ هب في 
الاستفتاءات القدمة من بعض الوظفین مدرسین وغيرهم إلى سياحة الرئیس 
لعام لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد والحالة من 
سیاحته إلى الجلس عن حکم ما یسمی بجمعیات الوظفین. 


() ینظر: بحث جمعية الوظفین وأحکامها في الفقه الإسلامى» للدکتور عبدالله بن عبدالعزیز اعبرین؛ 
منشور في مجلة البحوث الإسلامية» دار الإفتاء في المملكة العربية السعودية الخدد (۶۲) (ص:۲۸۳). 





وصورتها : أن یتفق عدد من الوظفین یعملون في الغالب في جهة واحدة 
مدرسة أو دائرة أو غيزهما على أن یدفع كل واحد منهم مبلغا من الال مساویّا في 
العدد لما یدفعه الاخرون وذلك عند نهاية كل شهر ثم یدفع البلغ كله لواحد منهم 
وني الشهر الثاني یدفع لاخر وهكذا حتی یتسلم كل واحد منهم مثل ما تسلمه 
من قبله سواء بسواء دون زيادة أو نقص. 

كما اطلع على البحث الذي آعده فضيلة الشیخ عبد الله بن سليان النیع في 
حكم القرض الذي يجر نفعا. 

ثم جرت مداولات ومناقشات لم يظهر للمجلس بعدها بالأكثرية ما 
يمنع هذا النوع من التعامل لأن المنفعة التي تحصل للمقرض لا تنقص 
القترض شيا من ماله وانا يحصل القترض عل منفعة مساوية ها ولأن فيه 
مصلحة لهم جميعا من غير ضرر على واحد منهم أو زيادة نفع لآخر. 

والشرع المطهر لا يرد بتحريم المصالح التي لا مضرة فيها على أحد بل 
ورد بمشروعیتها» وبالله التوفيق.. وصی الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
و صحبه. 

زكاة حمعية الو ظفین: 

سبق القول أن التکییف الفقهی للجمعية: آنها قرض, والقرض يعتير 
ديناء والقاعدة: أن كل قرض یعتبر دیناه ولیس كل دين يعتبر قرضاء وهذا 
یقودنا إلى معرفة زكاة الدين» هل تجب الزكاة في الدین أو لا تجب؟ 

الأقرب في هذه المسألة هو القول بالتفصيل: 

- فان الدين إذا كان على مليء فيجب زكاته كل سنة عند تمام الحول. 

- وإذا كان على معسر أو بماطل فإنه لا تجب زکاته وهذا هو الذي أقره 





جمع الفقه الاسلامي الدولي النبثق من منظمة المؤتمر الاسلامی ۲۲ وهو 
اختیار شیخنا عبدالعزیز بن باز رحمه اش . 


وعلى هذا نقول في مثل هذه الحمعية: 

- فالاول من الموظفين لا تجب عليه الزكاة؛ لأنه ۸ يحل عليه امحول 
وهكذا الثاني إلى الثاني عشر. 

- أما الثالث عشر فان الدين الذي له في ذمم أصحابه في الجمعية قد حال 
عليه الحول» وهو دين على مليء»؛ فهنا تجب الزكاة. 

فتجب الزكاة على الثالث عشر ومن بعده (الرابع عشر... إلخ إذا كانوا 
أكثر من اثني عشر) باعتبار أن هؤلاء لهم ديون في ذمم آخرين» وهي ديون على 
مليء» والدين إذا كان على مليء باذل تجب فيه الزكاة عند تمام الحول عن كل 
سنة» فيجب عليه أن يزكي جميع ماله في ذمم زملائه الموظفين, والله أعلم. 
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الفصل الثالث عشر: 


السابقات ۲۲ التجارية وأحكامها 


احميتها: 

هذا الموضوع في غاية الأهمية» فقد انتشرت المسابقات التجارية في وقتنا 
الحاضر انتشارًا كبيرّاء وأصبحت وسيلة من وسائل الإعلان والدعاية 
التجارية» ووسيلة من وسائل الربح» سواء كان ذلك عن طريق المؤسسات 
والشركات أو عن طريق وسائل الإعلام. 

ومن هنا تبرز أهمية هذا الموضوع باعتباره أمرا واقعا بل وواسع الانتشار 
وباعتبار عدم فهم كثير من عامة الناس الضوابط الشرعية فیه. وقد يكون من 
أسباب ذلك قلة ما كتب في هذا الوضوع. ون كان فقهاژنا رحمهم الله قد 
تحدئوا عن أحكام السبق ومسائله بالتفصيل إلا أن تنزيل هذه الأحكام على 
الواقع العاصر لا يزال قليلا. 

وقبل الحديث عن أحكام السابقات التجارية نذكر تأصيلا وتقعيدا 
للمسابقات عمومّا يذكره الفقهاء في باب السّبق» والضوابط يمكن بها معرفة 
ما الذي يباح» وما الذي لا يباح من هذه المسابقات» ثم نذكر أمثلة لهذه 
المسابقات. 


)١(‏ وقال الأزهري: جاء الاستباق في كتاب الله في ثلائة مواضيع بمعان مختلفة: منها فوله عز وجل: 
$ دَهَبِنًا تیه [یوسف:۱۷]. قال الفسرون: معناها ننتظر في الرمي» وقال عز وجل: 
# ساباب # [یوسف:۲۵]. معناها ابتدرا إلى الباب تبادر كل واحد منهیا إلى الباب.. 
والثالث في قوله: ٭ وکو نشَاء لَعكمَسمًا عل انیم نوا الوط نَأ یرو #ايس:17]: 
معنى استباقهم مجاوزتهم إياه حتی يضلوا ولا يبتدواء انظر: تهذیب اللغة (ج۰1 ص:۱ ۱۲). 





والأصل فیها: هو حديث عظیم اعتمد عليه العلماء في تقریر أحكام هذا 
البات ومسائله. فعن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله : «لا 
سبق إلا في خف أو نصل أو حافر» وهذا الحديث من جوامع الكلم فقد 
تضمن أحكاما كثيرة رغم أنه في کتابته لا یتجاوز سطرًا واحدا. 

قوله: الا سبق» لا : نافية للجنس. 

(سبق» روي بفتح الباء وروي باسکانها» ولکن الرواية الشهورة هي 
بفتح البای قال الخطابي بي معالم السنن: «الرواية الصحيحة في هذا الحديث 
السبق بفتح الباء» وهو نفي بمعنی النهي؛ لکنه آبلغ من النهي؛ فكأنه قال: لا 
يصح أن یکون هناك سبق یکافاً عليه إلا في هذه الأمور الثلاثة» وفیها دلیل 
على أن الأصل في باب المسابقات النم» وهذه قاعدة مهمة في هذا الباب. 

الخف: المراد به الإبل» الحافر: الخيل النصل: السهم والمراد: أنه لا يجوز 
أن يكون شیء يسابق عليه إلا في الإبل والخيل والسهام. 

وهذه الأمور الثلاثة يجمعها كوا آلات للجهاد في سبيل لله في عهد 
الرسول ييا ويقاس عليها آلات الجهاد الحديثة فيجوز فيها السبق؛ لأنها في 
معنی هذه الأمور الثلاثة» ولأن مقصود الشارع من استثناتها هو حت الناس 
على التدرب علیها. 

آقسامها: للمسابقات والغالبات آقسام ثلاثة هي: 


القسم الأول: ما جور بعوص وبدون عوض » وهو المسابقة ٤‏ الوبل 


)١(‏ آخرجه أحمد  ۷۲۹۱(‏ وآبو داود (۲۰۷) والنسائي (۳۰۰)) والترمذی (۱۸۰۱)وابن ماجه 
(۲۸۹۹). 
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واحیل "۲ والسهام؛ للحدیث السابق» وقد اتفق العلاء على ذلك. 

القسم الثاني: ما لا تجوز السابقة فيه مطلقّا» سواءٌ كان بعوض أو بدون 
ومو: كل ما أَدْخَلَ في حرم أو ألمى عن واجب. 

القسم الثالث: ما تجوز السابقة فيه بدون عوضء وهو كل ما كان فيه 
منفعة مباحة وليس فيه مفسدة راجحة» مثل: المسابقة بالأقدام. 

وأضاف بعض آهل العلم للقسم الأول: 

ما كان فيه ظهور لأعلام الإسلام وأدلته وبراهینه» ومن أبرز من قال هذا 
القول: آبو العباس ابن تيمية وابن القيم رحمهما اش. 

وقد فصل ابن القيم في كتابه القيّم (الفروسية) هذه المسألة» واستدل 
للقول بالجواز فيها بقصة مراهنة أبي بكر الصديق لكفار قريش 
وحاصل القصة: أنه لا نزل قول الله تعالى: الم غیت الوم © ن 
دق الْأرْض وم یدنه ییو © بشم سیر ا 
من مَل وین ند وین نمزم نوک ارت راو تنش س کےا 
وهو الْعرِيرٌ رم 6 [الروم:0-1]» وكان المسلمون يحبون تصار الروم على 
فارس لانهم آهل کتاب» وقريش تحب انتصار الفرسء لأنبم ليسوا أهل 
كتاب» فلم| نزلت هذه الآية خرج آبو بكر الصدیق رضي الله عنه يصيح بها في 
لناس» فقال نفر من كفار قريش: تزعم أن الروم سوف ستغلب فارسًا في 
بضع سنین؛ نراهنك على ذلك قال: نعم» قالوا: اجعل بیننا وبينك وسطًا من 





)١( ۱‏ ينظر: الجامع لأحكام القرآن (ج4 ص:4 07777 شرح صحيح مسلم للنووي (ج۰۱۳ ص:4) 
مراتب الا جاع (ص:۱۸۳) التمهید (ج4 ۰۱ ص:۰)۸۸ طرح التشريب (ج۰۷ ص:۱ ۰)۲ إحكام 
اکا سس أصول ۰ سکم (ج ۳ ص T1:‏ 








الزمن فقال: في ست. فأخير الرسول ِا فقال له: «هلا آخفضت» وني 
رواية: «هلا احتطت». أي: جعلت الوعد آکثر ما في البضع وهو تسم سنین - 
احتياطًا ب ومضت ست سنين ولم تغلب الروم فارشا فأخذوا من أب بكر 
الرهان فعاد أبو بكر فراهنهم على أن الروم ستغلب فارس في الثلاث سنين 
المتبقية فراهنوه» فلا كان في السنة السابعة» ظهرت الروم على فارس. 

وقد قيل: إنه أسلم آناس لا رأوا صدق ما راهن الصديق عليه من غلبة 
الروم فارشا 

والشاهد من هذه القصة هو: أن الرسول ية أقر أبا بكر على هذه الراهنق 
فدل ذلك على جواز هذا النوع من المراهنات. 

قال ابن القيم في كتاب الفروسية: «وأما الرهان على ما فيه ظهور أعلام 
الإسلام وأدلته وبراهينه» كما راهن الصديق» فهو من أحق الحق. وهو أولى 
بالجواز من الرهان على النصال وسباق الخيل والإبل» وأثر هذا في الدين 
آقوی؛ لأن الدين قام بالحجة والبرهان» وبالسيف والستان». 

وجمهور الفقهاء اشترطوا إذا كانت المسابقة في الابل والخيل إدخال محلل 
أي: فرس ثالث يدخل مع الاثنين أو إبل ثالث يدخل مع الإبل» ويكون هذا 
المحلل الثالث مع المتسابقين ولا خر شیتاء فان سبقهبا أخذ سبقهیا» وان 
سبقاه أحرزا سبقهی| ولم یغرم هو شيئًاء وان سبق المحلل مع أحدهما اشتركا هو 


والسابق في سبقه7". 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسند أبن عباس» (۲۵۲) والترمذي في التفسير ( ۳۱۹۲) باب: من سورة 
الروم. وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث عبدالرحمن بن آي الزناد. 

(۲) ينظر: الفروسية (ص:۲٩).‏ 

(۳) ينظر: مراتب الإجماع (ص۱۸۳)ء الإفصاح (ج ۰۲ ص:۱۸ ۰۳ بدائم الصنائع (ج ۰۸ ص:۳۸۷۸) 
الكاق لابن عبد البر (ج۰۱ص4۸4) الهذب (ج۰۱ ص۱۳ 4) المغني (ج۰۸ ص:19۲). 
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وقد احتحوا: بحدیت مروي عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله را امن آدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن یسبق فليس 
: ا : 1 Î‏ .2 ما (Org‏ 
بقمار» ومن أدخل فرسا بين فرسين وهو یامن أن سبق فهو قبار»" . 

ولكن هذا الحديث ضعيف لا تقوم به حجة ولذلك قال ابن القيم: (إن 
القول بالمحلل مذهب تلقاه الناس عن سعيد بن المسيب» وأما الصحابة فلا 
يحفظ عن أحد منهم قط أنه اشترط المحلل» ولا راهن به على كثرة تراهنهم بل 
المحفوظ عنهم خحلافه)7 "0 وقال أبو العباس ابن تيمية: «ما علمت بين 
الصحابة خلافا في عدم اشتراط المحلل»" اه وغذا فالأقرب في هذه 
المسألة: عدم اشتراط المحلل. 

ما سبق: يتبين أن السابقات التي يبذل المتسابقون فيها عوضًا هي من 

الفرق بين القمار والميسر: 

كثير من العلیاء لا يفرق بين القمار والیسر؛ وبعضهم: يجعل الميسر أعم 
من القمار» فقد روي عن الإمام مالك أنه قال:(الیسر ميسران: ميسر هو 
ومیسر قيار ۰ 

فأصحاب هذا الرأي: يرون أن القمار مختص ببذل العوض. وأما الیسر 
فيشمل ما كان فيه بذل عوض أو لم يكن فيه بذل عوض لكن تحققت فيه علة 
الميسرء فيكون عندهم: كل قار میس ولیس كل ميسر قارًا. 


(۱) أخرجه أبو داود. باب في المحلل (۲۹۸۱)؛ وابن ماجه» باب السیق والرهان (۲۹۸). 
() ينظر: الفروسية (ص:177). 

(۲) ينظر: الفروسية (ص:157١),‏ 

() ينظر: فتح القدير (ج۰۱ ص: ۰0۲۲۰ الجامع لأحكام القرآن (ج۳» ص:07). 





عله النهی عن الیسر : 


قیل: لما فيه من الخاطرة بأكل الال بالباطل والصحیح الذي عليه 
المحققون من أهل العلم أن العلة هي: ما اشتمل عليه من الفسدة حتی وان 
خلا من العوض. وقد اختار هذا القول آبو العباس ابن تيمية وابن القیم 
رحمهما الله تعالى» فتکون علة النهي عن الیسر بناء على هذا هي: ما اشتمل عليه 
من المفاسد المذكورة في قول الله تعال: یا لذن اموا الم الخمر والمییر 
الاتصاب الم رجش من عمل لین اوه لمکم تخود که [المائدة:40]. 

قال ابن القیم رحمه الله: «وهذا هو أصح نصا وقیاسّا» واصول الشريعة 
تشهد له بالاعتبار» فان الله قرن الیسر بالخمر والأنصاب والازلام وأخبر عن 
هذه الأربع بأنها رجس وآنها من عمل الشيطان» ونبه على وجوه الفسدة في 
الخمر والميسر فقال: 2۵ ما رید الشيطن أن بوقع يبتكم العداوة والبعضاء في ار 


عرف ص سرج ت ا م 
۱ 


ویس ویک عن وه وعن لصو هل آنم مهوت که [اماندة: 1٩۱‏ 

ونما سبق يتبين أن علة تحريم الیسر ليست هي آکل الال 
بالباطل فقط وإنا المفاسد المذكورة في الایات فإذا زاد على ذلك 
أكل المال بالباطل زاد تحريًاء ولذلك فقد جاء في صحيح مسلم عن 
النبي كَلِ: «من لعب بالنردشير''' فهو کمن غمس يده في لحم 


(۱) النرد: لعبة ذات صندوق وحجارة وفصين :متمد على الحظ وتنقل فيها الحجارة على حسب ما يأ 
به الفص (الزهر) وتعرف عند العامة بالطاولت وفيه: زهر النرد قطعتان من العظم: صغيرتان 
مكعبتان حفر على الأوجه الستة لكل منها نقطة سود من واحد إلى ست. 
ينظر: الجامع لأحكام القران (ج۸ ص:۲۱۵) الفروسية (ص:14) العجم الوسيط(ج5. 
ص:؟١4).‏ لسان العرب (ج۳» ص :۰4۲۱ تاج العروس (ج۰۹ ص:۰)۲۱۹ كشاف القناع (ج 4 
ص:۰)۳۹ منتهی الارادات (ج ۲ ص:11۱). المغني رح ص:۰)۱۷۰ الفتاوی المندية (ج۳ 





الخنزير ودمه»(. 


وتأمل قزن الیسر بالخمرء والحكمة في هذا والله آعلم هي: أن من يدخل 
في الميسر يصبح مدمنا كالمدمن للخمر تمامّاء و قليله يدعو إلى كثيره. وكل 
منهیا يوقع في العداوة والبغضای ويصد عن الذكر والصلاة. 

القاعدة في المسابقات الداخلة في الميسر: 

كل مسابقة أو مغالبة أو لعبة يبذل فيها المتسابقان أو الداخل فيها عوضًاء 
وهو متردد بين الربح والخسارة (أو بين الغرم والغنم) فهي من الميسر؛ لأن 
الداخل في هذه المسابقة أو المغالبة أو اللعبة اما غانم أو غارم. ما عدا 
السابقات التي استثناها الشرع؛ والتي سبق الكلام عنها. 

آما من دخل في السابقة وهو إما غانم أو سام فهذا ليس من الیس وهذا 
یقودنا إلى اخانب التطبيقي هذه المسابقات. 

صور معاصرة للمسابقات: 

(۱) مسابقات الحلات التجارية البنية على السحب والذي لا بستطیع 
الراغب فیها الدخول الا سذل عوض. وذلك بشراء قسيمة هذه 
السابقة ونحو ذلك. وهذه مسابقة حرمة» لأن هذا المتسابق اما 
غارم أو غانم'" 


ص:۰)۳۹۸ بدائع الصنائع رج ص :۰4۲۱۹ الفواكه الدوانن (ج۲ ص ۹٩:‏ ۰۷ أوجز المسالك إلى 
موطأ ال مام مالك (ج۱ ص :4۸۹ مايه ١‏ (ج۸ ص:۲۷۹) المهذب (ج۲» ص :۰4۳۲۲۰ 
سر النووي على مسل , (ج۱۵ ع ص . - :10( يل الأوطار (ج۸ ص :۵۸ 6۲ الْمْمَه الإسلامي 
وأدلته (ج ۲ ص: ۲ ۵۷). 

(۱) أخرجه مسلم؛ باب تحريم اللعب بالتردشیر؛ رقم (۱۰۳۳). 

(۲) بنظر: فتوی اللجنة الدائمة رقم (۱۱۱۸۲). 
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آما لو كانت هذه المسابقة لا يشترط فيها شراء قسيمة» وكان المحل 
التجاري يبيع بسعر السوقء فهذا جائز؛ لآن المتسابق في هذه الحال ما غانم أو 
سام فلا تنطبق عليه قاعدة الميسر. 

(۲) المسابقات التي يشترط للدخول فيها الاتصال برقم معين» مثل 
الرقم (۷۰۰) فإن ذلك من الميسرء ولذلك فجميع المسابقات التي 
عن طريق الرقم (۷۰۰) هي من الیسر لآن الداخل في المسابقات 
عن طريق هذا الرقم تنطبق عليهم قاعدة الميسر فهو إما غانم أو 
غارم. 

(۳) المسابقات عن طريق رسائل الحوال: 

هي من الميسر؛ لأنها تنطبق عليها قاعدة الميسر. 

)٤(‏ مسابقات الصحف. فيها تفصیل: 

أ- إن كان الداخل فیها يشتري الصحيفة لأجل السابقة: فدخوله حرم 
وهو من الیسر؛ لأنه تنطبق عليه قاعدة الیسر وقد نقل لأحد الاخوة عن 
رئيس تحرير صحيفة من الصحف أن صحيفته كانت تطبع في اليوم الواحد 
(6۰) آلف نسخة ويسترجع منها آلف نسخة على الاقل» فلما وضعوا مسابقة 
أصبحوا يطبعون ۳۰۰ ألف نسخة ولا يسترجع منها ثيء» وهذا يعني هذا أن 
كثيرًا من الداخلين في المسابقة یشتری أعدادًا من الصحيفة لا حاجة له فيها إلا 
الطمع في الفوز بالمسابقة. 

ب- وأما إن كان يشتري الصحيفة ليس لأجل الفوز بالسابقة: وانا من 
عادته شراء الصحيفة سواء وجد فيها مسابقة أو لم يوجد. أو أن الصحيفة 
تهدی إليه عن طريق دائرة حكومية أو مؤسسة ونحو ذلك. فلا بأس بالدخول 
فيها؛ لأنه في هذه الحال لا تنطبق عليه قاعدة الميسر» بل هو إما غانم أو سال 





وقد أفتى مهذا التفصیل الشیخ محمد ابن عثيمين رحمه الله. 
() بطاقات الفنادق ونقاط الطيران: 


إذا كان الداخل فيها يبذل عوضا: فإنها من الميسر» حيث إن بعض 
شركات الطيران والفنادق يضعون نقاطاء فإذا كان هناك رسم أو بذل عوض 
لتحصيل هذه النقاط فان هذا من الیسر؛ لأن قاعدة الميسر تنطبق عليها. 

أما إن كانت مجانية ولا يبذل فيها المشترك أي عوض: فهي جائزة؛ لأنه لا 
تنطبق عليها قاعدة الميسر» والداخل فيها ما غانم أو سالم. 

(5) جميع الألعاب التي يدفع فيها عوض. والدافع متردد بين الربح 

والخسارة: 

ومن ذلك: لعبة البلوت والنرد والشطرنج"" وقد قال النبي یز «من 
لعب بالتردشیر فهو کمن صبغ يده في لحم خنزیر ودمه»"۳. 

قال آبو العباس ابن تيمية رحمه الله : «اللعب بالنردشير حرام» ولو لم يكن 
فيه عوض عند جماهير العل‌ای فان كان فيه عوض فهو حرام بالاجاع» ۳ 
صور معاضرة ليست داخلة في الميسر: 


)١(‏ ینظر: العجم الوسيط رج ص:۸۲)؛ تاج العروس (ج۱ ص:۱۹ ۰)۲ أوجز المسالك ج215 
ص:۰)۸۸ مطالب أولي النهی 5 ص:۰)۷۰۲ جموع فتاوى أبو العیاس ابن تيمية (ج۳) ص:۱۱ ۲)؛ 
5 کشاف الما لقناع جح ص:٩۳۹): i‏ لغنى (ص:4 : من . IVY:‏ متهی الارادات ( ج٣‏ ؛ ص - :1ت المدونة 
لكبرى جا ص۷۹ بدائم الصناع ٦‏ می: ۱۷ مغني لح (ج 1 :۳۱۲ 

(۲) آخرجه مسلم» باب تحريم اللعب بالتردشیر» رقم ( 1۰۳۳). 

69 ينظر: مجموع الفتوی (ج۰۳۲ ص:۲ ۰۲ ۲۵۳). 





تج المعاملات الما ليه العاصرة سس 





)١‏ مسابقات القرآن و السنة''' والمسابقات الثقافية: 

التي لا يبذل فيها المتسابقون أي عوض. أو يبذل فيها العوض من غير 
المتسابقين: فلا بأس بهاء والتكييف الفقهي لبذل العوض فيها أنه من قبيل: 
الحعالة. 

۲( هدايا بعض المحلات التجارية التي تكون مع بعض السلع: 

کالالبان والعصائر وغيرهاء فلا بأس بها إذا كانت تباع بسعر السوق» 
لآنها في الحقيقة تنازل من البائع عن بعض حقه. فالسلعة التي قيمتها عشرة 
مثلا بدلا من أن مجعلها بتسعة وضع معها هدية بريال» ولا تنطبق عليها قاعدة 
الميسرء لانه إماغانم وإما سالم. 

۳) ما تمنحه بعض محطات الوقود من هدايا كمناديل ونحوها: 

فقيل: إا جائزة» لأنها لا تنطبق عليها قاعدة الميسرء فهى كالمسألة 
السابقة» ویعتر هذا تنازل من صاحب المحطة عن بعض حقه» وقد أفتى 
بذلك بعض مشايخناء ومنهم الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. 

وقيل: إنها محرمة؛ لأن ذلك يلحق الضرر بالحطات الأخرى» قاله بعض 
العلماء المعاصرين. 

ونوقش بأن آمور التجارة قائمة على التنافس من قديم الزمان» حتى في 
عهد النبي بء لكن إن كان هناك ضرر ظاهر فان هذا من مسؤولية ولي الامر 
فيتدخل ويسعر السلع والبضائع ‏ وهو ما يسمى عند الفقهاء بالتسعير كما 
آشار إلى ذلك أبو العباس ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهی الله تعالى. 


)١(‏ ينظر: المغني (ج۸ ص:۱6۲)؛ کشاف القناع (ج» ص:۰:)۳۹ مواهب اخلیل(ج ۲ ص:۳۹۰۱)) 
حاشیه اين عابدین (ج1 ص:۰۳ 1)) الاختيار (ج 4 ص :78 ۲)) الاختيارات الفقهة 
(ص: ۱۰ ۱). الفروسية (ص:15). فتاوی الشیخ محمد بن إبراهيم (ج ۰۸ ص:۱۳۲). 
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والأقرب هو القول الأول وهو أنها جائزة؛ لکونها آشبه بالتخفيض لکر 
بصورة غير مباشرة. 

ونختم هذا المبحث بنقل قرار المجمع الفقهی بشأن المسابقات: 

قرار جمع الفقه الإسلامي الدولي النبثق من منظمة المؤتمر الاسلامي» قرار 
رقم ۱۲۷ (۱/ ۱۶) بشأن بطاقات المسابقات: 

بسم الله الرمن الرحیم 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد خا النبیین 
وعلى آله وصحه أجمعين. 

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبئق عن منظمة المؤتمر الإسلامي 
المنعقد في دورته الرابعة عشرة بالدوحة (دولة قطر) من ۱۳-۸ ذو القعدة 
۳ مه الموافق ١1-١١‏ كانون الثاني (يناير) ۲۰۰۳م. 

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى الجمع بخصوص موضوع بطاقات 
المسابقات» وبعد استاعه إلى المناقشات التي دارت حوله. 

فرر ما يلي : 

أولا: تعريف المسابقة 

المسابقة هي: العاملة التي تقوم على المنافسة بين شخصين فأكثر في تحقيق 
آمر» أو القيام بعوض (جائزة)» أو بغير عوض (جائزة). 

ثانيًا: مشر وعية المسابقة: 

-١‏ المسابقة بلا وض (جائزة) مشروعة في كل أمر لم يرد في تحريمه نص 

وم يترتب عليه ترك واجب أو فعل عرّم. 
۲- المسابقة بعوض جائز إذا توافرت فيها الضوابط الآتية: 
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أ- أن تكون أهداف المسابقة ووسائلها ومجالاتها مشروعة. 

ب- ألا يكون العوض (الجائزة) فيها من جميع المتسابقين. 

ج- أن تحقق المسابقة مقصدًا من القاصد المعتيرة شرعا. 

د- ألا يترتب علیها ترك واجب أو فعل محزم. 

ثالا: بطاقات (کوبونات) السابقات التي تدخل قیمتها أو جزءٌ منها في 
جموع الجوائز لا تجوز شرعا؛ لانها ضربٌ من ضروب الیسر. 

رابعًا: الراهنة بين طرفین فأكثر على نتيجة فعل لغیرهم من آمورٍ مادية أو 
معنوية حرام؛ لعموم ال یات والأحاديث الواردة في تحريم الیسر. 

خامسًا: دفع مبلغ على الکالات اماتفية للدخول ني السابقات غير جائز 
شرعا إذا كان ذلك المبلغ أو جزء منه يدخل في قيمة الجوائز حرام؛ منعًا لاکل 
أموال الناس بالباطل. 

سادشا: لا مانع من استفادة مقدمي الجوائز من ترويج سلعهم فقط - 
دون الاستفادة المالية عن طريق المسابقات الشر وعت شريطة: ألا تكون قيمة 
الجوائز أو جزء منها من المتسابقين» وألا يكون في الترويج غش أو خدامٌ أو 

سابعًا: تصاعد مقدار الجائزة وانخفاضها بالخسارة اللاحقة للفوز غير 
جائز شرعا. 

ثامنًا: بطاقات الفنادق وشركات الطيران والمؤسسات التي تمنح نقاطًا 
تجلب منافع مباحةء هي جائزة إذا كانت مجانية (بغير عوض)» وأما إذا كانت 
بعوض فإنها غير جائزة لما فيها من الغرر. 
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الفصل الرابع عشر: 


شركات التسويق الهرمي 


المبحث الأول: حقيقة التسويق الهرمي: 

هذه الشركات قد برزت في الاونة الأخيرة» وقد نشأت في بلاد الغرب 
ثم انتقلت للمجتمعات الإسلامية؛ ولحذا حصل الخلاف بين العلاء 
العاصرین فيهاء ویتلخص نشاطها في: أن هذه الشركات تقوم بإقناع الشخص 
بشراء سلعة» ون أتى بعملاء آخرين فله عمولة معينة على كل عمیل» وكلما 
زادت طبقات المشتركين حصل الأولون على عمولات أكثر وقد تبلغ آلاف 
الريالات» وبهذا فان كل مشترك يسعى لإقناع من بعده بالاشتراك مقابل هذه 
العمولات الكبيرة» حتى أصبح هدف كثير من يشتري منتح تلك الشركة 
ليس ذلك المنتج وإنما ما يترتب عليه من عمولات كبيرة. 

ولتوضيح فكرة هذه الشركات نمثل بشركتين من الشركات التي لقيت 
اقبالا كبيرًاء وهما شركة (بزناس)» وشركة (هبة الجزيرة). 

آما شركة بزناس ففكرتها أن يشتري الشخص منتجات الشركة وهي 
عبارة عن برامج» وموقع بريد إليكتروني بمبلغ تسعة وتسعين دولار» ويعطى 
بعد الشراء الفرصة في أن يسوق منتجاتها لآخرين مقابل عمولات محددة» ثم 
يقوم هذا الشخص بإقناع آخرين حتى تتكون شجرة على شكل هرم. 

وتشترط الشركة لاحتساب العمولات ألا يقل مجموع الأفراد الذين يتم 
استقطابهم عن تسعة أشخاص في شجرة الشتري على ألا يقل عدد الأعضاء 
تحت كل واحد من الاثنين الأولين عن اثنين» وتبلغ العمولة خمسة وخسین 
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دولارّاء ويتم صرف العمولة في مقابل كل تسعة أشخاص في التسلسل 
الهرمي» وتتضاعف في كل مرة يضاف فيها طبقة جديدة للشر کة وإذا افترضنا 
أن الشركة تنمو كل شهر بمعنى: أن كل شهر ينضم شخصان إلى كل شخص 
في آمرم. فهذا يعني: أن العمولة التي يحصل عليها العضو تصل إلى أكثر من 
خس وعشرين آلف دولار في الشهر الثاني عشرء ويستمر هذا التضاعف في 
كل شهر. 

وأما شركة هبة الجزيرة فهی شبيهة بشركة بزناس من حيث الفکرت 
وطريقة عملها تقوم على بيع فرص حاسب الي محتو على برامج لفنون شرعی 
من فقه وحديث وتفسیر... إلخ. تباع هذه الأسطوانة بخمسمائة ريال» وكل 
شخص يتسوق من هذه الشركة فإنه يندرج تحت اسمه عدد من المشترين» 
وبمجرد اکتمال أربعة مشترين تحت هذا الشخص فانه يستحق مبلغ ستمائة 
ريال مكافئة من الشر کت والمتسوق ليس ملزما باحضاز هؤلاء الأربعة. 

أما إذا أحضر المتسوق عن طريقه أشخاصًا يرغبون في التسوقء فإنه 
يستحق عن كل شخص مبلغ قدره خمسة وسبعين ريالاء وإذا اكتمل تحت 
المشتري ثلاثاتة وأربعون متسوقا فان هذا التسوق الأول يستحق مبلفا قدره 
اثنان وأربعون ألف وخسانة ريال» هبة من الشرکت فمجرد أن تشتری 
الأسطوانة بخمسائة ريال قد تحصل على عمولات تصل إلى اثنين وأربعين 
ألف وخمسائة ريال» ويعتيرون أن هذا هبة من الشركة. 

فيقولون: هذه عمولات على كونك أتيت بالمشترين من بعدك أو حتى لو 
لم تأت بأحد فإنك تستحق أيضًا عمولات» وهذه العمولات إذا تراكمت 
تصل إلى اثنين وأربعين ألف وخسمائة ريال. 
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المبحث الثاني: حكم التسويق الهرمم: 

اختلف العلماء المعاصرون فى حكمها على قولين: 

القول الآول: الحواز» ثم اختلف أصحاب هذا القول: 

- فمنهم: من أجازها مطلقا من غير قيود. 

- ومنهم: من قيدهاء بأن تقدم الشركة خدمات حقيقية نافعة وليست 
صورية. 

- ومنهم من قيدها بشرطين: 

الأول: أن تبيع الشركة المنتج بسعر السوق. 

والثاني: أن يكون المشتري لهذا النتح بحاجة إليه وراغبا فيه. 

القول الثاني: المنع» وأنها محرمة شرعاء وال هذا ذهب أكثر العلماء 
المعاصرين» وصدر به فتوى من الحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. 

أدلة القول الأول (القائلين بالجواز مطلقا): 

أ- أن الأصل في العقرد ال والاباحة. 

ب- وما دکر من عمولات يحصل عليها المشتري إن) هي مبنية على حق 
السمسار, (وهو الوسيط بين البائع والمشتري)» فالعمولات مقابل سمسرةه 
وأخذ العمولة مقابل السمرة جائز شرعا. 

ج- وكون نصيبه يزيد بزيادة عدد المشترين لا مانع منه؛ لانه بسبب 
زيادة أعداد المشترين. تزيد أجرة السمسرة» ولأن الأصل هو صحة العقود إذا 
سلمت من الغرر والمخاطرة والريا. 
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فقالوا: لأا إذا كانت صورية:؛ فإنه يرد عليها عدة محاذير شرعية من الربا 
والغرر وغيره. 

وآما من قيد ذلك بالشر طین: بأن تکون الشركة تبيع النتح بسعر السوق» 
وأن يكون الشتري راغبا في ذلك؛ فقالوا: لأن هذه العمولات تکیف عل أي 
هبة إذا تحقق هذان الشرطان؛ يعني هذه العمولات إذا تحقق هذان الشرطان 
تعتبر هبة من الشر کت فإذا كانت الشركة ت تبيع المنتج بسعر السوق؛ وكان 
الشتري راغبا في شراء التب فان ما زاد على ما عطي المشتري بعد ذلك پر 
هبة من الشركة. 

أدلة القول الثاني (القائلين بالتحریم): ٠‏ 

قالوا: إن مقصود المعاملة هو العمولات. وليس النتح وهذه العمولات 
قد تصل إلى عشرات الالاف في حين لا یتجاوز ثمن النتج بضع مثات» وكل 
عاقل إذا عرض عليه الأمران» فإنه سيختار العمولات. وغذا كان اعت‌اد هذه 
الشركات في التسويق والدعاية لمنتجاتها هو إبراز حجم العمولات الكبيرة 
التي يمكن أن يحصل عليها الشترك وإغراؤه بالر, الكبير مقابل مبلغ يسير 
هو ثمن المنتج» والواقع أن النتج الذي تسوقه هذه الشركات هو مجرد ستار 
ودريعة للحصول على العمولاات والأرباح. 

ولهذا فان أكثر المشترين إن لم نقل جمیع المشترين هذا النتح - الاسطوانة 
خی قصدهم العمولات دالكافآت رایس قصده الاتفاع بهذا انتج 

فمنهم من يشتري هذا النتح ولیس عنده جهاز | خاسب؛ ومنهم من 
يشتري هذا المنتج ولیس عنده اهتمام بالعلم الشرعي؛ بل قيل إن من الشترین 
من يشتري هذا المنتج وهو لا یتحدث باللغة العربیة؛ بل قیل إن منهم من لیس 
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بمسلم أصلاء وبعضهم يشتري هذا المنتج ویعطیه غيره؛ ولا يعبأبه؛ وبعضهم 
يشتري عددا كبيرًا من هذا المنتج لا حاجة له به. 

وبهذا نعرف بأن الهدف الحقيقي للمشتركين في هذه الشركات انا هو 
الحصول على هذه العمولات والکافات التي تصل إلى الاف مؤلفة» وإذا كان 
ذلك كذلك فان حقيقة هذه المعاملة آنها محرمة لوجوه: 

الوجه الأول: أنها تضمنت الربا بنوعيه ربا الفضل وربا النسيئة» فالمشترك 
يدفع مبلعًا قلیلا من المال ليحصل على مبلغ كبير» فهي نقود بنقود مع 
التفاضل والتأخير» وهذا هو الربا الحرم والمنتج الذي تبيعه الشركة على 
العامين ما هو إلا ستار للمبادلة» فهو غير مقصود للمشترك» ولا تأثير له في 
الحكم؛ وغذا فان هذا المنتج يُباع مثلا بخمسائة ريال بين| قيمته السوقية - 
وليس ما تدعيه الشركة أقل من هذا بكثير» وبناء على أن الشركة لا تحتفظ 
بحقوق - فتسمح بالنسخ - فربم| يصل إلى عشرة ریالات ت أو أقل؛ وإذا تجاوزنا 
فرب) نقول أنه يصل إلى مائة ريال» فیکون البلغ التبقي یتناول الرباه فمثلا: 
أربعمائة ريال یدفعها الانسان وحصل مقابل هذا البلغ على آضعاف مضاعفت 
هذا هو ربا العضا ضل» ويجتمع معه ربا النسيئة لأن فيه تأخيرًا. 

الوجه الثاني: آنها من الغرر المحرم شرعا؛ لأن المشترك لا يدري هل ينجح 
في تحصيل العدد الطلوب من المشتركين أم لا؟ وهذا التسويق افرمي مها 
استمر فإنه لا بد أن يصل إلى نهاية يتوقف عندهاء ولا يدري المشترك حين 
انضامه إلى ارم هل سيكون في الطبقات ت العليا ف ن رابحًاء أو في الطبقات 
الدنيا فيكون خاسرًا؟ والواقع أن معظم أعضاء الهفرم خاسرون إلا القلة 
القليلة» فالغالب هو الخسارة» وهذه هي حقيقة الغرر: وهي التردد بين أمرين 
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الغنم أو الغرم. وقد نہى النبي اة عن الغرر. 

الوجه الثالث: أكل أموال الناس بالباطل» حيث لا يستفيد من هذا العقد 
إلا الشركة E f Cel‏ که وقد 
قال الله تعال: ا یا آلزیک اموا لا تأ ڪا أ تولخ َم 
إل ان تكرت رة عن راض نکم ولا لوا شلوا شك إن أ 3 ا 
رحيمًا 6 [الساء:۲۹]. 

ولهذا نجد أن بعض الدول الغربية منعت هذا التعامل إذا كان بدون 
منتج» فعملت هذه الشركات واحتالت ووضعت هذا المنتج ليكون غطاءًا 
وستارًا؛ ليحميهم من الملاحقة القانونية في بلاد الغرب. ثم انتقل إلى بلاد 
المسلمين مبذا التصور. 

الوجه الرابع: الغش والتدليس والتلبيس على الناس» من جهة إظهار 
النتج» وكأنه هو المقصود في المعاملة» واحال خلاف ذلك ومن جهة إغرائهم 
بالعمولات الكبيرة التي لا تتحقق غالبّاه وهذا في الحقيقة من الغش المحرم. 
وقد قال النبي يك «من غش فليس مني“ فهذا النوع من التسویق في 
احقيقة يصنف من حيث المبدأ ضمن صور الغش والاحتيال التجاري. وقد 
ظهرت کتب ودراسات وأبحاث تحذر من هذه الشبکات. والوهم والتغرير 
التي توقع أتباعهاء وتأتيهم من جهة الطمع» وتجعلهم يحلمون بالثراء السريع. 
مقابل مبالغ محدودة يبذلونباء وهي في نباية الأمر تصب في جيوب أصحاب 
هذه الشركات والنظیات. ولا يحصد الأتباع سوى السراب. 


17( آخر جه مسلم عن أبي هریرة» کتاب البیوع باب بطلان بیع الخصاأة والبيع الذي فيه غررء 
(۸۸۱۰۴). 


(۲) آخرجه مسلم؛ کناب الإيهان» باب قوله: من غشنا فلیس مناء (ح۲۹4). 
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وعلى سبیل الثال: هيئة الاوراق المالية بباکستان: حذرت الناس من 
التعامل مع شركة پزناس العاملة هناك وقالت في تحذيرها: إن الشركة 
المذكورة تضطلع بممارسات غير مشروعة وتحايلية وغير أخخلاقية. 

كما أن هناك شركة شبيهة بشركة بزناس تعمل في نفس المجال اسمها 
سکایین ومترها الولايات المتحدة. وها فروع في العال وقد رفعت وزارة 
التجارة الأمريكية ضدها فضية؛ تتهمها بالغش والاحتيال على الناس؛ وصدر 
قرار المحكمة بایقاف عمليات الشركة وتجمید أصوها تَهيدًا لاعادة الأموال إلى 
العملاء. فإذا كان هذا عند دول الغرب آنهم يصنفون هذه الشركات من 
شركات الغش والاحتيال التجاري. فلا شك أن شريعة الإسلام تمنع مثل 
هذاء بل هي أولى بان تمنع هذه الطرق وهذه الأساليب» التي تقوم في أساسها 
على الغش وعلى الاحتيال التجاري. 

الترجيح: 

القول الراجح: تحريم هذا النوع من الشركات؛ لقوة آدلة هذا القول 
وضعف آدلة القائلين با حواز. 

وأما ما علل به القائلون با جواز من أن: قيمة هذا النتج هي قيمته السوقية 
وما زاد فهو مجرد هدايا للمشتركين فيجاب عنه بعدم التسلیم؛ بل قيمته 
الحقيقية السوقية أقل من هذا بکثر, والعبرة بالقيمة السوقية لا با تدعيه 
الشركة؛ ولهذا إذا كانت الشركة جادة فلتضع هذا النتج في الاسواق» وتنظر 
كم تساوي قيمته» ولا يعقل أن أسطوانة واحدة تصل قيمتها ۵۰۰ ريال» فلو 
كانت قيمته السوقية تصل إلى هذا لكان مقبولاء ولكان القول بأن ما زاد عل 
ذلك مقابل هبة أو سمسرة قد يكون مقبولًا. 
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وأما قوضم: العمولات مقابل السمسرة فلا يسلم إذ أن السمسرة عقد 
يحصل بموجبه السمسار على أجر لقاء بيع السلعة» وأما التسويق افرمي فان 
المشترك في الحقيقة هو الذي يدفع الاجر» كا أن السمسرة مقصودها تسويق 
السلعة حقيقة» بخلاف التسويق امرمي فان المقصود هو تسويق العمولات 
وليس المنتج» فالفرق دا بين السمسرة وبين التسويق الهرمي ظاهر. 

وأما قوهم: هذه العمولات من قبيل الهبة فلا يسلم ذلك» ولو سلم فليس 
كل هبة جائزة» فمثلا: ال هبة على قرض قبل الوفاء أو الهبة بعد الوفاء المشترطة 
رباء وهدايا العمال غلول» وهبة الموظف لرئيسه في العمل كليّا حرمه» فليس دا 
كل هبة تكون مياحةء وهذه العمولات إن) وجدت في الحقيقة لأجل الاشتراك 
في التسويق الحرمي؛ فمهما أعطيت من أساء سواء كانت هدية أو هبة أو غير 
دك فلا يغير ذلك من حقيقتها شیاه ثم أيضًا أي إنسان عاقل إذا تأمل هذه 
المعاملة فإنه سيدرك أنه لا يمكن لشركة تجارية هدفها الربح أن تبيع منتجات 
بخمسائة ريال وتهب الناس هبة لوجه الله تعالى» وهذه اطبة تصل إلى أكثر من 
۲ ألف وخمسائة ريال» وأي إنسان يدرك بعقله وفطرته أن هذا غير ممكد؛ 
لأن هذه شركة تجارية هدفها الربحءفلا تكون هذه المبات هبات محضة تريد 
منها هذه الشركة الثواب والأجر من الله كك والاحسان إلى الناس» فان هذا 
ليس بخلق لمثل هذه الشركات. 

فتوی اللجنة الدائمة في شر كات التسويق اهرمي: 

سؤال: 

وردت إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء أسئلة كثيرة عن عمل 
شركات التسويق الهرمي أو الشبكي مثل شركة (بزناس) و (هبة الجزيرة) 
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والتي یتلخص عملها في إقناع الشخص بشراء سلعة أو منتج على أن يقوم 
بإقناع آخرين بالشراءء ليقنع هؤلاء آخرين أيضًا بالشراء وهكذاء وكلما زادت 
طبقات المشتركين حصل الأول على عمولات أكثر تبلغ آلاف الرياللات» وكل 
مشترك يقنع من بعده بالاشتراك مقابل العمولات الكبيرة التي يمكن أن 
يحصل عليها إذا نجح في ضم مشتركين جدد يلونه في قائمة الاعضاء وهذا ما 
يسمي التسويق الهرمي أو الشبكي. 

الحواب: 

أجابت اللجنة على السؤال السابق بالتالی: 

إن هذا النوع من المعاملات محرمء وذلك أن مقصود العاملة هو 
العمولات وليس المنتج» فالعمولات تصل إلى عشرات الالاف» في حين لا 
يتجاوز ثمن النتج بضع مئات» وكل عاقل إذا عرض عليه الأمران فسيختار 
العمولات. وهذا كان اعتماد هذه الشركات في التسويق والدعاية لمنتجاتها هو 
إبراز حجم العمولات الكبيرة التي يمكن أن يحصل عليها الشترك وإغراؤه 
بالربح الفاحش مقابل مبلغ يسير هو ثمن المنتج» فالمنتج الذي تسوقه هذه 
الشركات مرد ستار وذريعة للحصرل على العمولات والأرباح» ولا كانت 
هذه هي حقيقة هذه المعاملة» فهي محرمة شرعا لأمور: 

آولا: أنها تضمنت الربا بنوعيه» ربا الفضل وربا النسيئة» فالشترك يدفع 
مبلغا قليلا من المال ليحصل على مبلغ كبير منه» فهي نقود بنقود مع التفاضل 
والتأخير» وهذا هو الربا المحرم بالنص والإجماعء والمنتج الذي تبيعه الشركة على 
العميل ما هو إلا ستار للمبادلة» فهو غير مقصود للمشترك, فلا تأثير له في 


الحكم. 
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ثانيًا: أا من الغرر الحرم شرعاء لأن المشترك لا يدري هل ينجح في 
تحصيل العدد المطلوب من المشتركين أم لا؟ والتسويق الشبكي أو الهرمي مها 
استمر فإنه لا بد أن يصل إلى نهاية يتوقف عندهاء ولا يدري المشترك حين 
انض امه إلى الهرم هل سيكون في الطبقات العليا منه فيكون رابجا أو في 
الطبقات الدنيا فيكون خاسرًا؟ والواقع أن معظم أعضاء امرم خاسرون إلا 
القلة القليلة في أعلاه» فالغالب إذن هو الخسارة» وهذه هي حقيقة الغرن 
وهي التردد بين أمرين آغلبه| أخوفهماء وقد هى النبي ی عن الغرر» رواه 
مسلم. 

ثالثا: ما اشتملت عليه هذه العاملة من أكل الشر کات لأموال الناس 
بالباطل» حيث لا یستفید من هذا العقد الا الشركة ومن ترغب اعطاءه من 
المشتركين بقصد خدع الآخرين» وهذا الذي جاء النص بتحریمه في قوله 
تعال: يتأيها ار ءَامَنُوا لا تأكاواأ ی مور 3 
۱۳۳ کم ان له کات جیما 4% 
[النساء:؟ ۲ ]. 

رابعًا: ما في هذه العاملة من الغش والتدلیس والتلبیس على الناس» من 

جهة إظهار المنتح وكأنه هو المقصود من العاملة واحال خلاف ذلك» ومن 
جهة إغرائهم بالعمولات الكبيرة التي لا تتحقق غالبّاه وهذا من الغش الحرم 
شرعاء وقد قال ي امن غش فلیس مني». رواه مسلم. 

وقال أيضًا: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء فان صدقا وبيّنا بورك لما في 
بيعهماء وان كذبا وكتم| حقت بركة بیعهی| ''. 


(۱) آخرجه البخاري باب ما يمحق الكذب والکتان في البيع /)5١845(‏ مسلم باب الصدق في البيع 
والبیان (۹۳۷ ۳). 
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وأما القول بأن هذا التعامل من السمسرة فهذا غير صحيح» إذ السمسرة 
عقد يحصل السمسار بموجبه على أجر لقاء بیع السلعة» آما التسویق الشبكي 
فان المشترك هو الذي یدفع الاجر لتسویق المنتج» كا أن السمسرة مقصودها 
تسویق السلعة حقيقة» بخلاف التسویق الشبكي فان القصود الحقيقي منه هو 
تسویق العمولات ولیس اللنتج» وغذا فان الشترك یسوق لمن یسوق لمن 
یسوّق. هكذا بخلاف السمسرة التي يُسوق فیها السمسار لمن يريد السلعة 
حقيقة» فالفرق بين الأمرين ظاهر. 

وأما القول بأن العمولات من باب افبة فليس بصحيح» ولو سُلَّمَ فليس 
كل هبة جائزة شرعاء فالحبة على القرض رباء ولذلك قال عبدالله بن سلام لأبي 
بردة رضي الله عنهما: «إنك في آرض. الربا فيها فاش» فإذا كان لك على رجل 
حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قت فإنه ربا۳٩.‏ 

والهبة تأخذ حکم السبب الذي وجدت لاجله فقد استحمل النبی لا 
رجلا من الازد يقال له: ابن اللتبية على الصدقة. فليا قدم قال: هذا لكي وهذا 
آهدی لی فقال و فهلا جلس في بیت آبیه أو بيت آمه فینظر يبدى له أم لا؟ 
والذي نفسي بيده لا يأخذ آحد منه شيا إلا جاء به يوم القيامة بحمله على رقبته. 
إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة ها خوار أو شاة تيعر» ثم رفع بيده. حتى رأينا 
عفرة إبطيه: اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت ثلاث»". 

فهذه العمولات نما وجدت لأجل الاشتراك في التسويق الشبكي» فمه| 
أعطيت من الاسی‌ای سواء هدية أو هبة أو غير ذلك فلا يغير ذلك من 
حقيقتها وحكمها شیتا. 


(۱) آخرجه البخاری» باب مناقب عبدالّه بن سلام (2 ليان . 
(۲) آخرجه البخاري» باب من لم يقبل اشدية لعلة (۲۹۹۷): ومسلم باب تحريم هدایا الی‌ال .)٤۸۳٤(‏ 


e‏ ا 
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وما هو جدير بالذكر أن هناك شركات ظهرت في السوق سلكت في 
تعاملها مسلك التسويق الشبكي أو الهرمي مثل شركة سمارتس واي وشركة 
جولد كويست وشركة سفن دایموند. وحكمها لا يختلف عن الشركات 
السابق ذكرهاء وان اختلفت عن بعضها فيا تعرضه من منتجات. 

وبالله التوفیق» وصل الله على ثبینا محمد وآله. 

هذا هو حاصل كلام أهل العلم في هذه المسألة» لكن لو وجد مستقبلا 
شركات ها منتجات تباع بسعرها الحقيقي» ورغبة منها في تسويق منتجاتها 
وضعت ها دعايةء وبدلا من أن تدفع أجرة هذه الدعاية للصحف والقنوات 
الفضائية جعلتها للزبائن الذين يشترون منها فيمكن تصحيح عملها..» وأول 
ما ينبغي أن تعمله الشركة لتصحيح عملها تكوين هيئة شرعية من علماء 
شرعیین؛ لان هذا النوع من الشركات بسبب ظروف نشأتها والكلام الكثير 
الذي أثير حوها تقابل بشيء من الحذر من المشايخ والمفتين» لكن لو وجد 
شركة جادة تريد تلافي المحاذير الشرعية فأول ما تفعل في المجتمعات 
الإسلامية الحريصة غاية احرص على أن يكون كسبها من طريق حلال هو 
تكوين هيئة شرعية تدخل دهاليز هذه الشركة وتتصور حقيقة عملها تصورًا 
دقيقا وتصحح ما يحتاج منه إلى تصحيح ثم تصدر فتوى بجواز عملها مع 
المراقبة المستمرة لجميع أعمالها من الناحية الشرعية. 

والّه الستعان» وبالله التوفيق وصل الله على نبينا محمد وآله وصحه. 


رکه عله ماب ماد ماد 
E‏ ار و و 


)١(‏ ینظر: فتوی رقم (۲۲۹۳۵) وتاریخ: ۱2۲۵/۳/۱ ه. 
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الفصل الخامس عشو: 
التاجرة بالهامش ۲ ( الارجن ) 


هي: دفع الشتري جزء! من الال واقتراض جزء آخر من السمسار الذي 
یتعامل معه. مقابل فائدة شهرية علیه؛ لشراء كمية آکر من الأوراق الالية أو 
غيرهاء ثم رهن هذه ال وراق الالية الشتراة لدی السمسار كضمان للقرض . 

المبحث الأول: حقیقتها: 

المتاجرة بالحامش من معاملات السوق الالية الدولية» وهي تتضمن: 

- تمویلاه وطرفاه: البنك أو السمسارء وما (الموّل)؛ والعميل (المتمول). 

- ومتاجرة» وعلها غاليًا: الأوراق الالية (الأسهم والسندات) 
والعملات. 

- ورهتاء وطرفاه: المول (الداتن) والتمول (العمیل). 

- وسمسرة: ویکون البنك أو شركة السمسرة وسیطا في التاجرة إما 
بمباشرة التاجرة بالنيابة عن العمیل؛ لصالح العمیل» أو بتأجير الوقع 
الم لکتروني الخاص بالوسیط على العمیل لینفذ من خلاله إلى السوق الالیف 


(۱) الهامش في اللغة: هو حاشية الکتاب؛ وني اصطلاح العاملات العاصرة: البیع يودعه العمیل في 
حساب التمویل على الهامش وفق النسبة القررة من القيمة السوقية للأوراق المالية بتاریخ الشر اء. 
ينظر: القاموس المحيط (ص:۱۳۲۳ )۰ ومادی الاست‌ار لطاهر حدر (ص :۹ ۶ 6 بحث التاجرة 
باحامش دراسة تصويرية فقهية ذ: عبد الله السعیذی (ص:۸). 

(۲) ینظر: الأوراق المالية وأسواق الالء د: منير إبراهيم هندي (ص:۱۳۰). الاسواق الالیق د: محمود 
الداغر (ص:569). وأساسيات الاستمار ل بورصة الأوراق المالية د. محمد مود الحناوي. 
(ص:۱ ۲). 





- وشروطا مرافقة للعقد. ومن آبرزها: شرط أن لا تنزل نسبة الرهن إلى 
القرض عن قدر معین؛ فان نزلت باع القرض ما للعمیل في حساب المامش. 
البحث الثاني: حكم المتاجرة بالهامش: 


يوجد في موضوع المتاجرة بال هامش رسالة ماجستير في قسم الفقه بكلية 
الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لتلمیذنا الشيخ ياسر 
اخضيري وقد كنت أحد أعضاء لجنة المناقشة لهاء وهي رسالة جيدة قد 
استوعبت معظم المسائل والأحكام المتعلقة بالتاجرة بالحامش. 

قد درس مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العام الاسلامي موضوع 
(المتاجرة بال هامش) وأصدر فيها القرار الآي: 

قرار رقم ١‏ الدورة ۱۸: قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم 
الإسلامي بشأن المتاجرة باهامش: 

الحمد لله وحده» والصلاة على من لا نبي بعده» سيدنا ونبینا حمد» وعلى 
آله وصحه. آما بعد: ۱ 

فان مجلس الجمع الفقهي الاسلامي برابطة العام الاسلامي في دورته 
الثامنة عشرة النعقدة بمكة الکرمة في الفترة من ۱۰ ۱۶۲۷/۳/۱هب 
الذي یوافقه ۸ ۱۳ إبريل ۲۰۰۲ قد نظر في موضوع: التاجرة باحامش 
والتي تعني: دفع الشتري (العمیل) جزءًا يسيرًا من قيمة ما يرغب شراءه 
یسمی (هامشا) ویقوم الوسيط (مصرفا أو غيره)ء بدفع الباقي على سبیل 
القرض. على أن تبقی العقود الشتراة لدی الوسیط رهنا بمبلغ القرض. 

وبعذ الااستاع إلى البحوث التي قدمت. والناقشات الستفيضة حول 


سصحد | نعاملات المالية العاصر سسس 





الموضوعء رأى الجلس أن هذه العاملة تشتمل على الآ : 

)١(‏ المتاجرة (البيع والشراء ببدف الربح)» وهذه المتاجرة تتم غالبا في 
العملات الرئيسية. أو الأوراق الالة (الأسهم والسندات)» أو 
بعض أنواع السلع» وقد تشمل عقود الخيارات» وعقود 
الستقبلیات. والتجارة في مؤشرات الأسواق الرئيسية. 

() القرض. وهو البلغ الذي يقدمه الوسيط للعميل مباشرة إن كان 
الوسيط مصرقاء أو بواسطة طرف آخر إن كان الوسيط ليس 
مصرقًا. 

)۳( الرباء ويقع في هذه المعاملة من طريق (رسوم التبییت). وهي الفائدة 
المشروطة على الستثمر إذا لم يتصرف في الصفقة في اليوم نفسه 
والتي تكون نسبة مئوية من القرضء أو مبلعًا مقطوعًا. 

() السمسرة وهي البلغ الذي يحصل عليه الوسيط نتيجة متاجرة 

المستثمر (العميل) عن طريقه» وهي نسبة متفق عليها من قيمة البيع 

أو الشراء. 

الرهنء وهو الالتزام الذي وقعه العميل بإبقاء عقود المتاجرة لدى 

الوسيط رهنًا بمبلغ القرض» وإعطائه الحق في بيع هذه العقود 

واستيفاء القرض إذا وصلت خسارة العميل إلى نسبة محددة من 
مبلغ الحامشء مالم يقم العميل بزيادة الرهن با يقابل انخفاض سعر 
السلعة 


5) 


سیر 


ویری الجلس أن هذه العاملة لا تجوز شرعا للاسباب الآتية: 
آولا: ما اشتملت عليه من الربا الصریح التمثل في الزيادة على مبلغ 
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7 ۱ ۳ 5 مس 
القرض» الساه (رسوم التبييت)) ثهی من الريا المحرم» قال تعالى: # تايها 
یک انوا مود روا ماب من یراکش شمیت ھان کم تنم لوا دنو 
سے ہے ما ماس مس و 5 و ود وى تم رم برو و قح ين ی و سس سم 
بحرب من اللو ورسولوء وان نبتم فلكم رءوس أموإلحكم لا نظلمون ولا 
وم و 


تنظلمورت. 6 [البقرة:۷4-1۷۸؟]. 

ثانيًا: أن اشتراط الوسيط على العميل أن تكون تجارته عن طريقه» يؤدي 
إلى الجمع بين سلف ومعاوضة (السمسرة) وهو في معنى الجمع بين سلف 
وبیع المنهي عنه شرعًا في قول الرسول بلل: «لايحل سلف وبيع». 

وهو بهذا يكون قد انتفع من قرضه وقد اتفق الفقهاء على أن كل قرض 
جر نفعا فهو من الربا الحرم. 

ثالثا: أن المتاجرة التي تتم في هذه المعاملة في الأسواق العالمية غالبا ما 
تشتمل على كثير من العقود المحرمة شرعاء ومن ذلك: 

.١‏ المتاجرة في السندات» وهي من الربا الحرم وقد نص على هذا قرار 
مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم )٠١(‏ في دورته السادسة. 

؟. المتاجرة في أسهم الشركات دون تمييز» وقد نص القرار الرابع 
للمجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته الرابعة عشرة سنة 
۵ ه على حرمة التاجرة في آسهم الشركات التي غرضها الأسامي حرم 
أو بعض معاملاتها ربا. 

۳. بيع وشراء العملات يتم غالبًا دون قبض شرعي تُجيز التصرف. 

.٤‏ التجارة في عقود الخيارات وعقود المستقبليات» وقد نص 


ی فرار مجمعء 


5-2 
الفقه الاسلامي بجدة رقم )٦۳(‏ في دورته السادست. أن عقود الخيارات غير 


(۱) رواه أبو داود (۳/ ۳۸4 والترمذي (0757/7) وقال: حديث حسن صحيح. 








جائزة شم عًا؛ لأن العقود عليه لیس مالا ولا منفعة ولاحقًا مالیا يجوز الاعتياض 
عنه.. ومثلها عقود الستقبلیات والعقد على المؤشر. 

5. أن الوسيط في بعض الحالات يبيع ما لا يملك» وبیع ما لا يملك 
منوع شرعا. 

رابعًا: لما تشتمل عليه هذه المعاملة من أضرار اقتصادية على الأطراف 
المتعاملة» وخصوصًا العميل (المستثمر) وعلى اقتصاد المجتمع بصفة عامة. 
لأها تقوم على التوسع في الدیون وعلى المجازفة» وما تشتمل عليه غالبا من 
خداع وتضليل وشائعات» واحتكار ونجش وتقلبات قوية وسريعة للأسعار. 
ببدف الثراء السريع والحصول على مدخرات الآخرين بطرق غير مشروعة 
ما يجعلها من قبيل أكل المال بالباطل إضافة إلى تحول الأموال في المجتمع من 
الأنشطة الاقتصادية الحقيقية المثمرة إلى هذه الجازفات غير المثمرة اقتصاديًاء 
وقد تؤدي إلى هزات اقتصادية عنيفة تلحق بالمجتمع خسائر وأضرارًا فادحة. 

ويوصي المجمع المؤسسات الالية باتباع طرق التمويل المشروعة التي لا 
تتضمن الربا أو شبهته» ولا تحدث آثارًا اقتصادية ضارة بعملائها أو بالاقتصاد 
العام كالمشاركات الشرعية ونحوها. 

والله ولي التوفيق» وصل الله على نبينا حمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


وم مجه 8 باه 9 
لب أ 


رف 
رم ری 
STS‏ 


www.moswarat. Com 


سج العاملان المالية المعاصرة سس 


رق 
ج ںی جر ی 
م 25 EDE‏ 


WAIN 111 0 بحاح‎ 2۲21 CON 





المصادر والمراجع 


آساس البلاغف أبو القاسم مود بن عمرو بن آجد الزغخشرى 
جار الله. 

إعلام ا موقعين عن رب العالن محمد بن أبي بكر الزرعى 
العروف بابن قيم الجوزية» الناشر: إدارة الطباعة المنيرية» مصر. 
الاقتصاد السيابى» الدكتور زكى عبدالمتعال» طبعة العلوم سسئة 
۲ م. 

إقناع النفوس بإلحاق آوراق الانوات بعملة الفلوس» أحمد 
الخطيب. طبعة ۲۱۷ ۱۲ هت 

أساسيات الاستثار في بورصة الأوراق المالية» الدكتور محمد صالح 
اخناوي. طبعة الدار الجامعية» سنة ۱۹۹۷م. 

احکام الاوراق التجارية في الفقه الاسلامی الدکتور سعد 
الخثلان» دار ابن الجوزي. عام ۵ ۶ ۱ ه. 

۲۳ مه 

کم الاحکام شرح أصول الأحكام» تألیف عبدالرهن بن محمد 
بن فاسم المطبعة التعاونية» دمشق. 

الأنظمة والتعلييات النقدية وال مصرفية» إصدار مو سسه النقد العربى 
السعودي. 

الآأوراق المالية وأسواق راس المال» الدكتور منير هندي. طبعة 
الر سکندریة» سنة ۱۹۹۸ م. 
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الأسهم المختلطة» صالح بن مقبل العصيمي» الطبعة الثالثة. 
الأسواق الالية» محمود محمد الداغر» طبعة دار الشروق عام 
۵ ۰ ۰ م 

الدين البعلی» تحقيق: محمد حامد الفقی» مطبعة الستة المحمدية 
٩‏ ۳ ه. 

الافصاح عن معاني الصحاح, تألیف: عون الدین ابن هبيرة» 
المؤوسسة السعيدية ‏ الریاض ۱۳۹۸ ه. 

الکاندهلوی» المكتية الا مدادیت مكة المكرمة. 

الاختيار لتعلیل الختار لعید الله بن مود بن مودود الوصلی. 
الناشر : دار المعرفة» ببروت. الطبعة الثالث ۱۲۹۵ ه. 

الاسهم والسندات من منظور إسلامي» عبدالعزیز اتیاط الناشر: 
دار السلام عام ۱۹۹۷ . 

هندی» الدار الحامعية» عام ۱ م 

الأسواق الالية العالية وأدواتها الشتقت محمد محمود حبش» طبعة 
عام ۸ هم 

الاسهم والسندات» عبدالعزیز الخياط» طبعة دار السلام» عام 
۷ 1( م. 


أحكام الأسواق المالية 2 المقه الا سلامي» حمل صبری هارون» 
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مطبعة دار النفائس» سنة ۱۹۹۹م. 

الأوراق التجارية» لأكرم ياملكي بدون ذكر اسم الناشر: بغداد. 
الطبعة الثانية» ۱۹۷۸ م. 

الأوراق التجارية» لعلى جمال الدين عوض. الناشر: مطبعة جامعة 
القاهرة والکتاب اطامعی» القاهرة» 6م. 

الاوراق التجارية» لمحمد حسين عباس» الناشر: دار النهضة 
العربية» مصر» 19571 م. 

الاوراق التجارية» لمحمد صالح بك» الناشر: مطبعة جامعة فواد 
الأول ۱۳۱٩‏ 1م 

الأوراق التجارية» لمحمود محمد بابللی بدون ذكر اسم الناشر: 
الریاض: ۷ ٠ه.‏ 

الاوراق التجارية في الشريعة الاسلامیت لحمد أحمد سراج» 
التاشر : دار الثقافة للنشر والترزیع القاهرت ۸ م. 

الأوراق التجارية في النظام السعودي لعبد الله بن محمد العمران 
الناشر : معهد الإدارة العامة الریاض. الطبعة الثانية» ۲ ١ه‏ 
6 م. 

الأوراق التجارية في النظام التجاري السعودي لالیاس حداد» 
الناشر : معهد الادارة العامت الریاض ۱۰۷ه. 

(رواء الغلیل في تخریج آحادیث منار السبیل» لحمد ناصر الدین 
الالبانی الناشر: الكت الإسلامي. داروات» الطبعة الاول 
۹ ه. 





.۳ِ 


۲ 


ترد 


.۲ 6 


.١ 0 


[آ. 


.١ 7 


۳۸ 


.١ 5 


- وو 
عم وبين لعو جدومن مدي لاجد لوو ع لي وو ۳ 3 م وج مرا الج ع ۱ سا ١‏ | ضر 2 
EEE 7۳ ۱ .‏ 


الأشباه والنظائر في الفروع» لجلال الدين السيوطي. الناشر: دار 
الفكر» بیروت. بدون ذكر سنة النشر. 

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن 
حنیل» لأبي الحسن علاء الدين علي بن سلیمان المرداوي» الناشر: 
مکتبة ابن تيمية» القاهرت الطبعة الاولی ۷ ۱۳ ه. 

الآ لحمد س إدريس الشافعی. الناشر: دار المعرفة. بیروت» 
مهجة الشتاق في بيان حكم زكاة الأوراق» أحمد الحسينى» طبعة 
کردستان عام ۱۳۲۹ ه. 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» لعلاء الدين آبي بكر بن مسعود 
الکاساني الناشر: دار الكتب العلمية» بير ولتك. 

البناية في شرح اهدایة» لأبي محمد محمود بن أحمد العيني الناشر: 
دار الفكر» یروت الطبعة الثانية» ١١841١ه.‏ 

بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة» لمحمد الأشقر: وماجد 
أبو رخية» ومحمد عثمان شبس وعمر الأشقرء الناشر: دار النفائس» 
الاردن الطبعة الأولى»-411 ١ه‏ ۱۱۹۸م. 

بحوث ق الاقتصاد الإسلامي. للشيخ عبد الله بن سلیان المنيع, 
الناشر: المكتب الاسلامی» بروت. الطبعة الأولى» ۱۱۲« 
۲ م 

البنوك الإسلامية بين النظرية والتطبیق. للدکتور عبد الله بن محمد 
الطبار الناشر: دار الوطن. الرياض» الطبعة الثانت ۶ ه. 
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التعارف للمطبوعات بروت. ١٠5١ه‏ 1امم. 
بورصات الأوراق المالية والقطن بالقاهرة والاسكندرية. إبراهيم 
أبو العلاء طبعة القاهرق سنة ۱۹۱۰م. 


" بحوث فقهية معاصرة الدكتور محمد عبدالقادر شریف طبعة دار 


ابن حزم عام ۲۲ اه. 

بيع الأسهمء الدکتور وهبة الزحيلي» طبعة دار المكتبي في سورياء 
سنه ۱۹۹۷م. 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائم» أب بكر الكاساني» نشر: زكريا 
علي يوسف. مطبعة الامام القاهرة. 

بداية المجتهد وناية المقتصد. لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد 
القرطبي (المعروف بابن رشد الحفيد). الناشر: دار الفکی بروت. 
بلغة السالك لاقرب السالك لأحمد بن محمد الصاوي المالكي» 
الناشر: دار المعارف» مصر. 

بيع المرابحة كما تجريه البنوك الإسلامية» الدكتور محمد الأشقرء 
طبعة دار النفائس» عام ۱۵ ۱ه. 

بلوغ الرام من أدلة الاحکام. للحافظ آحد بن حجر العسقلانی 
الناشر: دار الکتاب العربي» بیروت. تحقيق» رضوان محمد رضوان. 
بحوث في فضایا فقية معاصرة, محمد تفي العثاني» طبعة دار القلی 
عام ٩‏ ه. 


تعریبت النقود والدواوین ٤‏ العصر الأموي. بان عل حلاق» 
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الطبعة الأولى ١917/8‏ م. 

التضخم النقدی ٤‏ الفقه الإسلامي. د. خالد بن عبد الله المصلح. 
عضو هيئة التدریس في قسم الفقه جامعة القصیم. 

التمهید لما في الوطاً من المعاني والأسانيد. تألیف: أي عمر بن 
عبدالبر» تحقيق: جماعة من العلیاء بإشراف وزارة عموم الأوقاف» 
المغرس. مطبعة فضالة الطبعة الثانية ٤١١‏ ١ه.‏ 


التمهید» أبن عبدال طبعة دار الفاروق عام وله م 

تبیین الحقائق شرح كنز الدفائق. لفخر الدین عثان الزيلعي 
الناشر: الطبعة الأميرية» مصی الطبعة الأولی ۱۳۱۳ ه. 

تطوير الاعمال المصرفية با یتفق والشريعة الاسلامية؛ لسامي حسن 
حمود» الناشر: دار الاتحاد العربى للطباعة والنشر› القاهرة. الطبعة 
الأول ۱۳۹۲ ه. 

تہذيب سنن آي داود» لمحمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي 
العروف بابن قَيّم الجوزيةء الناشر: دار الفكر» بیروت. الطبعة 
الغالتة ۳۸۸١ه.‏ 

تپذیب اللغت تألیف: أبي منصور الأزهري» تحقيق: عبدالعظيم 
محمود. الدار المصرية للتأليف والترحمة. 

تاج العروس» تأليف: الرتضی الزبيدي» الكويت ۱۳۸۵ ه. 

التاج والإكليل لمختصر خليل» لأبي عبد الله محمد بن يوسف بن أبي 
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القاسم العبدري (المعروف بابن المواق)» الناشر: دار الفكر بيروت» 
الطبعة الثانیت ۱۳۹۸ ه. 
التفريع» لأبي القاسم عبيد الله بن الحسين بن الاب الصري. 
الناشر: دار الغرب الاسلامي بيروت» الطبعة الأول ۱۰۸ 
تحقيق» د. حسين الدهماني. 
التنبيه في الفقه الشافعيء لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الفیرو زآبادي 
الشيرازي. الناشر: دار عالم الكتب» بيروت» الطبعة الأول 
۳ 
تفسير البحر الحیط العلامة آبو حیان الأندلسي» دار الفکر. 
الجامع لاحکام القران لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي. 
الناشر: دار إحياء التراث العربي» بيروت. الطبعة الثانية» ۰۵ ۱ه. 
جواهر الإكليل شرح ختصر العلامة خلیل؛ تأليف: صالح 
عب دالسميع الأزهري. دار الفکر» بيروت -لبنان. 
الجامع لأحكام القرآن تأليف: أبي عبدالله القرطبي» دار الکتب 
العلمية» بروت الطبعة الأول ۱۰۸ ه. 
الحلال والحرام في الاسلام تأليف: يوسف القرضاوي, المكتب 
0 

شي الشرواني والعبادي» عبد الحميد المكي الشرواني (التوق : 
١‏ مهدب قاس لعبادي (المتوق : ٩۹٩۲‏ ۸) 
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي لأبي الحسن علي بن 
محمد ابن حبيب الاوردی: الناشر: دار الکتب العلمية» بيروت» 
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الطبعة الأولى» ۱۶۱۶ تحقيق» على معوض» وعادل عبد 
الموجود. 

حاشية الخرشي على مختصر خليل؛ لمحمد بن عبد الله امخرشي 
المالكي. الناشر: دار صادر بروت. ۱ 
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» لشمس الدين عرفة الدسوقي 
المالكي» الناشر: المطبعة الأميرية ببولاق» مصر. 

حكم الشريعة الإسلامية في عقود الأمين دراسة مقارنة بالقانون 
المدني» الدکتور حسين حامد حسان» طبعة دار الاعتصام. مصر. 
حاشية رد المختار» ابن عابدين» شركة مكتبة ومطبعة مصطفی 
البابي الحلبي وأولاده بمص الطبعة الثالثة 5٠5١ه.‏ 

الخدمات الاستثارية في الصارف وأحكامها في الفقه الاسلامی 
الدكتور يوسف الشبيل» دار ابن الجوزي عام ۱۲۵ ه. ٠‏ 
الدلیل الشرعي للمرابحة» عز الدين محمد خوجه طبعة ۱۱۹ ه. 
دروس في الأوراق التجارية والنشاط الصرنی الحسين النوري. 
الناشر: مكتبة عين شمس. القاهرة» بدون ذكر سنة النشر. 

دليل المصطلحات الفقهية الاقتصادية» عز الدين النوني» وخالد 
شعیب. الناشر: بيت التمويل الكويتي» سنة ۱۶۱۲ ه. 

روضة الطالبين» لأبي زكريا يحبى بن شرف النوويء الناشر: المكتب 
الإ سلامي بروت ۱۳۸۲ ه. 

رد الحتار على الدر الختار العروف بحاشية ابن عابدین» لمحمد 


أمين بن عمر بن عابدین الناشر : دار إحياء التراث العربي» بروت. 
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الربا في العاملات الصر فية العاصرة؛ للدکتور عبد الله بن محمد بن 
حسن السعيديء الناشر: دار طيبة» الرياض» الطبعة الاو 
۰ ه ۱۹۹۹م. 

الربا والعاملات الصرفية في نظر الشريعة الاسلامية للشیخ» عمر 
ابن عبد العزیز الترك اعتنی باخراجه الشیخ بكر بن عبد الله أبو 


زید» الناشر: دار العاصمة للنشر والتوزيع. الریاض» الطبعة 
الأولى» ۱۱6ه., 


الزاهر في غريب آلفاظ الشافعی» محمد بن أحمد بن الأزهر الازهری 
امروی أبو منصور وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويت» 
الطبعة الاو » ۱۳۹۹ . 

زاد الحتاح بشرح المنهاج. تألیف: عبدالله الكوهجي. تحقيق: 
عبدالله الأنصاري» الطبعة الأولى» على نفقة الشؤون الدينية بدولة 
قطر. 

زاد المعاد في هدي خير العباد. لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر 
الزرعي» المعروف بابن قيم الجوزية» الناشر: مؤسسة الرسالة 
ببروت. الطبعة الثالثة عشرة. ٤١ ٦‏ ١ه.‏ 

سنن أبي دأود» لاب داود سلیان بن الااشعث السجستاني» الناشر: 
دار الفکر» بروت. الطبعة الثالث ۱۳۹۹ ه. 

السنن الکیری» لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» الناشر : 
دار المعرفة» بيبروت» ۱۱۳ ه. 

سنن ابن ماجه لأبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني 
الناشر: دار الجيل» بيروت. 
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سنن النسائي الصغرى «المجتبى»» لأبي عبد الرهن أحمد بن شعيب 
بن على النسائی» الناشر: دار البشائر الإسلامية» ببروت. الطبعة 
الثانية» 05 ١ه‏ تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة. 

سلسلة الأحاديث الصحيحة لمحمد ناصر الدين الألباني» الناشر: 
مكتبة العارف للنشر والتوزیع. الریاض» ۱5 ۱ه ۵( 
الشركة الساهمة في النظام السعودي» الدکتور صالح بن زاین 
الرزوقي الناشر: جامعة آم القری. 

الشرح الكبير على متن المقنع» لشمس الدین عبد الرحمن بن أب 
عمر بن قدامة القدسی. الناشر: دار الفکر» ببروت» الطبعة الأولى» 
4 ١ه‏ (مطبوع بهامش الغني). ‏ 

شرح مسلم» تألیف: محيي الدین النووي؛ الطبعة الصرية 
ومحديتها. 

شرح القواعد الفقهيةء الشيخ أحمد بن الشيخ محمد الزرقاء المتوفق 
۱۳۷ هب طبعة دار القلم. 

شرح منتهی الإرادات؛ لمنصور بن يونس البهوتي» الناشر: دار 
الفکر بروت. 

شرح الکوکب المنير» تقي الدین آبو البقاء محمد بن آحد بن عبد 
العزيز بن على الفتوحی المعروف بابن النجار (المتوفى : ۹۷۲ه)» 
مكتبة العبیکان» الطبعة الثانية ۱6۱۸ ۱۹۹۷م. 

شذر العقود في ذكر النقود. أحمد بن علي المغريزي» مخطوط. 
صحيح البخاري (المسمى بالجامع الصحیح) لأبي عبد الله حمد 
ابن إسماعيل البخاري» الناشر: دار الفكر» بيروت. 
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بن حبان البستی, الناشر: مؤسسة الرسالة بیروت الطبعة الأولى 
۲ ١ه‏ 


صحیح مسلم. لأبي الحسين مسلم بن احجاج القشيري 
النیسابوری» الناشر : دار الریان للتراث» القاهر ة. 


الببحر الرائق شرح كنز الدقائق. لزين الدين بن نجیم احنقي» 


الناشر: مطبعة سعيد كمبني» کراتشی. 


۱ الصحاح لٍ سیاعیل بن حماد الجوهري» الناشر: دار العلم 


للملایین بروت. الطبعة الثالثت ٤‏ ۱۰ ه. 


. طرح التثریب في شرح التقریب. تألیف: الحافظ العراقي وابنه 


مطبعة جمعية النشر والتألیف الأزهرية» مصرء الطبعة الاول سنة 
۶ ه. 


. طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية. نجم الدین بن حفص 


النسفي ٩۳۷‏ ه دار القلم بیروت - لبنان الطبعة : الاول 
٩ 1‏ ۶ ۱ شس. 


للدکتور محمد حسن ای الناشر: جامعة اللك سعود. الریاض. 
الطبعة الأولى» 5 ۱6۰ه ۱۹۸6م. 


. العقود الياقوتية في جيد الأسئلة الكويتية» عبدالقادر بن بدران 


طبعة دار النوادر عام اللي عترم 0 تست , 


. عمليات البنوك من الناحية القانونية» لعل حال الدين عوضص. 


الناشر: دار النهضة العربية» القاهرة» ۱۹۸۸ م. 
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٤‏ البیوع والبنوك والنقو د» لعلي س مد السالوس. الناشر: دار 
ا لحرمین» قطر الطبعة الأولى» 5٠07‏ ١ه‏ ۱۹۹۳ م. 


الفروسية» تألیف: أبي عبدالله ابن القيم الجوزية» دار الكتب 
العلمية» بیروت. 


. الفواكه الدوانی على رسالة أبي زيد القيرواني» تألیف: أبي العباس 


النفر اوي» دار الفکرء بروت. 


. الفتاوی الهندية؛ الطبعة الکری الأميرية» ببولاق مصر» الطبعة 


الثانية ۱۳۱۰ه. 


. فقه الزكاة» يوسف القرضاوي» طبعة الرسالة عام ۵۱۳۹۳ 
. الفتاوی السعدية» عبدالرهن السعدي» طبعة مکتبة المعارف» عام 


۲۳( .عم 


فتوح البلدان أحمد يحيى البلاذري» مؤسسة العارف» طبعة 
۷ ۱۶ ه. 


فتاوی ورسائل ساحة الشیخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ. جمع: 
تحمل این عبدالرهن بن قاسیم؛ مطبعة الحكومة. مكة المكرمة» 
الطبعة الأولى 194١ه.‏ 


۰ فتح الباري» تأليف: ابن حیجر؛ المطبعة الأميرية بو لاق» وكذلك 


طبعة المطبعة السلفية ومکتبتها. 
فقه اللوازل بكر بن عبد الله أبو زید التوی:۱۲۹ه مؤسسة 
الرسالة الطبعة الأولى 5١15‏ ١ه‏ 14947١م.‏ 


فقه المعاملات الحديثة» الدكتور عبدالوهاب أبو سلیان» دار بن 
الجوزي عام 5471١اه.‏ 
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فتاوی اللجنة الدائمة للبحوث العملة والافتاء بالملكة العربية 
السعودية» جمع وترتیب أحمد الدویش, الناشر: دار العاصمت 
الریاض. الطبعة الأولی ۱۱۵ه. 

الفقه الاسلامي وأدلته. لوهبة الزحیلی» الناشر: دار الفکر» دمشق» 
الطبعة الثالثف ٩۱6۰ه-‏ ۱۹۸۹م. ۱ 

الفروع لشمس الدين مد بن مفلح المقدسي, الناشر: دار عالم 
الکتب. بیروت الطبعة الرابعف ) ۱۰ه. 


القاتون التجاری» محمد اسی‌اعیل علم الدین» الناشر: جامعة 


حلوان» مصرء بدون ذكر سنة النشر . 


. القانون التجاري» لصطفی كيال طه الناشر: الدار احامعية 


القانون التجاري السعودي» لحمد حسین ابر الناشر: الدار 
الوطنية الجديدة للنشر والتوزيع» الخبرء الطبعة الثالثق» ۱6۱6ه 
14م. 

القانون التجاري ني شركات الأموال؛ محمد فريد العريني» الناشر: 
الدار الجامعية. 


. القاموس المحيط. لمجد الدين محمد بن یعقوب الفیروزآبادی 


الناشر : موسسه الرسالف بروت. الطبعة الثانية» ۱۶۰۷ ه. 


. قبضص الشيكات فى استدال النقود والعملات» لعيد الوه اب 


حواس. الناشر: دار النهضة العربية» القاهرة ١ه‏ 164ام. 


. قرارات المجمع الفقهي الاسلامي لرابطة العام الاسلامي لدوراته» 
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العاشرة واخادیه عشرة والثانية عشرة» ۱۱۱-۱۰۸ ه الناشر : 
رابطه العام الإسلامى» مكة المكرمة. 


. قرارت مجمع الفقه الإسلامي (الدولي)؛ المنبثق عن منظمة المؤتمر 


الإسلامي (الدورات ۱ »)٠١‏ الناشر: دار القلم» دمشق, الطبعة 
الثانية ۱۸ ۱ ه. 


القانون التجاري» الدکتور على البارودی» دار المطبوعات اطامعیت 
عام 41/6 ام 


. الكافي في فقه أهل المدينة الالکي آبو عمر یوسف بن عبد الله بن 


حمد بن عيذ البر بن عاصم النمری القرطبي (التوی: ۳ ۶ ه) 
مكتبة الرياض الحديثة الریاض. المملكة العربية السعو دیف الطبعة 
الثانية» ۱۸۰۰ه۱۹۸۰م. 

الكفاية في علم الروايةء أحمد بن على بن ثابت أبو بكر الخطيب 
البغدادي» المكتبة العلمية بالدينة المنورة. 

الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبلء لأي محمد موفق الدين 
عبد الله بن أحمد بن قدامة القدسی» الناشر: المكتب الاسلامی» 
بيروت» الطبعة الثائیف ۹ه تحقيق» زهير الشاويش. 

کشاف القناع عن متن الإقناع. لمنصور بن پوس البهوتي» الناشر: 
دار عام الکتب. یروت ۱۰۳ ه. 


کشت ایام ومزيل الإلياس عا اشتهر من الاحاديث على الستة 


الناس» العجلونی» (سیاعیل بن محمد احراحی. دار احیاء التراث 
العربي. 
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لسان العرب» لمحمد بن مكرم بن علي بن منظور الناشر: دار إحياء 
التراث العربي» بیروت. الطبعة الثانية؛ ۲ ۶ ه. 


مقدمة ابن خلدون طبعة دار الکتب العلمية؛ عام ۰۰۹ ۲م. 
القدمات الهدات. ابن رشد القرطبي دار الغرب الاسلامي: عام 
۸ م. 

الصارف الاسلامية محلیل نظري ودراسة تطبيقية على مصرف 
إسلامي» نصر الدین فضل الول محمد. طبعة 1 ۱۰ه. 

المتاجرة بالمامش دراسة تصويرية فقهية» أبحاث الدورة (۱۸) 


. المعاملاات المالية العاصرق الذ کتور و هه الوحیلی طبعة دار الک 


سنة 577 اه. 


. المعايير الشرعية ية المحاسبة المالية الإسلامية» النامة البحرين» 


المجموع شرح الهذب. أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف 
للشيرازي (المتوفى :1 1۷ ه). 

المسودة في أصول الفقه آل تيمية» دار الكتاب العربي. 

الفيومي ثم اخحموي: آبو العباس (المتوق : نحو (AYY‏ 


العجم الو سیط جمع اللغة القاهرة دار احیاء التراث الا سلامی 
۲ اه 





۱:۸ 


۱4:۹ 


۱5۰ 


emme‏ | حملت المالية المعاصرة س 


نما 


وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية - الکویت. الطبعة الثانية 


۵ هھ 


الموسوعة الاقتصادية. راشد البراوی» الناشر: مكتية النهضة. سئة 


۷ م. 

إقامة الدليل على إبطال التحليل» أبوالعباس ابن تيمية» الطبعة 
السلفية بالقاهرة» سنة ۱۳۹۹ ه. 

المدونة الكبرىء» للإمام مالك بن أنس برواية سحنون التنوخي عن 
عبد الرحمن بن القاسم. الناشر: مطبعة السعادة» مصرء الطبعة 
الأول. 


. المعونة على مذهب عال المديئة» للقاضی عبد الوهاب البغدادي. 


الناشر: مكتية نزار البازه مكة المكرمة» ٤١١‏ ١ه‏ 65امم. 


. السوط لأبي بكر محمد بن أبي سهل السرخسي. الناشر: دار 


الفکر بروت ٩‏ ۱۰ ه. 


. الصارف الاسلامية بين النظرية والتطبیق» للدکتور عبد الرازق 


رحیم جدي اهيتي» اللاشر: دار أسامة للنشر والتوزیع» الأردن» 
عمان الطبعة الأولى» ۱۹۹۸م. 


. العاملات الالية العاصرة في الفقه الا سلامی, للدکتور محمد عشان 


شبير» الناشر: دار النفائس» الاردن عیان» الطبعة الأولى» 
۲ مه ۱۹۹. 
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سعد بن دریب. الناشر: مطابع نجد التجارية» الریاض, الطبعة 
الأولى» ۱۳۸۷ ه. 

معجم مقاييس اللغةء لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء 
الناشر: دار الفكر» بیروت. تحقيق» عبد السلام هارون. 


. معجم الصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء. للدكتور نزيه حماد. 


الناشر: الدار العالمية للكتاب الإسلامي» الریاض, الطبعة الثالثق 


090ھ 1196مم. 1 


مجلة دراسات اقتصادية إسلاميةء الصادرة من البنك الاسلامی 


. موسوعة أعمال البنوك من الناحيتين القانونية والعملية» حيي الدین 


إساعيل . 
الموسوعة المصرفية السعودية» لعبد العزيز المهتاء الناشر: مطابع دار 
املال الریاض. الطبعة الأولى» ۱۱۵ ه ۱۹۹۵. 


. البدع في شرح المقنع» لأبي إسحاق برهان الدین إبراهيم بن محمد 


المغني» لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي. 
الناشر : دار هجر » القأهرة. الطبعة الأولى» ۲ هه حقیق» د. 
عبد الله التركي ود. عبد الفتاح الحلو. 


الأ ا 


لا بدنسى » الناشر : محسشة 


دار التراث. القاهرة» تحقيق, أحمد شاكر. 
العاملات المالية المعاصرة ي صو ء الشريعة الإسلامية. عل 
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مجموع فتاوى أبوالعباس ابن تيمية» جمع: عبدالرحمن بن قاسم 
وابنه» طبع بأمر الملك خالد» مكتبة المعار» الرباط. 

مراتب الم جاع تأليف: ابن حرم» دار الافاق الحديدة. بيروت 
الطبعة الثالثة ۲ ۱۶۰ ه. 

مسلد الا مام آجد المكتب الإسلامى للطاعه والنشر: روت 
الطبعة الثانية ۱۳۹۸ ه. 

السيوطي الرحيباني» طبع على نفقة حاكم قطرء المكتب الإسلامي» 
دمسق. 

الطبعة الثانية ۱ ۱۶۰ ه. 

مغتي الحتاج إلى معرفة معاني النهاح تألیف: محمد الشربيني 
| لخطيب» شركة مکتبة ومطبعة مصطفی البابي وأولاده» مصر سنة 


۷ ه. 
مواهب اخلیل لشرح ختصر خلیل» تأليف: أبي عبدالله الحطاب» 


مبادی الاستنار طاهر حیدر حردان» طبعة دار الستقبل للنشر 
بالآردن» عام ۱۹۹۷. 

مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية» تصدرها جامعة الکویت. 
العدد (؟ 5). 


بي 
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للنورة الناشر: موقع الجامعة على الانترنت. 

مواهب الجليل لشرح ختصر خلیل» لأبي عبد الله محمد بن محمد 
المغربي المعروف بالحطابء الناشر: دار الفكر» بيروت» الطبعة 
الثانية» ۱۳۲۹۸ ه. 


. موطأ الامام مالك بن أنسء الناشر: دار الکتب العلمية بیروت 


الطبعة الأولى» ۱۶۱۱ ه-. 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر 
امیثمی. الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر: بيروت» ۱۶۱۲هب 
تحقيق» عبد الله الدرويش. 

مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» مصطفى بن سعد 
السيوطي الرحیبانی (التوفی : 57 17١ه).‏ 

جمع الأخبر في شرح ملتقى الا بحر عبد الرحمن بن محمد بن سليمان 
الكليبولي المدعو بشيخى زاده» سنة الوفاة 8/ا١١٠١هه‏ دار الكتب 
العلمية» سنة النشر : 519 ١ه‏ - ۱۹۹۸م. 

مجلة الأحكام العدلية» المؤلف: لحنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في 
الخلافة العثانية» الناشر: نور حمد. 

مجموع فتاوى أبوالعباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية اطراني» جمع 
وترتيب» عبد ال رحمن بن محمد بن قاسم وابنه محمد الناشر: 
الر کاس د العا عامة لشوون المسجد لمسجد الحرام والمسجد النبوي. 

الوسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت. 
الطبعة الثانية» ٤١٤‏ ١ه.‏ 
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الوسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت» 
الطبعة التمهيدية. 

مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية» الصادرة عن مجلس النشر 
العلمي في جامعة الکویت - العدد (۳6) سنة ۱۱۸هب بحث 
بعنوان: مسألة (ضع وتعجل) آراء العلاء فيها وضوابطهاء 
للدكتور محمد عبد الغفار شریف. العدد (۰)۳۵ سنة ۱۱۹ه 
بحث بعنوان: ( بيع الدين» صوره وأحكامه ‏ دراسة مقارنة ‏ 
للدكتور محمد عتيقي. 

النقود والمصارف في النظام الاسلامي عوض محمد الكفراوي. 
مكتبة ومطبعة الاشعاع الفنية ۱۹۹۷م. 


. نهاية الحتاج إلى شرح المنهاج» لشمس الدين محمد بن أحمد بن حمزة 


الرمل الشهير بالشافعى الصغيرء الناشر: دار الفكرء يروت 
الطبعة الأخيرة» 6 50١ه.‏ 

نصب الراية لأحاديث الحداية» لأ محمد جال الدين عبد الله بن 
يوسف الزيلعى» الناشر: دار الحديث للقاهرة» اعتنى به الجلس 
العلمي باند. ۱ 

نيل الأوطار شرح منتقی الأخبار, محمد بن علي الشوكانيء الناشر: 
دار الیل بيروت. 

ندوة النظم الا سلامية. 


۰ | ۰ 


لیل الأوطار شرح تمس إل 
الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
واللإرشاد» دار الفكر» بروت الطبعة الأولى ٤١١‏ ١ه.‏ 
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بار بالق . حكمك الشو ايء لسعم . 


ج | نصاملات المالية المعاصرة جب 
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نيل المآرب بشرح دليل الطالب. تأليف: عبدالقادر الشيباني» مكتبة 
الفلاحء الكويت ۱۳۹۸ ه. 

نيل الآرب في تبذیب شرح عمدة الطالب. عبدالله بن عبدال رمن 
البسام طبعة دار الميهان عام ۱6۲ ه. 

الوجیز» أبو حامد الغزالي» مطبعة الأدب والمؤيده سنة ۱۳۱۷ ه. 
الوجيز في النظام التجاري السعودي» لسعيد يحيى» الناشر: الکتب 
العربي الحديث, الاسکندرية بدون ذكر سنة النشر. 

الورق النقدي» للشيخ عبد الله بن سليمان المنيع (حقيقته ‏ تاريخه - 
قيمته - حکمه) الناشر: مطابع الفرزدق التجارية» الطبعة الثانية 
5ه ۱۹۸6م. 

الوسيط في القانون» لعبد الرزاق السنهوري» الناشر: دار إحياء 
التراث العربي» بيروت. 
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0 ۲۲۱۵۵۷۷۵۲3۵1 ۰ ۱۸/۱۸/۱۸ فهر س الموضوعات 


م الموضوع 
.١‏ القدمة 0 
ب مدخل لدراسة المعاملات المالية العاصرة وه مار ی 
م الفصل الأول: الأوراق المالية 

البحث الأول: حقيقة الأوراق المالية و و ما 
۽ المبحث الثاني: تعریف السندات وحکمها ودره ور وی موم موی دوب 
م البحث الثالث: التكييف الفقهي للأسهم n‏ 
+ البحث الرابع: التكييف الفقهي للشرکات المساهمة وحکمها....... 
البحث الخامس: التکیف الفقهي للصنادیق الاستثارية وحكمها. 
مر البحث السادس: زكاة الأسهم ۳ 
۽ الفجل الثاني:الأوراق النقدية 

البحث الأول: حقيقة الأوراق النقدية: enn‏ 
٠ ,‏ البحث الثاني: آحکام التعامل بالأوراق النقدية eee‏ 
.. البحت الثالث: زكاة الأوراق النقدية e‏ 
ب , الفجل الثالث:الأوراق التجارية 

البحث الأول: حقيقة الأوراق التجارية وأنواعها...... ees‏ 
م البحث الثاني:التخريج الفقهي للأوراق التجارية ا 
۽ المبحث الثالث: خصم الأوراق التجارية 00 


المبحث الرابع:قبض الأوراق التجارية 


امس مهاه مي وس عع مس و يميه سم ره تع مم مر مه هورم هه ان عويب 


الفصل الرابع:بيع الرابحة للآمر بالشراء: 


المبحث الأول: بيع التقسيط الباشر 


« ماع اه » واوسع مسج وووه 7# اتللمرة هع هسه م يه ةتوم ايم ووعم مار رو ره مهسو روريم 
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الممححث الثاني: المرايحة للآمر بالشراء 


الفصل الساچس:عترد الاشیَضناع والتوريد 
البحث الأول: حقيقة عقد الاستصناع و حکمه 


الفصل السایج:التأجب المنتهى بالتّمليك 
الملحث الأول: حقيقة التأجير النتهی بالتمليك 


الفصل الثامن:بطاقات الائتإن 
المبحث الأول: حقيقة بطاقات الائتان وأنواعها 
المبحث الثاني: حكم التعامل ببطاقات الائعان 
الفصل التاسع:التأمين 

ا مبحث الأول: حقيقة التأمين وأنواعه 


البحث الثاني: حكم التأمين esse‏ 
الفصل العاشر:عقود المزايدة والمناقصة وبطاقات التخفيض 


البحث الأول: عقد المزايدة 
البحث الثاني: عقد المناقصة 
المبحث الثالث: بطاقات التخفیض 
الفصل الحادى عشر: خطاب الضمان 

المبحث الأول: حقيقة خطاب الضیان وأنواعه 


AHHH OF‏ بريه سيسمر مع هاا نه رةه رصيو ريه م مع رمم رمه ت ممم 


الفصل الخاصس:التورق المصرفي المنظم و 
البحث الأول: حقيقة التورق المصرفي المنظم 0 
البحث الثاني: حکم التورق الصرفي النظم ی 
البحث الثالث: حکم مقلوب التورق (الاستشار الباشر) 5 


عق نه 2 ريه هع 8 و و يواوه رمم مم ۱ 


المبحث الثانی: حقيقة عقود التوريدو حكمها 000 


ام وی امع ممم مهعم ركد دهم هروما و م م ومن 


المبحث الثاني: حكم التأجير المنتهي بالتمليك..بب..... ل 


OR‏ ومسو مه یو و ده روه ميرم ویو وب 


موه عم مه عر يميه ميرم مم ااه رمه ريون ورت جم 


Tm‏ ع نميهم ممه همهم هر ووم .55ت ووو موه و مر ويج مك يوه ممما م ميمه 


AAR‏ مد عي م هج هج سس عمس مر سه همهو من هه هي و ره سس ره 5ش انو سي وي هه كسس ها يمه رمرم 


و او و اموه ۱ ۱ و و و *؟ و ممه رسي وه سه و و و وي و همدخ هم سه رهم وي و وموم خ مره و وب موقت 


وود 8« وا هسم هك نعي ووم وهو م و وا ووو و وروم و يهان و و و وم ب تممه 


ARA‏ هه كلأتوو ويه لعمهم و عور هب عه هارم مه ونه 


الیحت الثان: حكم خطاب الضان Sene‏ 
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الفصل الثاني عشر:جعیات الوظفین 
البحث الأول: المراد بجمعيات الموظفين وأنواعها 
الفصل الثالث عشر: السابقات التجارية وأحكامها 


الفصل الرابج عشر:شركات التسويق اهرمي 


المبحث الأول: حقيقة التسويق افرمي 0 
المببحث الثاني: حكم التسويق الهرمي 0 


الفصل الخامس عشر:التاجرة با مامش (الارجن) 


الممبعحث الأول: حقيقتها پ1 
البحث الثاني: حکم المتاجرة بالهامش ا 


فوج # ممه فده مجم مع هف رميو ا" نيمهم ممم م هل ة سوم رست رمه و مسرل هم هار ممم ممه 


البحث الثاني: حکم جمعيات الو ظفين e‏ 


۳۳۱ 


Yor 


17 
ي 
9 و 


www.moswarat. com 


مطبعد النرجس التجارية جي 
ج سك 
PRINTING PRESS‏ ۷۸۲۱5 مله 


تلضون, ۲۳۱۹۹۳ - فاکس, ۲۳۱۹۸۹۱ 
- مت مجاهم موزهم E-mail:‏ 
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الرياض ص ب 181۷ الريز السبسربسدي |١١١‏ 

المرکز الرئيسي : الرياض - السويدي - شارع السو يدي العام | 

هاتف ۳۱۲۹94 - 4۲۵۱۵۹ فاكس 1۲4۵۲4۱ 

فرع القسیم : عنيزة بجوار مؤسسة الشيغ معمد بن عثيمين الغيرية 
هاتف 71744154 - تلفاکس ۲۹۲۱۷۲۸ 


الموز غ في المنطقة الفربية والجنوبية ! جوال ۰۹۷۷۱۵۹۸ 
مد در التصر بق ۰380۱1۱۹۰۵۱ 





